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عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية 


عمان» الأردن 
الجزء السّابع 
(البيوع والشفعة والإجارة والرهن والمأذون والوكالة والحوالة 
والشركة والمضاربة والوديعة) 


مركز أنوار العلماء للدراسات 


و اا ا وا چ لي م0 


ابيع في اللّغة": مُطْلقٌ المبادلة» وكذلك الشراءء سواء كانت في مال 5 
غبره» قال الله تبارك وتعالل: ِن الله اشّرءا ی يِن الموْمِنينَ أَنفْسَهُمٌ 
وَمْوَاهُم) [التوبة: 0١‏ وقال تعالل: [أُولَيِكَ ا اكوا الوه 
باد لا العَفِرَة) [البقرة: ١7/6‏ ]. 


وفي الشّرع”: مبادلة المال” التقوّم بالمال الْنْقوّم م كا فإن وجد 
فلكت الخال با منافع» ا أو نكاح» وإن وجد AE‏ 


)١(‏ لغة: من الأضداد. يُقال: باع النّيء إذا شراه أو اشتراه» ومنه الحديث: «لا يبع 
بعضكم عل بيع أخيه» في صحيح ابن حبان :1١‏ 0774 والمسند المستخرج 5: ٠۷۹‏ 
ومسند أحمد ۲: :5١‏ أي لا يشتري علل شراء أخيه...» كا في معجم مقاييس اللغة :١‏ 
۷ والقاموس "7: ۸. 

(۲) اصطلاحاً: مبادلة مال بهال» كما في الوقاية ص544» وملتقئ الأبحر ۲: ۳ء ولر 
يقل بالتراضي؛ ليتناول بيع المكرّه فَإنَه منعقدٌ وإن إر يلزم» فيجوز للمكرّه أن يفسخه. 
کا هه الا ۳:۲ 

)۳( ل قنية» فهو ما ملكته من جميع الأشياء من دراهم أو 
دنانير أو ذهب أو فضة أو حنطة أو شعير أو خبز أو حيوان أو ثياب أو سلاح أو غير 
ذلك» كا في لسان العرب 5: »47٠٠‏ و المغرب ص58 5 -54 5 . 


ا سج اتا ا ر 

وهو عقدٌ مشروعٌ ثبتت شرعيته بالكتاب والستة وا معقول. 

أا الكتاب؛ فقوله تعالكق: [وَأَحَلَ الله الْبَيّم1[البقرة: »]۲۷١‏ وقال: 
0ه “أن تَكُونَ ار عن راض منك [النساء: 3 

وأما السْنّة؛ فلأنّه يق بث والنّاس يتبايعون فأَقَرّهم عليه"» وقد باع يله 
واشترئ مباشرة وتوكيلاء وعلل شرعيته الإجماع. 

والعقول: وهو أن الحاجة ماسّةٌ إلى شرعيّته. فن النّاس محتاجون إلى 
الأعواض والسّلع والطعام والشراب الذي في أيدي بعضهم ولا طريق هم 


والمال اصطلاحاً: المبذول المنتفع للها يميل إليه الطبع» ويّمكن ادخاره لوقت 


با منقولة قرو الال إن ت د SS‏ 
بالصّيانة والادخار لوقت الحاجة» ينظر ل الرائق 5: ۲۷۷ ودرر الحكام ۲ 
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لمانو لاحر مادعا E‏ 

وَخاضلة أن المالّ أعمّ من المتقوم؛ ارما مكو دقان ار يسان كالخمر» 
والمال المتقوّم ما يمكن ادخاره مع الإباحة» فالخمر فال لا متقوم» فلذا فسد البيع 
بجعلها ثمنأء كما في المبسوط 4: 167» ورد المحتار .٠٠١١:٤‏ 

)١(‏ فعن أبي بردة 4# قال: سئل رسول الله يل أي الكسب أطيب أو أفضل؟ قال: 
اتدل Ea a‏ 5» وسئن البيهقي الكبير 0: 
۳ ومصنف ابن أبي شيبة ٠١٤ :٤‏ قال الهيثمي في مجمع الزوائد :٠١ :٤‏ رواه أحمد 
والبزار والطبراني في الكبير والأوسطء وفيه المسعودي وهو ثقة» ولكنّه اختلط وبقية 


رجال أحمد رجال الصحيح. 


کور واا اوا ا ل ا س 
إلا ابيع والّراءء فإن ما جبلت عليه الطّباع من اشح والصّنّه وحبٌ المال 
يمنعهم من إخراجه بغير عوض. فاحتاجوا إلى المعاوضة» فوجب أن يشرع 
دفعاً لحاجته. 

وركنه”: الإيجابٌ والقبول؛ لأتهها يدلآن على الرّضا الذي تعلق به 
الحكمء 
وكذا ما كان في مَعناهما. 


٢ 0 a f 
وشرطه”: أهلية المتعاقدين حتوا لا يَنعقد من غير أهل.‎ 


)١(‏ أي ركن البيع: الإيجاب والقبول الدالان علل التّبادل» أو ما يقوم مقامههما من 
التعاطي» فهو التَّصِرّف الدّال عاك تبادل الملكين من قول أو فعل. 

والإيجاب: لغة: الإثبات» وسمي الإيجاب إيجاباً؛ لكون الموجب بإيجابه يثبت للآخر 
حقٌّ القبول. واصطلاحاً: ما يصدر أولا من أحد العاقدين؛ لأجل إنشاء التصرف. 
وال #مايصدر انا من العاقن )لاحن 

ولا فرق بين أن يبدأ الكلام من البائع أو من المشتريء فمّن بدأ أوَّلاً كان هو الموجب. 
والآخر هو القابل» كما في الدر المختار :١‏ 02-7 ودرر الحكام شرح مجلة الأحكام :١‏ 
5 . 

(۲) شروط البيع أربعة أنواع» وهي: 

أولاً: شرائط الانعقاد. وهي ما لا ينعقد البيع بدونها: أي لا يوجد عقد أصلاً: 

١.أن‏ يكون العاقد عاقلاًميزاً؛ فلا ينعقد بيع الصبيّ والمعتوه اللذان لا يعقلان البيع 
وأثره. 

".أن يكون العاقد متعدداً؛ فلا يصلح الواحد عاة 
المشتري. 


ا 


عن جانب البائع وجانب 


“.موافقة القبول للإيجاب: بأن يقبل المشتري ما أوجبه البائع بها أوجبه» فإن خالفه بأن 
قبل غير ما أوجبه أو بعض ما أوجبه إرينعقد. 

٤.كون‏ العقد بصيغة تدل علن تحقّق البيع كلفظ الماضي لا الوعد. 

.ساع المتعاقدين كلام بعضههما البعض. فإذا قال المشتري: اشتريت وإر يسمع البائع 
كلام المشتري لرينعقد البيع. 

.قيام الماليّة في المبيع والّمن» فلا ينعقد متى عُدمت الاليّة: كبيع الميتة والخخنزير. 

.أن يكون المبيعٌ موجوداًء فلا ينعقد بيع المعدوم: كبيع نتاج التتاج أي حمل الحمل -. 
8.أن يكون المبِيعٌ ملوكاً في نفسه» حت لا يكون مباحاًء فلا ينعقد بيع الصيد. 

4.أن يكون المبيعٌ ملوكاً للبائع» فلا ينعقد بيع ما ليس مملوكاً للبائع. 

٠‏ .أن يكون المبيع مالآمتقوّماً شرعاًء فلا ينعقد بِيعٌ ا حر والميتة. 

١.أن‏ يكون المبيعٌ مقدور التسليم في الحال أو في تالي الحال» فإن كان معجوز التسليم 
عنده لا ینعقد» وإن كان ملوكاً له» فلو أن رجلا باع دابّته الفارّة فعادت إليه بعد البيع 
وسلّمها إل المشتري فلا ينقلب البيع صحيحاء بل يحتاج إلى تجديدٍ الإيجاب والقبول إلا 
إذا تراضياء فيكون بيعاً مبتداً بالتّعاطي. 

۲ .اتحاد المجلس بأن يكون الإيجاب والقبول في مجلس واحد. 

ثانياً: شرائط النفاذ. وهي ما لا يثبت الحكم ‏ وهو انتقال الملك - بدونباء وإن كان البيع 
منعقداً بدونهاء وهما: 

١.لملك‏ أو الولايةء والولاية تكون إما بإنابة المالك: كالوكالة» أو بإنابة الشارع: 
كولاية الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي ثم وصيه» فلا ينفذ بيع الفضولي؛ 
لانعدام الملك والولاية» لكنّه ينعقد موقوفاً عل إجازة المالك. 

".أن لا يكون في المبيع حق لغير البائع» فإن كان لا ينفذ: كالمرهون والمستأجر. 


ابنذ ]لل لكر ووا و ا چ کی ت ی 


ثالثاً: شرائط الصَّحَة وهي ما لا صحَّة للبيع بدونهاء فيكون فاسداًء وإن كان البيعٌ 
منعقداً ونافذاً بدوغها: 

١.كل‏ شروط الانعقاد والتََاذ؛ لأنَّما لا ينعقد ولا ينغد البيع بدونه ر يصح ضرورة؛ 
إذ الصحة أمر زائد عن الانعقاد والتفاذء وما لا يصح ينعقد؛ لأن لامك قد كاقل 
إذا اتصل به القبض وإن إريكن صَحيحاً. 

۲. أن لا يكون البِيعٌ مؤقتاًء فإن أقته أريصح. 

.أن يكون المبيعٌ والشّمن معلوماً علً يمنع من المنازعة» فإن كان أحدّهما مجهولاً جهالة 
مفضية إلى المنازعة فسد البيع؛ AE ES‏ هللاوف كاف ماع مق 
اليم والتلم. 

4.أن يكون المبيعٌ مقدورٌ التسليم من غير ضرر يلحق البائع» فإن إريمكن تسليمه إلا 
بضرر يلزمه» فالبيع فاسدٌ؛ لأنَّ الضرر لا يستحق بالعقد ولا يلزم بالتزام العاقد إلا 
ضرر تسليم المعقود عليه» فلو باع ذراعاً من ثوب حرير منقوش فإنّه لا يجوز؛ لاله لا 
يمكنه تسليمه إلا بالقطع» وفيه ضرر بالبائع. 

.أن يكون البيع بالرضاء فبيع المكره وشراؤه فاسد. 

5.أن يخلو البيع عن الشّرط الفاسد وهو أنواع: 

أ. شرط في وجوده غرر: فيوجب الفساد. فلو اشترى بقرة علل أَنََّا تحلب كذا كذا 
رطلاً. 

ب. شرط محظورء فلو اشترئ كبشا علل أََّا نطوح على سبيل الرغبة في هذا. 

ج. اشتراط الأجل في المبيع العين والثمن العين. 

د. شرط خيار شرط زائد عن ثلاثة أيام» أو خيار مؤقّت بوقت مجهول جهالة فاحشة: 
كهبوب الريح » أو جهالة متقاربة: كالحصاد. 


ال حي لاو ن ار 
وا لم سك 


ه.شرط لا يقتضيه العقد: والشروط التي هي من مقتضيات العقد: هي التي يوجبها 
العقد ولو إرتذكر في أثنائه: كحبس البائع المبيع حتى يقبض الثمن. 

و.شرطٌ غير ملاقم للعقد: والشروط اللاقمة للعقد: هي الشّروط المؤيّدة المؤكدة 
لقتضى العقد» فلو باع بشرط أن يرهن المشتري عنده شيئاً معلوماًء صح البيع. 
س.شرط فيه منفعة للبائع أو للمشتريء فإن إر يكن فيه منفعة لأحدهم, يصح البيع» 
ويلغو الشرط؛ مثاله: لو باعه حيوان علل أن لا يبيعه المشتري لآخر. 

ح.شرطٌ ليس متعارفاً وإريجر التعامل به بين الناس. 

.أن يكون الأجل معلوماً في البيع الذي فيه أجل فإن كان مجه ولا يتفسد البيع. 
6.القبض فيا لا يجوز بيعه قبل القبض» فلو تصرف في رأس مال السلم قبل القبض لا 
يجوز؛ لعموم النهي؛ ولأنَّ قبضه في المجلس شرطء وبالبيع يفوت القبض. 
لواتن قبهة الرياة لآو ای ملعف بالمققة ق باب ارات اط 

رابعاً: شرط اللزوم: وهي ما لا يلزم البيع بدونها فيمكن فسخه» وإن كان البيعٌ منعقداً 
ونافذا وصحيحاً بدونهاء وهي خلوه عن الخيارات الأربعة المشهورة وغيرهاء كما في 
الفتاوئ الهندية ۳: 07-7 وبدائع الصنائع ».١59 :٥‏ ورد المحتار ۲: 5-4» ومجلة 
الأحكام :١‏ 8/ا-4لاء وشرحها درر الحكام »110-١159 :١‏ ومرآة المجلة :١‏ ۷۸- 
۹. 

)١(‏ وكذلك وهو امال المتقوم» فيخرج ما كان مالا غير متقوماً: كالخمر» وما شابهه؛ إذ 
أن بيعه باطل في حق المسلم. ويخرج ما ليس مالاً أصلاً: كالميعة والدم» كنا في حاشية 
التبيين 5: ٠”‏ 5» ورد المحتار 5:7. 


ادا الذ كو هوا ابو أ ت س س تت تت ج 

وحكمّه": ثبوثٌ الملك للمشتري في المبيع» والبائع في الثّمن إذا كان 
بأتأء وعند الإجازة إذا كان موقوفاً. 

قال: (البيعٌ ينعقدٌ بالإيجاب والقبولٍ بلفظي الماضي كقوله: بعت 
واشتريت)؛ لأنه إنشاءً» والشَّرعٌ قد اعتبر الإخبارَ إنشاءً في جميع العُقود. 
فينعقد به» ولأن الماضي إيجابٌ وقطع» والمستقبل عِدَةٌ أو أمرّ وتوكيل» فلهذا 
انعقد بالماضي. 

قال: (وبكلٌ لفظ يدل على معناهما)”: كقوله أعطيتك بكذاء أو خذه 
بكذاء أ ملكتك بكذاء فقال: اللي أو قبلت»› ا زیت أو أمضيث؟ 
+ 0 ا 01 
لأنه يدل على معن القبول والرّضىء والعبرة للمَعاني. 

وكذلك لو قال المشتري: اشتريت بكذاء فقال البائع: رضيت» أو 


e‏ أو أجزث؛ م ذكرناء 


(۱) يثبت للبيع حكم أصلي وتبعي: 

أما الأصلي: فهو ثبوت الملك في المبيع للمشتري» وني الثمن للبائع» إذا كان البيع بات 
وإن كان موقوفاً فثبوت الملك فيهما عند الإجازة. 

وأما التبعي: فهو وجوب تسليم المبيع والثمن» وثبوت الشفعة لو كان المبيع عقاراء 
وغيرهاء كما في الفتاوئ الهندية ۳: لا» والدر المختار ورد المحتار 7: 5. 

(؟) أي: ينعقد الإيحابُ والقبول في البيع بكل لفظين مستعملين لإنشاء البيع في عرف 
البلد والقوم» كا في مجلة الأحكام العدلية :١‏ 14. 


>_> > ست قحس قر ليبق الاختياو لتعليل الاخار الوص 
قال: (وبالتّعاطى)* في الأشياء المتسيسة" والتّفيسة» نص عليه مُحْمّد 
ودَكَرَّ الكرخيٌ ذيه: آنه ينعقد بالتّعاطى في الأشياء الخّسيسة فيها جرت 
به العاذةة ولان ينعقد في] إر تجر به العادة. 


ولو قال: بعني» فقال: و أو قال: اشتر مني» فقال: اشتريت لا 
ينعقد حتل يقول: ات ورت لأنكولة يدن افر لمن اقات 
ولا هو امي اذا قال بعت أو اشرت قدو ف الغفدة فاد تمن 


وجود الآخر ليتم". 


)١(‏ وهو وضع الثمن وأخذ المثمن عن تراض من التبايعين من غير لفظة: بعت 
واشتريت» وهو بيع منعقد؛ لأنَّ اللقصد الأصلِّ من الإيجاب والقبول هو تراضي 
الطرفين» وهو حاصل بالبادلة الفعليّة الدالة على النَراضِيء كا في أنفع الوسائل 
3 

(۲) الخسيس: كحزمة بقلّة وتفاحة ورمانة» والتفيس: كعقد جوهرء ومنهم من حدً 
التفیس بنصاب السّرقة فأكثر. والخسيس با دونه» كما في منح الغفار ق7: ۲/ ب. 
(۳) صححه في الوقاية وغيرها. 

(5) لما أجمل المؤلف الكلام في الصيغ» فتصيله علل النحو الآتي: كل ما يدل عل تحقق 
البيع لا الوعد عرفاء فإن كان العقد يتحقق بالتعاطي بدون تلفظء فمن باب أولى أن 
يتحقق بالصيغ المختلفة إن كانت دالة حصول البيع لا المساومة والعدة» وما يذكره 
الفقهاء أمثلة لذلك» ومنها: 


١.صيغة‏ الماضي» فان البيع ينعقد بها؛ إذ الإيجاب والقبول يكونان بصيغة الماضي: 
كبعت» واشتريت» ورضيت» وأعطيت» وقبلت» وغيرها؛ لان واضع اللغة إر يضع 
للإنشاء لفظاً خاصاًء وإِنَّا عرف الإنشاء بالشرع» واختيار لفظ الماضي؛ لدلالته علل 
تحقيق وقوع الحدث وثبوته دون المستقبل. 

۲.صيغة المضارع إذا أريد بها الحال» فإنّهِ ينعقد البيع» كما في عرف بعض البلاد: كأبيع» 
وأشتريء مثاله: لو قال البائع للمشتري: أبيعك هذا المال بمئة دينار» وأجابه المشتري: 
اشتريه» وكان قصد البائع والمشتري من قولما الحال» فالبيع ينعقد. والحال في المضارع 
إذا اقترن ب يُعينَهُ للحال» فالبيع ينعقد به بلا نية علل الأصح؛ لغلبة استعاله في 
الاستقبال حقيقة أو مجازاًء مثاله: إذا قال البائع: أبيع الآنء فالبيع ينعقد. 

۳.صيغة الاستقبال؛ وهي المضارع المقترن بالسين أو سوف» مثل: سأبيعك» أو سوف 
أبيعك. فإنَّه لا ينعقد البيع بها لأنََّا وعد مجرد. 

> .صيغة الاستفهام؛ لا ينعقد البيع بهاء مثاله: لو قال المشتري للبائع: هل تبيعني هذا 
بمئة دينار» فأجابه: بعت» فإلّه لا ينعقد إلا إذا قال المشتري ثالثاً: قبلت؛ لأنَّ الإيجاب 
والقبول حصلا بكلمتي بعت وقبلت الدالتين علل الإنشاء. 

٥.صيغة‏ الأمر؛ مثل: بع واشترء فإنّه لا ينعقد البيع بهاء سواء نوئ بذلك الحال أو لا؛ 
أن اله طون اعفان لذ دللف هيده اللدويط ريق EEA‏ 
ينل يتعقد جا البيغ» مثاله: لى قال البافع للمشتري: خد هذا بكذا من الدنانييء وقال 
المشتري: أخذته» انعقد البيع» فان قوله: خذه ههنا بمعنئ: ها أنا ذا بعت فخذء كما رد 
المحتار ۲: ١٠ء‏ ومجلة الأحكام »٦۷-٦٠ :١‏ وشرحها درر الحكام :١‏ ۹١۳٠ء‏ ومرآة 
المجلة :١‏ 50 حلا5". 


د ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وقيل: إذا نَوَئ الإيجاب ني الحال انعقد البيع وإلا فلاء وعلن هذا أبيعك 
هذا ا لجل أو أعطيكه :فقول اللخ أشترية ار أقله أو خد اتوك عنم 
وإلآفلا. 
قرو ةا ارت أحدّهما البيعَ فالآخرٌ إن شاء قَبلَ وإن شاء رَدٌ)؛ لاه 
غر غير فبجعار أا شا وهذا ححا القبول©»«ويدتة ق الجلين 
لا رن لمك ريال ريو ا جا ارقا 


)١(‏ يشترط لصحة القبول: 

الأول: أن يكون القبول موافقاً للإيجاب, حتى يلزم صحة العقد» وله الحالات الآنية: 
١.أن‏ يكون قبول العاقد الآخر علل الوجه المطابق للإيجاب» وليس له تبعيض الثمن أو 
المثمن وتفريقه|. 

۲. أن تكون موافقة القبول للإيجاب ضمناً؛ وذلك إذا كان الموجب البائع وسمئ الثمن 
فقبل المشتري المبيع بثمن أزيد من الثمن المسمئ. 

ازآن يوهت انح لاسي ق اناه جع ده a‏ ولع ادبيو ا 10و لكر هويا كينا 
علل حدة أم لاء فإِلّه ليس للآخر إلا أن يقبل جميع الصّفقة بكل التّمن. 

أن دک اخ اها أشياء مد وين لكل احا متها كما ما هله دد 
ويكرر لفظ الإيجاب لكل واحد منها علل الانفراد» فإن قبل الآخر بعضها بالثمن 
المسمّئ لهء فإِلّه ينعقد البيع فيه قبله فقط. 

الثاني: أن يكون الموجب على قيد الحياة حين قَبول الآخر. فإذا توق الموجب بعد 
الإيجاب وَقَبلَ القبول» فإيجابه يصبح باطلاًء ولا يصح قبول المخاطب بعد ذلك. 
الثالث: أن لا بطل الإيجاب قبل قبول الآخرء وله حالات» وهي: 


اواد الذ كور ملاع أب و ااج ت س ت ا 
ويبطل با يبطل به خيار المخبّرة"؛ لأنّه يدل عن الإعراض. 
وللموجب الرّجوع؛ لعدم إبطال حق الغير. 


١.إعراض‏ أحدهما في مجلس البيع - وهو الاجتماع الواقع لعقد البيع ؛ فمعلوم أن 
المتبايعان بالخيار بعد الإيجاب إلى آخر المجلس» حتئ لو أوجب أحد المتبايعين البيع» 
فإنّه بشم الإعاب :و إن طالت اة ما (ريعرضن أحد العاقدين بقول أو فل فإن 
أعرض أحدهما بطل الإيجاب. 

.رد الإيجاب قبل القبول؛ بأن يرجع أحد المتبايعين عن البيع بعد الإيجاب وقبل 
القبول» فإنّهِ بطل الإيجاب. 

*.الإيجابُ بعد إيجابه الأوّلء فان تكرارٌ الإيجاب قبل القبول بطل الإيجاب الأوّلء 
ويعتبر فيه الإيجاب الثاني. 

4.تغيّر المبيع قبل القبول» مثاله: لو قال البائع للمشتري: بعتك هذا الورق» فَمَبلٌ 
المشتري البيع بعد أن تحوّل الورق كتاباً مطبوعاً» فالبيع لا ينعقد. 

الرابع: سماع البائع والمشتري إيجابب) وقبوم). 

الاس :أن يسدر اقول هو فص غاا ك الع د ا عا 
يصح قيام شخص بمفرده مقام العاقدين» كا في الدر المختار ورد المحتار ۲: ۲٠-٠۹‏ 
ومجلة الأحكام »۷٤-۷١ :١‏ وشرحها درر الحكام :١‏ ۹٤٠-١١٠ء‏ ومرآة المجلة :١‏ 
١/ا-75.‏ 

)١(‏ وهي المرأة التي خيّرها زوججها لأن تطلق نفسهاء وقال ها: اختاري نفسك أو نحو 
ذلك» وحكمها: أئها عل تخييرها ما لريتبدّل المجلس» ولريوجد ما يدل على إعراضهاء 
فلو خيّرها زوجُها وهي قاعدةٌ فقامت يبطل خيارها؛ لأن القيامَ دلي الإعراض» كما في 
عمد الرعاية. 


كد ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وليس للمشتري القبول في البعض؛ لأنه تفريق الصّفقة» وأنّه ضردٌ 
بالبائع» فان من عادة التجار ضمٌ الرّديء إلى الجيد في البيع؛ لترويج الرّديءء 
فلو صح التَّفْرِيقَ زول الجيد عن ملكه» فير فيبقئ الرّديءٌ» فيتضرّر بذلك. 
وكذلك المشتري يرغب في الجميع» فإذا قَرَّقَ البائعٌ الصّفقة عليه 
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(وأتها قام م قبل القبول بطل الإيجات)؛ لاله 7 علل الإعراض وعدم 
الرّضاء وله ذلك. 


وشطرٌ العقد لا يتوقف علن قبول الغائب كمّن قال: بعت من فلانٍ 
الغائب» فبلغه فقبل لا ينعقد, إلا إذا كان بكتابة أو رسالةٍ» فيعتبر مجلس بلوغ 
الكتاب وأداء الرّسالة”؛ وعلل هذا الإجارة والهبة والكتابة والتكاح. 


)١(‏ أين ينعقد الإيجاب والقبول بالكتابة من الطرفين أو من طرف واحد أو بالرسالة 
بشرط أن تكون الكتابة في الرّسالة مرسومة ومستبينة. 

والمرسومة: هي التي تكون مصدَّرةٌ ومعنونة. 

والمستبينة: وهي ما يكتب علل الصحيفة وا حائط والرّمل عل وجو يُمكن فهمُه وقراءته 
لاما يكتب عل اهواءِ أو الماء أو شيءٍ لا يُمكن فهمّه وقراءته. 

ويكون مجلس القبول هو مجلس وصول الرّسالة؛ لأنه اتحادٌ للمجلس حكاًء لكن لا 
يشترط القبول في مجلس وصول الرسالة» حتئن لو بلغته الرسالة ولر يقبل في ذلك 
المجلسء وإنَّا قبل في مجلس آخر جاز. 

ئن كاف ار شل وس ولا يدل الرتالة يشرط القيول فى على وضيرلة لأ الكلاء إن 


الإأننداذ ]لل كو روا بق اع ب ع تت > ا 

ولو تبايعا وهما يَمشيان أو يسيران إن لر يفصلا بين كلاميهم بِسَكتةٍ 
انعقد البيع» وإن فَصّلا إر ينعقد» وقال بعضهم: ينعقد ما إريتفرّقا بالأبدانء 
والأوّل أصح”. 

قال: (فإذا جد الإيجابُ والقبول لزمهم ابيع بلا خيار مجلس)؛ لأن 
العقدَ تمّ بالإيجاب والقبول؛ لوجود ركه وشرائطه» فخيار أحدها الفسخ 
إضراراً بالآخر؛ لما فيه من إبطال حقهء والتص ينفيه. 

وما رُوِي من الحديث” مول على خيار القبول» هكذا قاله النَخْعيّ) 
لأنَ قوله: المتبايعان يقتضي حالة المباشرة» وقوله: ما لريتفرّقا: أي بالأقوال؛ 
لأله يحتمله فيحَمَل عليه توفيقاً. 


وجد يتلاشئ فلا يتصل الإيجاب بالقبول إن إريكن القبول في مجلس الوصولء وآمّا في 
الرسالة فيبقئ الكلامُ قائ في مجلس آخرء وقراءته بمنزلة خطاب الحاضرء فاتصل 
الإيجاب بالقبول فصمّ الانعقاد» وهذا هو الفرق بين الرسالة والرسولء كما في البحر 
۳ والدر المختار ورد المحتار ”: 4. 

)١(‏ في ظاهر الرواية حتى لو تبايعا وهما يمشيان أو يسيران ولو علل دابة واحدة لر 
يصح» واختار غير واحد كالطّحاوي آنه إن أجاب عل فور كلامه متصلاً جازء 
وصحّحه في «المحيط)» و في «الخلاصة»: لو قبل بعدما مشئ خطوة أو خطوتين جازء 
وني مجمع التفاريق وبه نأخذ كا في رد المحتار؟ : /071. 

(۲) فعن ابن عمر ن قال #4: «البيعان بالخيار ما لر يتفرقاء أو يقول أحدهما لصاحبه 
اختر» في صحيح البخاري ۳: 54» واللفظ له» وصحيح مسلم ۳: ۱٠١۳‏ . 


السب ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

قال: (ولا بد من معرفة المبيع مَعْرفةً نافية للجهالة) قطعاً للمنازعة» فإن 
كان خاضرا فكتقى بالإشارة» لاا موجه للتعريفن» قاطعة للمتازعة: 
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وإن كان غاتباء فإن كان مما يُعرَفٌَ بالأنموذج: كالكيلٌ والوَرْقٌ 
والعدديّ التقارب» فرؤيةٌ الأنموذج كرّؤية الجتميع» إلا أن يختاف» فيكون له 
خيار العيب» فإن كان ما لا يُعرف بالأنموذج كالاب والحيوانء فيذكر له 
جميع الأوصاف قطعاً للمُنازعة» ويكون له خيار الرّؤية. 

قال: (ولا بذ من معرفة مقدار الثمن وصفته إذا كان في الذَّمة) قطعاً 
للمنازعةء إلا إذا إريكن في البلد نقودٌ؛ لتعيته. 


(ومَن أطلق الثمن”» فهو على غالب نقد البلد) للتّعحارف. 


(۱) أي إن كان بثمن مطلق فله أربع حالات: 

١.إن‏ اختلفت التُّقود في الرّواج والماليّةء فإِلّه يقع علك التّقد الغالب في البلدء بأن قال: 
عشرة دراهم مثلاً» فإذا كان كذلك ينصرف إل المتعامل به في بلده؛ لأن المعلوم بالعرف 
كالمعلوم بالنص. 

".إن استوت في الماليّة والرّواج معاء فإن المشتري بالخيارٍ في دفع أبهما شاء فلو طلبَ 
البائع أحدّهماء فللمشتري أن يدفعَ غيره؛ لأن امتناعَ البائع عن قبول ما دفعه المشتري 
تعنّت؛ لأنَّ الاختلاف في الاسم» ولا فضل لواحدٍ غلل الآخر. 

.إن استوت في الماليّة واختلفت في الرواج» فاه يصرف إلى الأروج. 

؛.إن استوت في الرّواج واختلفت في امالية» فإنَ ابيع يفسد إلاً أن ي أحد التّقود؛ 
لأن الحهالة مفضية إل المنازعة؛ إلا أن ترفعَ الجهالة» ينظر: البحر الرائق 0: 25١5‏ 
وشرح الوقاية ص 5٠0٠‏ وغيرهما. 


الأننداة کور وا ابو أ ب س کا 

راان زكري سف اذا عمق ف أن عدر العو قر قدا 
البطيخ بعشرة» وهو في بلدٍ يتعامل النّاس بالدّنانير والدّراهم والفلوس» 
انصرف في الدّار إلى الدَّنانِي وني الوب إلى الدراهم» وني البَطبخ إلى 
الفلوس بدلالةٍ العُرف» وإن لريّتعاملوا بها ينصرف إلى المعتاد عندهم. 

قال: (ويجوز بيع الكَبلّ والوَرْنَ كيلا ووزناً وتحازْفةَ)» ومراده عند 
اختلاف الجنس؛ لقوله 4: «فإذا اختلف الجنسان» فبيعوا كيف شئتم)”؛ 
ولأنه لاا ربا إلا عند المقابلة بالحسن؛ لاه لا تتحقق الزيادة إلا فيه. 


قال: (ومن باع صَبْرَة" طعام كل قَفِيرِ" بدرهم جاز في قفیز واحد) عند 
أبي حنيفة ذه إلا أن يعرف جملة قفزانها: إمَا بالتسمية أو بالكيل في المجلس. 


وقالا: يجوز في الكل؛ لأنْ رَوالَ الجهالة بيدههما”» ولا تُفضى إلى 
المنازعة. 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت في قال #: «الذهب بالذهب» والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواء بسواء يداً بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف» فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» في صحيح مسلم": 
aE‏ 

(0) الصبرة: هي كوم طعام بلا كيل أو وزنء كما في فتح باب العناية .7٠ ٤:۲‏ 

(۳) القفيرٌ: وهو ثانيةٌ مكاكيل» كما في المصباح المنير ص١١‏ 5. 

(5) أي؛ لأنَّ هذه الجهالةً ترتفع بفعل أحد المتعاقدين بالكيل» كا في الخلاصة. 


“د ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وله: آنه تعذّر الصَّرفٌ إلى الجميع؛ للجهالة في المبيع والثمن» فيصرف 
إلى الأقل» وهو الواحد؛ لأنّه معلومٌ. 

فإذا زالت الججهالة جاز في الجميع لزوال المانع» وإذا جاز البَّيع في الواحد 
حت للمشرى الخيار لتفرّق الصفقة. 

قال: (ومن باع قطيع غنم كل شا بدرهم لم جز في شيء منهاء والثيابٌُ) 
والمعدوذ المتفاوت (كالغنم). 

وعندهما: يجوز في الكل؛ لما مَرّ. 

وله: أن قضيةً ما ذكرنا الجواز في واحدٍ, غير أن الواحدّ في هذه الأشياء 
يتفاوت» فيؤدّي إلى المنازعة» فصار كاكّجهولء فلا يجوز. 

قال: (فإن سمّى حملة القفزان ارقا والغتم جاز في الجميع)؛ لانتفاء 
الجهالة وزوال المانع . 

قال: (ومّن باعَ داراً دحل مَفاتيحُها وبناؤها في البيع)؛ لأن المفاتيح تبع 
للأبواب» والأبوابُ متصلةٌ بالبناءٍ للبقاء» والبناءٌ متصل بالعرّصة اتصال 
قرار» فصارت كالجزء منهاء فتدخل في البّبع» ولأن الدَّارَ اسم للعَرّصة 
والبناء» فيدخل في بيع الدّار". 


(۱) والأصل في جنس هذا: أن كلل ما كان اسم المبيع متناولاً له عرفاًء أو كان متصلاً به 
اتصال قرار - وهو ما وضع لا ليفصل ‏ دخل من غير ذکر» كما في اللباب ص 5 ”77. 


الإأننذاذ کو وا بو أل تس حب س ےی کک س کے أ 
(وكذلك الشّجِرٌ في بيع الأرض)؛ لأنَّ اتصاله كاتصال البناء بخلاف 
الررع والثمرة؛ لأن اتصاكما ليس للقرارء فصار كالتاع» ويّقال للبائع: اقطع 
الثمرة واقلع الرّرع وَسَلَّم المبيع؛ لأنّه يجب عليه تسليمٌ المبيع إك المشتري 
عملاً بمقتضى البّيع» ولا يُمكن ذلك إلا بالتّفريغ» فيَجب عليه ذلك» ولو 
شرطهما دخلا في التتيع عملاً بالشرطء قال 46: «مَن اشتر 6 نكاد أو فا 
فيه ثمرٌء فثمرته للبائع إلا أن د ن يشُترط المبتاغ)0. 
ولق ار داز رود خدودها و الف «والكلو .+ والاضصظا 
ا ۶‰ ع ر 2 ع 
والكنيف والأشجار؛ لان الدَارَ اسمٌ لما أدير عليه الحدود. وانه يدور عل 
والبّستان إذا كان خارج الدَّار إن كان أصغر منها دَحَل؛ لأنّه من توابع 
الدّار عرفا وإن كان مغلها أو أكن لا يدل إلا بالقّرط لدروجه عن 
الحدود. 
وخ و لله ها ]5 كان ا ا لان تكد مزه الذان عرفا 
وعند آبي ختيفة 4 لا تدخل؛ لأن أحدَ طرفيها غلل اف الدان 
4 و وو وو 
قتعا والطرف الآخر هاه دان الخو أو عا اسطوانة فاد ها فاد 
كنحل السك تعب تذكز الحقواق. 


)١(‏ فعن بن عمر أده قال #: «مَن باع نخلاً قد أبرت» فثمرتها للبائع» إلا أن يشترط 
المبتاع» في صحيح البخاري «ATA :Y‏ وصحيح مسلم IVY :T‏ 


لدبب تهذيب الاختهار لتعليل الاختيار للموصلي 

والظّلة: هي التي علل ظهر الطريقء وهو الساباط. 

ودش ال إل ال 2 لتم 

4 1 NEE 7 6 : 

ولو اشترئ منزلاً فوقه منزل لا يدخل إلا أن تذكرٌ الحقوق أو كل قليل 
وكثير؛ لأنْ المنزلٌ اسم لما يشتمل عليه مَرافق السكنى؛ لأنّه من التزول» وهو 
الشكنى» والعُلو مثل الشّفل في السكنى من وجو دون وجو فيكون تَبَعأ من 
وجه» أصلاً من وجه» فإن ذَكَرَ الحقوقٌ دحل وإلاً فلا. 

ولو اشترى بيا لا يدخل العُلوء وإن ذَكَرَ الحقوقٌ حتى ينص عليه؛ لأن 
البيتَ مايّبات فيه» وعلوٌه مثلّه في البيتوتة فلا يدخل فيه إلا بالشّرط. 

قال: (ويجوز بيع الثمرة قبل صَلاجها)» والُرادٌ إذا كانت ينتفع بها 
للأكل أو العلّف؛ لأنّه مال متقوّمٌ منتفعٌ به. 

وأمّا إذا ر یکن مُتتفعاً مها لا يجوز؛ لأنّه ليس بال متقوّم. 

7 (ويجب قطعها للحال)؛ ليتفرّغ ملك البائع» (وإن شرط تركها على 
الشجر فَسَدَ البيع)؛ لأنه إعارة أو إجارة في ابيع فيكون صفقتين في صفقة» 
وان عي 

وكذا الزرع في الأرض. 
وإن تركها بأَمّره بغير شَّرَطٍ جاز وطاب المَصل» وإن كان بغير أَمْره 


ل ا ا ار E‏ ا 
لاه غر معتاد. 

وكذا إذا اشتراها بعدما ناهى عِظمُها يجب القطع للحال لما قلناء فإن 
ترگها طابَ الفَضْل و ريَتَصَدّق بشيءٍ بكل حال؛ لأنّه لا زيادة» ونا هو تير 
وصف» فإن شَرَ طّ بقاءها علل الشجر جاز عند محمد #ه استحسانا للعُرف. 

بخلاف ما إذا ر تتناه في العظّم؛ لأنّه يداد بعد ذلك» فقد اشترط الجزءَ 

فن حرج , بعض الثمرة أو حََرّجَ الكل لكن , بعضه منتفع به لا يجوز البيع 
مجهولة» وكان شمسٌ الأئمة اللواننٌ” والإمامٌ أبو بكر محمد بن القضل 
البُخاري يُفتيان بجوازه في الثار والباذنجان ونحوهماء جعلاً المعدوم تبعا 
للموجود للتعامل دفعاً للحرج بالخروج عن العادة. 

وعن محمّد ظيه: الجواز في بيع الوّرّد؛ لأنّه متلاحق. 

قال شمش الأئمة السَّرَخْسِنٌ ظه: والأوّل أصحٌ؛ إذ لا ضرورة في ذلك؛ 
لأنّه يُمكنه أن يشتري أصوها أو يشتري الموجود بجميع الثمن وسل له 
البائعٌ ما يحدث. ١‏ 


)١(‏ وهو عبد العزيز بن أحمد بن نصر الحَلرَانٍ» قال ابن ماكولا: إمام أهل الرأي في 
وقته ببخارئ. من مؤلفاته: «المبسوط)» و«النوادر))» و«الفتاوي)» (ت555ه). 
ر اة اف وة الما 


٦‏ قيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ولاه ا و ی ی ا قبل ا قَسَدَ البيم؛ لتعذر 
01 5 0 و <5 9 و 5 
التمييز قبل التسليم» وإن أثمرت بعد القبض يشتركانء والقول للمشتري في 
قدره؛ لاله فى يده» وهو منكرٌ. 
قال : (ولا جوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة)؛ لجهالة 
55 5 م 4 و ع 
الباقي» وقيل: يجوز لجواز بيعه ابتداء» والأصل أن ما جاز بيعه ابتداءً يجوز 
استثناؤه”: كبيع صبرةٍ إلا قفيزاً» وقفيز من صَبّرة» بخلاف الحَمّل وأطراف 
الجيوان حت ل قوز اسار لكنه لا جوز عه افد 


)١(‏ صورتها: لو اشترئ الثار مطلقاً عن القطع والترك على النخيل وتركهاء وأثمرت 
عن ر ی عر فإك كان قل ا :يدي قل ع لبان ين لتر اهر 
قبت لح الات ل يكن جلك بالج را و واه كان يعد القن ی 
البيع؛ لأنَّ التسليم قد وُجد. وحدث ملك للبائع» واختلط بملك المشتري» فيشتركان 
فيه للاختلاط» والقول في مقدار الزّائد قول المشتري؛ لأنّ المبيع في يده» فكان الظاهرٌ 
شاهداً له» هذا ظاهر المذهب» وكان الحلواني يفتي بجوازه» ويزعم أنه مروي عن 
أصحابناء وحكي عن الفضل آنه كان يفتي بجوازه» ويقول: اجعل الموجود أصلاًء وما 
يحدث بعد ذلك تبعاء ولهذا شرط أن يكون الخارج أكثرء كم في العناية”: ۲۹۱. 

(۲) ما ذكره المصنف» مشى عليه في القدوري الوقاية :٤‏ 4 وشرحها لصدر الشريعة» 
لكن صاحب اهداية۳: 75 قال: قالوا هذا رواية الحسن ك#» وهو قول الطحاوي ذف 
وأمّا عن ظاهر الرواية ينبغي أن يجوزء واختار ظاهر الرواية صاحب الكنزص 237 
والتنويرص77١.‏ والملتقن ص9 .٠١‏ 


الإأننذاذ الل كو ولع أو الك ب س ت ج س ا 

قال: (ويجوز بيع الجنطة في لبها والباقلاء في قِشْره)؛ وكذا السّمم 
ار و واللّوز؛ لا روي أنه #5 «نبن عن 8 ایل عقر سيفن 
ويأمن العاهة)» ولأنه مال منتفع به» فيجوز بيعه» وعلل البائع تخليصه 
ا 

وكذا قط في فراش» وعلل البائع فَتقَه؛ لأنّ عليه تسليمه. 

أمَا جذادٌ الثمرة وقطع الرّطبة وقلع الجرّر والبصل وأمثاله على 
المشتري؛ لاله يعمل في ملكه وللعرف. 

قال: (ويجوز بيع الطريق وهن ارا الطريق 
موضعٌ من الأرض معلومٌ الطول والعَرَّضٍ فيجوز. 

وا مسيل: موضعٌ جَريان الماء» وهو جهول؛ لأنّه شل ويكثرٌ. 

قال: (ومن اشترى سَلْعَةٌ بشم قل 011 قينا للساراف يذ 
المتعاقدين؛ لأن المبيع يتعيّن e‏ وال لآ كك زلا اا فلهذا 


(۱) فعن ابن عمر #د: «أنَ رسول الله ل نين عن بيع التخل حتى يزهوء وعن السنبل 
ا يه 

وَعن أنس. أن الذي تون عن :بيع اليا بعت يوه ون بيع الب حي 
يشتد) في سنن أبي داود ۳: ٠٥٢‏ وسنن الترمذي ”: 077, وقال الترمذي: «هذا 
حديث حسن غریب لا نعرفه مرفوعاً إلا من حديث حماد بن سلمة)» وسنن ابن ماجه 
؟: ۷ ومسند أحمد :7١‏ ۳۷ والمستدرك ۲: ۲۳ء وقال الحاكم: «هذا حديث 
صحيح علل شرط مسلم» وإريخرجاه». 


إا ا ی 
le a LE OES‏ تيز 
اک 

(وإن باع سلعة بسلعةٍ أو ثمناً بثمن سلا معاً) تسويةً بينهما. 

قال: (ولا يجوز د بخ المنقولى قبل القبض)؛ لأنه 4 «مبئ عن بيع ما لر 
نتف "وزو لاله عنام تامف فينفسخ البيع» EEE‏ 


وكذا كل ما يَنْمَسح العقدٌ ببلاكه": كبدل الصّلح والإجارة؛ لما ذكرنا. 
وما لا ينمُسخ العقد بهلاكه يجوز اصرف فيه قبل القَبّض: كالمهر وبَدّل 
ا لحلع والصّلح عن دم الحمد؛ لأنّهِ لا عَرّرَ فيه 


)١(‏ فعن حزام بن حكيم بن حزام 5ه قال: «قلت: يا رسول الله إِني رجل أشتري 
المتاع فما الذي يحل لي منها وما يِحَرّم عيَ؟ فقال: يا ابن أخي» إذا ابتعت بيعاً فلا تبعه 
حت تقبضه» في صحيح ابن حبان١١:‏ 086751" وسنن النسائي الكبرئ؟: ۳۷ 
والمجتبى۷: 7587» والمنتقن١:‏ ٤١٠٠ء‏ ومصنف ابن أبي شيبة٤:‏ ۳۸۷ ومصنف عبد 
الرزّاق8: ٤۳‏ . 

(؟) أي كل عرض ملك بعقد ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض إر يز التصرف فيه: 
كالمبيع والأجرة إذا كانت عيناًء وبدل الصلح إذا كان معيّناء وما لا ينفسخ العقد 
ملاكه» فالتصرف فيه جائز قبل القبض: كا مهر» وبدل الخلع» وبدل الصلح عن دم 
العمد. كما في البناية۸: 4 7» وعلل الكرخي في مختصره بقوله؛ لأن هلاكه لا ينقض 
العقد ويكون علل الذي بذله قيمته» كا في الشلبي؟: ۸٠‏ 


لاو د :الكو اا او الاج حت تت تس سيا 4 

قال: (ويجوز بيع العقار قبل القَبّْض)» وقال مُحَمّد 4ه: لا يجوز لإطلاق 
ما رَوّيناء وقياساً علك المنقول. 

وهما: أن الَبيحَ هو العَرّصةء وهي مأمونة اللاك غالباًء فلا يتعلّق به غَوَرَ 
الانفساخ» حت لو كانت علل شاطى البّحر أو كان الْبِيعٌ علواً لا يجوز بيعه 
قل القن 

والمرادٌ بالحديث التَِّن"؛ لأن القَبصَ الحقيقيّ إا يُتصوّر فيه» وعملاً 
بذلاكل الحوازن: 

نج" إن كان تَقَدَ الشّمن في ابيع الأول فالتَّاني نافد وإلاً فموقوفٌ كبيع 
المرهون. 1 


)١(‏ النهي في الحديث معلول بفور انفساخ العقد بالحلاك. وهذا في العقار نادر» حتى 
لو إريكن بأن كان عل شط نہر أو كان علوء أو في موضع لا يؤمن أن يغلب عليه 
الرُمال إريجز بيعه قبل القبضء «فتح)» كا النهر۳: ٤٦۳‏ . 

(۲) ويشترط في نفاذ بيع العقار ولزومه أن يكون المشتري نقد الثمن في بيعه الأول أو 
يرضى البائع في البيع الأول ببيعه» ففي البحر: :١757‏ «النفاذ واللزوم موقوفان على 
نقد الغمن أو رضا البائع» وإلا فللبائع إبطاله» وكذا كل تصرف يقبل النقض إذا فعله 
المشتري قبل القبض أو بعده بغير إذن البائع» فللبائع إبطاله بخلاف ما لا يقبل النقض» 
وقيد بالبيع؛ لأنّه لو اشترئ عقاراً فوهبه قبل القبض من غير البائع يجوز عند الكل 
كذا في الخانية». 


وج شيو لقع ليل الا شار لميوص 

والإجارة علل هذا الاختلاف”. وقيل: لا يجوز بالاتفاق”؛ لأنّ المعقود 
عليه المنافع» وهلاكها غيرٌ نادر بهلاك البناء. 

قال: (ويجوز التّصِّف في الثمن قبل قبضه)؛ لقيام الملك» ولا يتعيّن ولا 
يكون فيه غَرّرَ الانفساخ. 

قال: (وتجوز الزّيادةٌ في الثمن والسّلعة» والحط من الثمن» ويلتحقٌ 
بأصل العقد). 

وقال زفر اه : وهي دة له لا یمک > عله تا وا e‏ يصير 
ملكة عرض ملكة» فجغلتاه هبة ميتدأة: 

ولنا: أن بالرّيادةَ وا حط غَبّرا وصفف العقد من الرّبح إك المُشّران أو 
بالعکس» وهما يملكان إبطالّه» فيملكان تغييره. 

ولا بد في الزيادة من القبول في المجلس؛ لأئّها تمليك. 

ولا بد أن يكون المعقودٌ عليه قائ قابلاً للتّصرّف ابتداء» حتئ لا تصحّ 
الزّيادة في الثمن بعد هلاكه. ويصحٌ الحط بعد هلاك المبيع؛ لأنّه إسقاطً 
خض ::والريادة إثباث: 


)١(‏ أي الخلاف الواقع في البيع قبل القبض واقع في الإجارة» لكن المعقود عليه في 
الإجارة المنافع» وهلاكها غير نادر» وهو الصحيح» كذا في «الفوائد الظهيرية». وعليه 
الفتوئ» كذا في «الكافي», ك في البحر: ١75:5‏ . 

(0) في الرمزء والتبيين؟: ۸٠‏ وهو الصحيح» وفي النهر”: 57 5: أنه الأصح. 


ا س ج س ا 

ولو حط بعص التّمن والمبيع قائم التحق بأصل العقدء وإن حط الجميع 
إر يلتحق؛ لأنه يصب الثمن كأن إر يكن فيبطل الحطّء وإذا صخت الزيادة 
يصير ها حصّة من الثمن فيظهر ذلك في المرابحة والتولية» ولو هلكت قبل 
القع رق ا ی 

قال: (ومن باع شمن حالٍ ثم أَجّله صَمحْ)؛ لأنه حَقهء ألا ری آنه يملك 
ا 

وک دين حال يصح تأجيله لما ذكرناء إلا المَرَض؛ لأنّه صلة ابتداءً ‏ 
خت لا موز تمن لا يلك التَرّعاتَه» والتّاجِيل ى الترعات غر لازم 
كالإعازةت غارف انهاء ولا عور التاجيل ف لان بصي بے اندر 
بالدّرهم نسيئة» وأنّه حَرامٌ. 

قال: (ويجوز بِيعٌ الكلب والفهدٍ والسّباع مُعَلَّاً كان أو غير مُعَلّم)؛ لاه 
حيوان منتفعٌ به حراسةً واصطياداً فيجوز؛ ولهذا ينتقل إلى ملك الموصيل له 
OTT‏ لختر اك #اطتا دو لسري :و N‏ وجوه 
لأنّه لا ينتفع بها. 

وعن أبي يوسف #ه: أنه لا يجوز بيع الكلب العَقور؛ لأنه منوعٌ عن 
إمساكه مأمورٌ بقتله. 


ويجوز بيع الفيل. 


وفي بيع القَرّدِ روايتان عن أبي حنيفة خب والأصح الجوازٌ؛ لأنه ينتفع 
بجلده. 


04 


#ب _ ااا فين ار 
وعن أبي حنيفة طك : جواز بيع الحيّ من السرطانِ وا ا . لضفدّع 
دون الميت منه» ويجورٌ بيع العَلّق لحاجة النّاس إليه. 


قال: (وأهلٌ الدَّمَةِ في البيع كالمسلمين)؛ لقوله 5: «إذا قبلوا الجزية 
فأعلمهم أن هم ماللمسلمين وعليهم ما على المسلمين). 


(ويجوز لهم بيع الحمُر والخنزير)؛ لاله من أعز الأموال عندهم» وقد 
و 
أمرنا أن نتركهم وما یدینون» يؤيِّدُه قول عمر ظله: «ولوهم بيعها»". 


قال : (ويجوز د بيع الأخرس وسائر عُقَودِه بالإشارة المفهومة)» ويقتصٌ 


(۱) فعن عل ذه: «مَّن كانت له ذمّتنا فدمّه كدمناء وديته كديّتنا؛ في معرفة السئن”17: 
5:؛ ومسند الشافعي ٤ :١‏ 5 "ا» وسئن البيهقي الكبير۸: ٤‏ وغيرها. 

وعن أنس كه قال : «أمرت أن أقاتل الناس حتيل يشهدوا أن لا إله إلا الله» وأن 
هدا غيله ووشوله وأن يشلا فلت ناكلا دتا .أن ضلا صا فإذا 
فعلوا ذلك حَرّمَت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقّهاء لهم ما للمسلمين» وعليهم ما 
علل المسلمين» في سنن الترمذي0: ٠٤‏ وسنن أبي داود۲: ۵۱» وسنن السا 
الكترعل ؟: ۰ والمجتبئ ۸: ۰۱۰۹ وصحيح ابن حبان۱۳: 27١6‏ ومسند أحمد": 
ار 

(۲) فعن سويد بن غفلة 4ه قال: «بلغ عمر بن الخطاب ذه أن عمالّه يأخذون الجزية 
من الخمر» فناشدهم ثلاثاًء فقال بلال ده نّم ليفعلون ذلك» قال: فلا تفعلواء ولكن 
ولوهم بيعهاء فإنَّ اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثانها» في مصنف 


E 
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EEN as‏ 

وكذلك إذا كان يكتب؛ لأنْ الكتابة من الغائب كالخطاب من الحاض 
والنبيٌ بل «أمر بتبليغ الرسالة» وقد بلغ البعض بالكتاب”» وإِنَّا جاز ذلك 
لكان الجر والعَجَرُ في الأخرس أظهر. 

و غور ذلك شمن اقل انه ا صمت روما لآن الإشارة إل ف 
اعد رك هد وع ی كان لك فهو ل ا خر يقوف 
ارد ا ار اك چات 

ل ورز ع الأعفى وراو د الاس عافدو دد ن لن 
الصّدر الأول إل يومنا هذاء ومن الصحابة #: من عَوِي وكان یتو ذلك من 
غير نكير. 


والأصل فيه حديث حبان بن مُتقذ ل 20 وهو ما رواه عمر ظ4 أن 


)١(‏ فلا تُحَدَ الأخرس إذا قذف» ولا تُحَدَ للأخرص إذا كان مقذوفاً؛ لبقاء احتهال كونه 
مصدقاًء کا في مجمع الأخبر؟: ۷۳۲. 

(۲) فعن ابن عباس #2:: أن أبا سفيان بن حرب أخبره: أن هرقل أرسل إليه في نفر من 
قريشء وكانوا تجارا بالشأم» فأتوه قال: ثم دعا بكتاب رسول الله #5 فقرئ» فإذا فيه: 
«بسم الله الرحمن ¿ الرحيم» من محمد عبد الله ورسوله. إلى هرقل عظيم الروم» السلام 
علل من اتبع الحدئ, أما بعد» في صحيح البخاري/ :0۸ 

(۳) هو حَبّان بن منقذ بن عَمّرو الأنصاري مركتي انارق لا :ونيد اعد 
وما بعدهاء وتزوج زينب الصغرى بنت ربيعة بّن ا لحارث بن عبد المطلب» فولدت 
يحيئ بن حبان» وواسع بن حبان» وهو جد مُحَمَّد بن يحي بْن حبان شيخ مالك» وهو 


و ديب لير لتعليل الاخطيار للموضلي 
الي 4# قال: «إذا ابتعت فقل: لا خلابة ولي الخيارٌ ثلاثة أيّام» وكان 
أعمئ )”2 ذَكَرَهِ الدَّارَقَطَيَ"؛ ولان مَّن جاز له التّوكيل جاز له المباشرةٌ 
كالبصير. 

(ويثبثُ له خيار الرّؤية)؛ لأنّه اشترئ ما لريّره علل ما يأتي إن شاء الله 
تعالل. 


10100 0 7 0 س ۶ 
(ويسقط خياره بحس المبيع او بشمه او بذوقه. وفي العقار بوصفه). 
77 : 5 و : 7 
TT Ey‏ غلم مسقو RG‏ 
من البصيرء وَبَل أكثر. 


لذي قَالَ لَه الى #: «إذا بعت فقل لا خلابة»» وكان في لسانه ثقل» فإذا اشترى 
يقول: لا خيابة» لأنّه كان يخدع في البيع» لضعف في عقله. وتوفي في خلافة عثمان طله. 
ينظر: أسد الغابة :١‏ /ا5» والإصابة 7؟: .٠١‏ 

)١(‏ فعن طلحة بن يزيد بن ركانة: «أنّه كلّم عمر بن الخطاب في البيوع» قال: ما أجد 
لكم شيئاً أوسع ما جعل رسول الله #5 لبان بن منقذء إن كان ضرير البصرء فجعل له 
رسول الله ل عهدة ڈ ثة أيام إن رضي أخذ وإن سخط ترك» في سنن الدارقطني٤:‏ 25 
وسنن البيقهى الكبيرة: ٤٥١‏ . 

عق ل قمر E‏ أن رجلاً ذكر للنبي يل ا يخدع في البيوع» فقال: «إذا بايعت فقل 
اخ 587 )رصنت كا" 

(۲) وهو eT e‏ أبو السةة قال انو 
الطيب الطبري: الدَّارَفَطْنٌِ أمير المؤمنين في ات من مؤلفاته: ال اکر 
و«المختلف والمؤتلف»» و«الأفرادا» (5:-86"ه). ينظر: العبر: 258 
والوفيات": ۲۹۹-۲۹۷. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 
ولونع الى E‏ 


ولو اشترئ البصير ما إريره ثمّ عمي» فهو كالأعمئ عند العقد. 


۴٦‏ هديب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


فصل 

(الإقالة” جائزة)؛ لقوله :من أقال نادماً بيعته» أقال لله عثرته يوم 
القيامة)7©؛ ولأن لتاس ا إليها كحاجتهم لل البيع» فتشرع» ولآئها ترفع 
العقد. فصارت كالطَّلاق مع التكاح. 


(1) لغة: أقلته البيع إقالة: وهو فسخه ورفعه. 

وشرعاً: عقد فسخ البيع» کا في البناية 4: 5 77. 

وركثها: فهو الإيجاث من أحدٍ العاقدين والقبول من الآخر فإذا وجد الإيجاب من 
دعباو لدو مين القن E‏ كاه فقد فقد ثم الركن. 

وتنعقد بلفظين يعبر با عن الماضي بأن يقول أحدهما: أقليعه رالا فلت ويكل 
صيغة تدلّ علل الجزم والتحقق. / 

وتنعقد الإقالة بكل لفظ يُفيد معنئ الإقالة كألفاظ: الفسخ. والتّرك» والرفع» والترداد 
وأعد لي نقودي» وخذ نقودك وأمثاهاء ولكن بين ألفاظ الإقالة فرق» فإذا عقدت 
الإقالة بلفظ: الإقالة؛ فحكمُها في حل المتعاقدين فسخ وفي حقٌّ الغير بِيعٌ جديد, أما إذا 
عقدت الإقالة بألفاظ: المفاسخة. أو المتاركة» أو الترادء فليست بيعاًء إا فسخاً في حق 
الجميع» كما في البدائع ٠٦:١‏ ودرر الحكام .١174 :١‏ وغيرها. 

(۲) فعن أبي هريرة د قال ي: «مَن أقال نادماً بيعته أقال الله كك عثرته يوم القيامة» 
في صحيح ابن حبان ٤۰۲ :١١‏ وسئن ابن ماجه ۲: ١5لاء‏ والمعجم الأوسط :١‏ 
ار" 


اا اد إلا کر ر واج أب اا چ ن س ٠‏ > س 

(وتتوقف على القبول في المجلس)”؛ لأا بمنزلة البّيع؛ لما فيها من 
معن التمليك» وتَصِحٌ بلفظين يعبر بأحدهما عن المستقبل؛ لأنا لا بحضرها 
السوم غالباً كالتكاح. 

وقال مُحمّدٌ ذيد: لا بُدَ من لفظين ماضيين؛ لأتّها تمليك بعوض كالبيع. 
وجوابه: مامَرٌ. 

ولا نصح إلا بلفظٍ الإقالة» فلو تقايلا بلفظ البيع كان بيْعاً بالإجماع؛ 
لأن الإقالة تنب عن الرّفع والبِيعٌ عن الإثباتِ فتتنافيا. 


3 ء 8 
ولا تبطل بالشَّروطٍ الفاسدة عند أبي حنيفة #ه» وتبطل عند أبي يوسف 


قال: (وهي فسخ في حق المتعاقدين” بيع جديد في eR aE‏ 


)١(‏ شرائط صحة الإقالة: 

١.رضا‏ المتقايلين؛ لأنََّا فسخ العقد» والعقد إرينعقد علل الصحة إلا بتراضيه|. 

".أن يكون المبيع محتملاً للفسخ بسائر أسباب الفسخ: كالرد بخيار الشَّرط والرّؤية 
والعيب» فإن لريكن بأن ازداد زيادة تمنع الفسخ بهذه الأسباب لا تصح الإقالة. 

۳.قيام المبيع وقت الإقالة» فإن كان هالكاً وقت الإقالة إر تصحء كما في الهداية ۳: 2057 
والبدائع 5704:0. 

(۲) فائدة كون الإقالة فسخاً في حق المتعاقدين: أنه يجب على البائع رد الثمن الأول 
وما سميا بخلافه يكون باطلاء فلو تقايلا وإر يسميا الثمن الأول» أو سميا زيادة على 
الجن الأو أن فون ال الآ :أذ سوا ندا لخن مروف ی الول ف 


ا 5 1 وه + » ر 2 0 
حق ثالثِ)" عند آي حنيفة اه فإن تعدو لها دخا طات: 


0 9 
٠ € 3 


ا کر له عدن ê A‏ 

وقال أبو يوسف ذقه: بيع جديد في حق الكل فإن تعذر ففسخ» فإن لر 
وو ے2 

وقال خمد :فسخ فإن تَعَذْرَ فبيعٌ» فإن لريُمُكن بَطل. 

م ل : : 

ا 1 2 o‏ ر 5 

وصورته: لو تقايلا قبل القبض» فهو فسخ بالإجماع» ويبطل شرط 
الزيادة والنقضان: 

أَمّا عندهما: فظاهر . 

وكذاعية أن بولق غ لا در جع هيع إلا ق العقار حت عرز 
بيعه قبل القبض عنده. 


o EA OSES SE Î 
والنقصان. والأجلء والجنس الآخر باطلة» سواء كانت الإقالة قبل القبض أو بعدهاء‎ 
والمبيع منقول أو غير منقول؛ لأنَّا فسخ في حق العاقدين» والفسخ رفع العقدء والعقد‎ 
رفع الثمن الأولء فيكون فسخه بالثمن الأول ضرورة؛ لأنّه فسخ ذلك العقد. كا في‎ 

شرح الوقاية ص۳۷٥.‏ والشرنبلالية ۲ ,., والبناية شرح الهداية 5: ٤۸۳‏ . 
)١(‏ فائدة كون الإقالة بيع في حق غيرهما: آنه تجب الشفعة بالإقالة» فإن الشفيع ثالثهماء 
فإن كان المبيع عقاراً فسلّم الشفيع الشفعة» ثم تقايلا يقضيئ له بالشفعة؛ لكونه بيعاً 


جديداً في حقه کاله اشتراه منه» کا في شرح الوقاية ص/ا5. 


ا ل ا 00 
ولو تقايلا بعد القبض فهو فسخ عند أي حنيفة 5د» ويلزمه الثمنْ 
ES‏ 
وَالْتْعيين؟ الوه فيقتضي رَفمَ الموجود, والرّیادةً لر تکن» فلا ترتفع 
إلا إذا حَدَثٌ بالمبيع غیت فصول اقل م اللمن الأوّل؛ لأنَّ التتقصان في 

EEE 

ولو حَدَنّت الزيادة في المبيع كالول ونحوه بعد القَبّض بطلّت الإقالة 
عنده؛ لتعذر القسخ بسبب الزيادة. 

فتك أن يو سلف 5 الإقالة جائزةٌ بها سميا كالبيع الجديد» وحدوث 
الزيادة بعد الْقَبَض لايّمنع ذلك. 

وغذد متتل طلةة [إذا سكت أو شقن العم الأول أو أفل أو ليله بعيت 

5 

ذا ستكرن ن ار ا و عن الكل 
كان فسخاًء فكذا عن البعض. 

وأمّا إذا ذَكَرَ الثم الأول فظاهر. 

وأمّا إذا دخله عيبٌ؛ فلم مر 

وإن هدا أا 3 خلااف الس أو حدثت الريادة فهو بيع جديك؟ 
را 

وجه قول محمد 5 ه: أله فسخ بصيغته؛ لأن الإقالةَ تُنبى عن الرّفعء 
ومنه: أقلني عثرتي بمعنى الرّفع والإزالة» وفيه معنى البيع؛ لكونه مبادلة 


وع قذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
امال لو تكن العمل الم ل ها ولا تحمل ال اذا 
و الثمن الأول أو أقل مته أو :دخله غيت قفن امك العمل 
بالصيغة؛ لما بِينا. 

ولأبي يوسف 5ك: نه بيع؛ لأنه مبادلة امال بالمال عن تراض» فيُعمل به 
إلا إذا عدن فيُعمل بالصّيغة» وإِنَّا تعذر عنده في الإقالة في المنقول قبل 
القبض على ما تقدّم. 

ولأبي حنيفة ذه: أن الإقالة تنب yT‏ 
جقين اقتر لذ الاق الت لاحر الع د E EN‏ 
بيعاً مبتدأ؛ لأنه ضد الرّفع فيبطل. 

وأا كونه بيعاً في حق ثالث» وهو الشفيعء ٠‏ فصورته: :باع :دارا فس 
اشع الشفعت ثم تقايل البائ والمشتري» فللشّفيع الشفعةٌ خلافاً لرفر ظإبب 
لان ما هو فسخ في حقهماء فهو فسخ في حقّ غيرهما: كالردٌ بخيار الشّرط. 


وجوابه: أن الإقالة تقل ملك بإيجاب وقبول بورض مال وهو سببٌ 
E OST E ET‏ 


15 
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وكذا لو وَهَبَه شيئاً وقبضّهء فباعه الموهوبٌُ له» د ثم تقايلاء ليس للواهب 
الرجوع» ويّصير الموهوبٌ له كالمشتري. 


للآ كاذ للكت ملاع أبن ]شاع س ت حت تي سس ست سس شك |8 
2 . 1 04 ٍ3 5 »)نا 46 0 ا 5 
البيع» وهو ببقاء المبيع. 
و 
(وهلاك بعضه يمنع بقدره)؛ لقيام البيع في الباقي. 
واه 5 
(وهلاك الثمن لا يمنع)؛ لقيام البيع بدونه. 
وإن تقايضا فهلاك أحدهما لا يَمْنِمُ الإقالة؛ لأنّ كل واحدٍ منها مبِيمٌ» 
فيكون البيعٌ قائيأ» ويردٌ قيمة المالك أو مثلّه؛ لأنّه إذا انفسخ في الباقي ينفسخ 
في الهالك ضرورةٌ وقد عَجَرَ عن رده» فيردٌ عوضّه. 
ولو مَلَكَ العوضان لا نصح الإقاله وتصمٌ لو هَلَكَ البَدَلان في 
الصضّرفء والفرق أن العَقَدَ يتعلّقُ بالعَين في العُروض دون الأثمان» فكذا في 
الإقالة» والله أعلم. 


١.هلاك‏ المبيع هلاكاً حقيقياً أو حكمياً: كفرار ا حصان مثلاً. 

؟.حصول زيادة في المبيع متصلة غير متولدة: كصبغ سيارة. 

۳.حصول زيادة في المبيع منفصلة متولدة: كولد الشاة؛ لأن حصوها بعد القبض يجعل 
فسخ العقد متعدّراً؛ لأ تلك الريادة من حقٌ المشتري شرعاً. 

4.تبدّل اسم المبيع: کا إذا اشترئ رجل من آخر خيوطاء فنسجها ثوبأء فصار اسم 
تلك الخيوط ثوباًء فالإقالة غير صحيحة» كه في المجلة المادة ۱۹٤‏ وشرحها درر 
الحكام 159-174. 


لل ب لب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


باب الخيارات 
[فصل في خيار الشرط] 


(خيار الشرط جائرٌ للمُتبايعين» ولأحدهما ثلاثة أيام فا دونها)» 
والأصل فيه: قوله يل مبان بن مذ ه وكان تُخدع في البياعات: «إذا ابتعت 
فقل: لا خلابةً» ولي الخيار ثلاثة أيّام)". 


(ولا يجوز أكثر من ذلك)» وهو قول رُفر 5ه. 


(۱) فعن ابن عمر ده قال: «إنَّ حَبّان بن مُنْقِذْ رجلاً ضعيفاً وكان قد سفع في رأسه 
مأمومة» فجعل رسول الله يك له الخيار فيا اشترئ ثلاثاً» في سن البيهقي: الكبير 6: 
التق 145:3 والسين المأثورة :۸۳ وغيرها. 

وعن ابن عمر #» قال 4: «إنَّ المتبايعين بالخيار في بيعهما ما إر يتفرقا أو يكون البيع 
En‏ سا 

وعن عمر بن الخطاب ذه ذه: «البيع صفقة أو خيار» في سنن البيهقي الكبير ©: ۲۷۲» 
قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 07-84: سكت عنه البيهقي ولريعله ابن التركاني 
بشيء» فهو حسن أو صحيح» ... وجعله محمد بن الحسن في الحجج حديثاً معروفاً 
هووا واا اهر لمق التسون عن الأيهاة. 


لاا غاد الا كو راع ابو ااج جح ج 

وقالا: محوة 'إذا ذكر مده معلومة؛ ؛ لأن الخيار شرع نظراً لل عاق 
للاحتراز عن ا وال وقد لا يحصل ذلك في اللاث» فيكون 
0 رأيه» ومذحيهه| تقول عن ابن عمر کد 


4 ر ERA‏ م 

النص ينفيه» وهو قوله #5 لعتاب بن أسيد حين بعثه إلى مكة: «انبهم عن بيع 

وشرطء. وبيع O‏ وروي أنه 45 نی عن بیع وشَّرّط)”, إلا آنا عدلنا 
و 

عن هذه الأصول وقلنا بجوازه ثلاثة أيام؛ لما رَوَينا من حديث حَبَان ظه. 


أنساهاء أفتأذن لي أن أكتبها؟ قال: «نعم» قال: فكان فيا كتب عن رسول الله يل أنه لما 

يملك» ولا سلف وبيع» ولا شرطان في بيع» في المستدرك 7: ١؟.‏ 

وعن ابن عباس ك قال وله لعتاب بن أسيد: «إني قد بعثتك علل أهل الله أهل مكة» 

فانبهم عن بيع ما إريقبضواء وعن ربح ما إريضمنواء وعن شرطين في شرط» وعن بيع 

وقرض» وعن بيع وسلف» في المعجم الأوسط۹:٠۲.‏ 

وعن صفوان بن يعلل» عن أبيه» قال: «استعمل النبي 4# عتاب بن أسيد على مكة» 

فقال: إني قد أمرتك علل آهل الله كك بتقوئ الله كك ولا يأكل أحد منهم من ربح ما لر 
يضمن» وانبهم عن سلف وبيع وعن الصّفقتين في البيع الواحد» وأن يبيع أحدهم ما 

. ٥٠١ سنن البيقهي الكبيرة:‎ n 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذه: «نپی وَل عن بيع وشرط) في مسند أبي 

حنيفة ص ١٠٠١ء‏ والمعجم الآوسط :٤‏ 0 77. 


عع دلبب تهذيبٍ الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
والحاجةٌ إلى دفع العبّنِ تَندُِمُ بالثَّلاثِء فبقي ما وراءه على الأصل 
والحاجة للبائع والمشتري» فثبت في حقها. 
ولو شّرَط الخيار أكثر من ثلائة أيام» أو ارين وقتأء أو ذكر وقتاً جهو لا 
فأجاز في الثلاث» أو أسقطه. أو سقط بموته. أو أحدث فيه ما يوجب لزوم 
العقد ينقلب جائزاًء خلافاً لزفر ظله؛ لأنّه انعقد فاسداًء فلا ينقلب جائزاً. 
ولأبي حنيفة 5ه: أن المفسدّ إريتصل بالعقد؛ لأن الماد باليوم الرّابع 
حتئ إن العَقدَ إن يفسدٌ بمضي جزء من اليوم الرّابع فيكون العقدُ صَحيحاً 
قبله. 0 ل بالعقد. ا انرامه» فجاز أن ينبرم بإسقاطه 
وشرط خيار الأبد باطل بالإجماع. 
قال: (ومَن له الخيار لا يفسخ إلا بحضرة صاحبه): أي بعلوه (وله أن 
يجيز بحضرته وغيبته)» وقال أبو يوسف ه: يُفسح بغيبته أيضاً؛ لأنَّ الخيارٌ 
أثبت له حن الإجازة والقَسَحَ» فى) تجوز الإجازةٌ في غيبته» فكذا المَسَحْ. 
ولهما: أنه فَسَحْ عقب فلا يصح من أحيهما كالإقالة» بخلاف الإجازة؛ 
لأئها إبقاءٌُ حَقَ الآخر. فلا يحتاج إلى عليه والفسخ إسقاطً حقه فاحتاج 


وعن أبي هريرة ظه: ( أن سول E TT‏ کک 
٥ء‏ وقال: حسن صحيح» وصحيح اه خان 0 والشدرك 2177 
وسئن أبي داود ۳: ۲۸۲ وسنن النسائي الكبرئ 5: 74 وغيرها. 


إليه» فإذا فسخ بغیبته» فعَلِم به في المدّة نَم المَسّحْء وإن لر يَعَلّم حتى مَضَت 
لد تم | العقد. 

قال: (وخيارٌ اشر ط لا يُورَتْ)؛ اموي DCR‏ لا يتصوّر فيه 
الإرث؛ لأنّه لا قبل الانتقال. 

ما خيار العَيب؟ ؛ فللأن المشتري ا المبيع ا فينتقل فينتقل إل وارثه 
كذلك. 

leg اكفاك ملك | ل‎ RUE S 
الغر.‎ 

قال : (ومن اشتر شتری عبداً على 5 ار فكان بخلافه. فإن شاءَ أخذه 
بجميع اللمن وإن شاءَ رَده)؛ لان هذا EY‏ والأوضَافت لا يقابلها شي 


0 دمن ا روس کد سالا برست تر عون اير 
المبيعٌ خالياً عن ذلك كا لو باع بقرة علل أنَّا حلوب فظهرت غير حلوب» يكون 
المشتري حيرا أو باع فصا ليلاً عا أنه ياقوت أحمر فظهر أصفرء يخير المشتري 

والصابط فيه: إنَّ كل وصف لا يكون فيه غرر_أي احتمال العدم - فاشتراطه صحيح» 
وإذا ظهر المبيع خالياً عنه أوجب ذلك الخيار للمشتريء فله فسخ البيع وترك المبيع 
للبائع؛ لأنَّ المشتري قبل المبيع بشرط أن يكون مشتملاً عل الوصف المرغوب فيه» وله 
تون الى و لشم لبتي بوليى له أن عط من لق في ال ر 


2 


لأن ذلك الوصف قد هَل في المبيع تبعأ» فلا يكون للوصف حصّةً من العّمنْ(١).‏ 


5 لد سل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

من الثمنِ» فيأخدّه بجميع الثّمَن؛ اله قا نه اوضر غ 
الك قفرا ا يفيت له ا ار لأنه ما رضي بدونه كوصف السّلامة» وعلل 
هذا اڈ TT‏ 


قال: (وخيار البائع لا يخرج المبيع عن ملكه» و خيار المشتري خرجه ولا 
يُدخله في ملکه)» اعلم ن البَيم بشرط الخيارٍ لا ينعقد في حى حکوه» وهو 
ES‏ مي ها سقو افيا لأنه بالشار اس ا 
مباشرة العقد في حق الكم. فامتنع حكمه إلى أن يسقط الخيار. 

ثم الخِيارٌ إِمّا أن يكون للبائع أو للمُشتري أو هماء فإن كان للبائع فلا 
E CS‏ 

الرادك لتق را ارو و دار افاي كد 20 يله 
البّيع» ولا نفا للتصرّف بدون ا ملك فصار كالمقبوض على سوم السرا 
وفيه القيمة. 


والوصف الذي لا غرر فيه: وهو ما يكون بحيث يمكن معرفته والوقوف علل وجوده: 
ككون الشاة حلوب» فإِلّه يمكن أن يأمر البائع بحلب الشاة بيده فتظهر الصفة. 
والوصف الذي فيه غرر: وهو ما لا سبيل إلى معرفته» فلا يجوز اشتراطه: كبيع البقرة 
علل أَنََّا حامل» أو تحلب مقدار كذا من اللبن في اليوم» فهو غيدُ صحيح» لاله لا يُعلم 
ما في بطن البقرة وضرعها أحمل أو انتفاخ» كا في درر الحكام »٠٠ :١‏ و شرح الآتاسي 
6:5 . 


لاا اد الا كور ساد ابو ااج ت سح ٠ت‏ تست سس |1 
ولو مَلَكَ في يد البائع لا شيءَ علل المشتري كالصّحيح. 
ا لس ا 
وإن كان الخيارٌ للُمشتري يخرحٌ المبيعٌ عن ملك البائع؛ لآن البيِعَ لزم من 
جانبه» ولا يدخل في ملك المشتري عند أبي حنيفة ظله. 


و وو 


وعندهما: يَدخل. 

والثّمنُ لا يخرجٌ من ملك المشتري بالإجماع» ولا يملك البائع مطالبته 
قبل الثلاث. 

وجه قوم في الخلافيات: آنه نّا خر ج المبيع عن ملك البائع وَجَبَ أن 
يدخل في ملك المشتري؛ لئلا يصير سائبة بغير مالك» ولا نظير له في الشَّرع. 

ولأبي حنيفة ظك: أن لثمن إريخرج عن ملكه» ذ فلو دَحَلَ البيع في ملكه 
اجتمع البدلان في ملك واحدٍء ولا نظيرَ له في الشّرع"» وقضية المعاوضة 
المساواة» ودخوله في ملكة ينفيها. 


( داك يعرف هذا في الشَّرعء وقد عرف الخروجٌ عن ملك شخص لا إلى مالك في 
مسائل: 

منها: إذا اشترئ متولي أمر الكعبة عبداً لخدمتها؛ فإنّه يخرجٌ عن ملك مالكه» ولا 
يذخل ف يلك احلا 


دلي تقهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وإن مَلَكَ في يد المشتري مَلَكَ بالثمن. 

وكذلك إن دخلها عيبٌ؛ لأنَّ بالعيّبِ يمتنمٌ الرّد والهلاك لا يخلو عن 
مقدمة عيب» فيهلك بعد انبرام العقدء فيلزمه الشُّمن. 

ويُعرفٌ من هذين الفَصَّلين الُكمٌ في إذا كان الخيار لما لمن يتأمّله إن 
شاء الله تعالن. 

قال: (ومَن شَرَطَ الخيار لغيره جاز ويَثبتٌ لما)» والقياس: أن لا يجوز. 
TT‏ زُفر ضك؛ لآنه موجتٌ العقد. فلا يجوز اث جه لغ لاود 
کالمن. 

وجه الاستحسان: آنه يثبت له ابتداءً» ثم للغير نيابة تصحيحاً لتصرّ فه. 


وها أجاز جازء وأْمّهما َس انفسخ). فإن أجاز أحذهما وفسخ الآخرٌ 
a 5‏ و 3 RES‏ لد لكر 5 
فالحكمٌ للا س وإن تكلا فا فالحكم للفسشخ؛ لان يار ج للفسخ» 
فهو تصرف فيا شرع لأجلهء فكان أولى. 


وقيل: تصرف المالك أَوَى كالموكل 


ومنها: مال التّركة إذا استغرقه الدّينء فإنّه خر عن ملك الميّت» ولا يدخل في ملك 
الورثة ولا الغرماء. 
ومنها: الوقف. ينظر: كال الدراية ق7/ا7. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 4 

قال: (ويسقطٌ الخيارٌ بمضي ام وبکل ما يدل على الرّضا: کال وكوب 
ونحوه). 

اعلم أن الخيار يسقط بثلاثة أشياء: 

أخدها الإاسقاط ضرعا : ففوله: أمتقطه الخبار أو أبطلتة أو أحرت 
البيع» أو رَضِيت به وما شابهه؛ لأنّه مض بالرّضىء فيبطل الخيار. 

والَّني: الإسقاطٌ دلالة» وهو كل فعل يوجدٌ من له الخيار لا يِل لغير 
ال آنه رضي اناف ذلك مكل ال کرب لآ جوز ي انالك فان 
ركبّها ليردّها أو ليسقيها أو يشتري ها عَلَفاًء فهو علل خياره. 

وكا ا الذاز أو ا لدل ف 

ولو رَكَبَ أو أبس أو استخدم» فهو علل خياره لحاجته إلى ذلك 
لاور اعاد ذلك نكل ار لیے ا ا 

وكذلك کل فعل لا يش يعبت حكمُه في غير الملك: كالبيّع والإجارة واهرة 
مع القبّض والرّهْنء 0 علل البيع من هذا القبيل؛ لأن كل ذلك يدل 
علل الرّضا بالملك. 

ss‏ واه تو تنهال وف دن 
لذاك ورك كان طناتل نات العسد وز زنانات ھا والأخر هل 
ا 


م 
92 


ووه ب > و لفقل ل ا هن 
2 ع س ع ع 2 9 
ولو أغمي عليه أو جن أو نام أو سَكِر بحيث لا يعلم حتئ مَضَتَ المدة 
الصحيح” أنه يُسقط الخيار. 
ولو عالج الدّابة أوعَمَّر في السّاحة أورَمٌ شعت الدَّار أو لقح النّخيل أو 
حَلَبَ البقّرة بطل؛ لان هذه التَّصٌِ فات من خخصائص الملك. 


. 54١ أقره في مجمع الأنهر 7: 79» ومشى عليه في المحيط:‎ )١( 


فصل [في خيار الرؤية] 

(ومّن اشترى ما لم يره جاز» وله خيار الرّؤية)» معناه: إن شاء اذه وإن 
SE‏ عا ره البائع. 

والأصل فة قوله كن تتم اشر ما ف الا إذا راه 
ولأنّه أحدٌ العِوّضين. فلا تُشترطٌ رؤيثُه للانعقاد كالتمن» ولأنّه لا يفضي إلى 
المنازعة؛ لأنّه إذا ريرض به عند الرّؤية يرذه لعَدّم اللزوم. 

وإذاكاة العقن ننت له الحيان ا و شت لبان علد د ا 
حت لو أجاز ابيع قبلها لا يَلَرّم. 

ولا يسقط خيارٌه بصَريح الإسقاط قَبَلَها؛ لأنّه خياد تَبَتَ شَرعاً فلا 
ممفظ مقافي بحلاف عبار ا و و 
وشَرّطهما. 


(۱) فعن أبى هريرة ذف قال ي: قوله ي: «مَن اشتریٰ شيئاً ر یره» فهو بالخيار إذا رآه) 
ف سنن الببهقى الك 557:8 وسن الدار قطني ١‏ 5 ومتضتف ابن أىاشينة 5: 
۸ وشرح معاني الآثار :٤‏ 4 وغيرهاء وينظر: إعلاء السنن :١5‏ 10-11» وغيره. 


إو وايب الارن ااال 

NN Ns 

ولا يمنع وت املك ف ادل لکن ينع اللزوم”, حتول لو باعه 
مُطلقاً أو بشرط الخيار للمُشتري أو رهنه أو وهبه وسَلم قبل الرؤية لزم 
البّيع. 

ولو شرط الخيار للبائع أو عَرَضه علل البيع لا يلزم قبل الرّؤية ويلزم 
بعدها؛ أله إريتعلّق به حَق الغير لكن رضي والرّضى قبل الرُؤية لا سقط 
الخيار. 

قال: (ومّن باع مال يَرَه فلا خيار له)» وَذَّكَرَ الطّحاويٌ: أن أبا حنيفة ذل 
كان يقول أوّلاً له الخيار؛ لأنّ اللوم بالرّضىء والرّغى بالعِلّم بأُوْصافٍ 
ّم والعِلمٌ بالرُؤيةء ثم رَجَعَ وقال: لا جيار له؛ لأنَ الت أثبته للمُشتري 


)١(‏ وإِنَّا يشت شرعاً حكمه فيه فكان ثابتاً حقاً لله جلي وما ثبت حقاً لله غلا فالعبد لا 
يملك التصرف فيه إسقاطاً مقصوداً؛ لأنّه لا يملك التصرّف في حق غيره مقصوداًء 
لكنّه يحتمل السقوط بطريق الضرورة بأن يتصرّف في حق نفسه مقصوداً» ويتضمن 
ذلك سقوط حق الشرع» كا في شرح الوقاية ص7١‏ 0. 

(۲) معناه أن حكم المبيع الذي لا خيار فيه» وهو ثبوت الحل للمشتري في المبيع» 
وثبوت الملك للبائع في الثمن للحال؛ لأنَّ ركن البيع صدر مطلقاً عن شرط» وكان 
ينبغي أن يلزم إلا أله ثبت الخيار شرعاً لا شرطاء بخلاف البيع بشرط الخيار؛ لأنّ 
الخيار ثبت بنص كلام العاقدين فأثر في الركن بالمنع من الانعقاد في حق الحكم» كما في 
بدائع الصنائع ۲۹۲:۰. 


أنه ذ ]للكت و ا أبن الع سح جد بست عطست 
خوفاً من تغيّر ابيع عن يظته ودفعاً للُبّن عنه» فلو بت للبائع لثبت حَوَفاً 
من ال aE‏ قواك وذ ايك الا رحن اليا 

ألا ترئ آنه لو باع عبداً علل آنه مَرِيضُء فإذا هو صَحيحٌ لزمه» ولا خيار 
له؟ وقد رُوِي أن عثان بن عَمَان ه: «باع أرضاً بالكوفة من طلحة بن عُبيد 
الله ينه فقيل لعثان: غبنت؟ قال: لي الخيار فإني بعت ما لر أرّهء وقيل 
لطلحة: غبنت؟ فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريتُ ماإر أره» فاحتكا إل جُبير بن 
مُطعم» فحَكَمْ بالخيار لطلحة.#:»” وذلك بمحضر من الصّحابة» فحكم 
ججبير ذه ورجوعها إلى حكيه؛ وعدم وجود التكير من أحدٍ من الصّحابة 
#: دل عل آنه إجماعٌ منهم 

ERDE‏ برؤية ما يُوجب العِلّم با مقصودٍ كوجه الآدميّ ووجه 
الدَابّة وكفلهاء ورؤية ة الوب مَطُوياً ونخو 6 لان رودا ة الجميع غير شرط؛ 
SRE EY‏ 


والوجه في الآدميٌّ هو المقصود. آلا ی أن التَّمنَ يز داد وينقص 
ا 


)١(‏ فعن علقمة بن وقاص الليثي» قال: «اشترئ طلحة بن عبيد الله 4# من عثان بن 
عفان 5ه مالآ فقيل لعثمان: غبنت» فقال: لي الخيار؛ لأني بعت ما لرأره» وقيل: لطلحة 
مثل ذلكء فقال: لي الخيار؛ لأني اشتريت ما لر أره» فحكا في ذلك جبير بن مطعم 
فقضيا بالخيار لطلحة 4 » في شرح معاني الآثار :٤‏ 4» وقال الطحاوي: «والآثار في 
ذلك قد جاءت متواترة» وإن كان أكثرها منقطعاء فاه منقطع نشادة معتضل». 
وينظر: نصب الراية 5: 57 5» وغيره. 


وه ديب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وكذلك الوّجّه والكَمّل في الدابّة. 

وأمّا اقوت فالمرادٌ الاب التى لا تُخالف باطتها الظذّاهرء أمّا إذا اختلفا 
فلا بد من رؤية الباطن» وكذلك لا بِدَ من رؤية العَلّم؛ لاله مقصود. 

وني الدّارٍ لا بد من رؤية الأبنية» فإن إريُمكن يكتفي برُؤية الظّاهر. 

ولا بد في شاق الحم من الم ةلد ا من النّظر إلى الضَُرّع 
مع جميع جسدهاء واعتبر بهذا جميع المبيعات. 

قال: (فإن تصرف فيه تَصَدٌ فا لازماً أو تعيب في یه أو تَعَذّر رَد بعضه 
أو مات بطل الخيار). وقد تاه ولاه إذا تَعَذّر 317 د التعض» فردٌ د الباقى 
إضرارا بالبائع. 

ولك ره المعسية: 

وأمّا الموت فلا ذكرنا أنه دحل في ملكه وبَقِي له خيارٌ الرّؤية» وخيار 
الرؤية لا يُورث. 

قال: (ولو رأى بعضّه. فله الخيارٌ إذا رأى باق قنّه)؟؛ لأنه لو لزمه يكون 
إلزاماً للبّيع فيها إريرّه وأنّه حلاف الَّص» كذلك الإجازةٌ في البَعْضٍ لا تكون 
إخارة قالع لام 

ولا تصح الإجازةٌ في البَعض ورد الباقي؛ ما بِنا. 

2 وهل ا 0 EEE‏ د 6 اه 

قال: (وما يعرص بالانموذج رؤيه بعضه كرؤية کله)» والاصل ان 
ابيع إذا كان أشياء إن كان من العَدّديات التفاوتة كالثياب والدَّواب 


والبتطيخ والسّمْرجَل ل ونحوه لا يسقط الل إلا برؤية الكل؛ لقنا 
تتفاوت. 


کے 


5 و ع 7 8 5 ور ,3 7 5 ع 5 

وإن كان مكيلا أو امورو وهو الذي يعرف بالأنموذج او معدود 
5 4 ره ره 5 عو و ن يس اسه 
مُتقارباً كال جوز والبَيّض فرُؤية بعضه تبطل الخيار في كله؛ لأن المقصود مَعرفة 
ال :وقد عم وغ الغارف: 

ع اع ع +« 5 - 00 

إلا أن يجه أردأ من الأنموذج» فيكون له الخيار» وإن كان المبيع مُغيّبا 
PE 2 0 ١‏ : 2 3 3 
تحت الأرض كالجرّر والسَّلِجَم” والبّصل والثوم والفجل بعد النبات إن 
عَلِم وجوده تحت الأرض جازء وإلا فلاء فإذا باعه ثم قَلَعّ منه أنموذجا 
ورَضي به» فإن كان مما باع كيلا كالبَصّلء أو وَزْناً كالثوم والجرّر بطل خياره 
عا عل او ع الجا ج و ران ع 


صا 


وعند أبي حنيفة ظك: 9 

وإن كان ما يُباع عَدَداً كالفجُّل ونحوه فرُؤية بعضه لا يُسقط خیارّه؛ لما 
3 

ولو اختلفا في الوُؤيةء فالقول للمُشتري؛ لأنّه مُنكرٌ. 

وكذلك لو اختلفا في المردود» فقال البائع: ليس هذا المبيع. 

وكذلك في خيار الشّرط وني الرّد بالعَيّب القولٌ قول البائع. 


)١(‏ السَّلْجَم وزان جعفر معروف» وهو الذي تُسميه النّاس اللّفتء قال ابن السكيت 
والأزهري: ولا يقال بالشين المعجمة, كما في المصباح١: .۲۸٤‏ 


8 خضو يقليل الالشياز [الموض 


[فصل في بيع الفضولي] 

قال: (ومّن باع ملك غيره؛ فالمالك إن شاء رَدَّه وإن شاء أجاز إذا كان 
المبيع والمتبايعان بحاهم). 

اعلم أن تَصَدّفات الفُضولٌ" مُتعقدةٌ مَوقوفة ع إجازة المالك؛ 
لدو رها اذمل وهر د العافل لبالغ؛ » مضافة إلى المحل؛ أن الكلامَ 
فيه» ولا ضرر فيه علل المالك؛ لاله غير مُلَرِم لو اة و 
ا ؛ لتصرّف العاقد العاقل وتحصيلا للمنفعة المحتملة» ولا روي أنه 
ل «دَفعَ دارا ل کین کر ری يد عنس فاشترئ شاف ثم 
باعها بدينارين» واشترئ بأحد الدّينارين شام وجاء إلى ا كد بالشاة 
والدّينار»”» فأجاز صنيعه ور يُنكر عليه» ودعا له بالبركة» وكان فضولياً؛ 


ع 1 2 
انه باع الشاة واشتریٰ الأخرى بغير أمره. 


)١(‏ الفضولي: من يتصرّف في حق غيره بغير إذن شرعي» فخرج به الوكيل والوصي» 

فهو شخص أجنبي قام ببيع ملك غيره» فإِنَّ بيعه منعقد» ولكن لمالك المبيع ذ فسخ البيع 

أو إجازته» كا في فتح باب العناية ص 007. 

(۲) فعن عن حكيم بن حزام ه: «أن رسول الله وه بعثه ليشتري له أضحية بدينار 
2 2 ِ 

فاشترئ أضحية» فربح بها ديناراء ثم اشترئ مكانه أخرئ فجاء بالأضحية والدينار إلى 


للأستاذ الدكتور صلاح أبوالحاج اس ب لم 
وکل عقدٍ له ير حال وقوعه يتوقّف عل إجازتهء وما لا فلا" حتن 
إن طلاقٌ الفُضولٌ وعتاقه ونكاحه وهبته لا ينعقد في حقٌّ الصبيّ والمجنون. 
وينعقدٌ في حَقٌّ العاقل البالغ؛ لأنّ عند الإجازة يصير الفُضولّ كالوكيل 
حت ترجه انتوق إليه» فإن الإجازة اللاحقة كالوكالة السّابقة» والصبى 
والمجنون ليسا من أهل الوّكالة ولا المباشرة. 


وللفُضولّ الفَسخ قبل الإجازة؛ لئلا ترجع دون الوص سنك 
في التكاح؛ لأن الحقوقٌ لا ترجع فيه إليه لما عرف أنه سَفِيدٌ فيه. 


رسول الله يخ فضحى بالشَّاة وتصدّق بالدينار» في معجم الطبراني الكبير۳: ٠٠٠١‏ 
وسنن الترمذي7: .۸٥٥‏ 

وعن عروة البارقي ذه قال: «دفع إلي رسول الله و ديناراً لأشتري له شاةً فاشتريت له 
شاتين» فبعتٌ إحداهما بدينار وجثت بالسًاة الأخرئ والدّينار إل الي 4ء فذكر له ما 
كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك» في صحيح البُخاري ۳: ٠١١۲‏ . 

)١(‏ أي كل عقد له مجيز حال وقوعه كالبيع والإجارة ونحوهما ينعقد من الفضوليء 
E E‏ جار قم شهدا إل و ت زإلا يطل 
التصرف» كا في الشلبي5: ,5٠١‏ وطريقة الخلاف ص7/8". 

وبيانه: صبي باع مثلا ثم بع قبل إجازة وليه فأجازه بنفسِهٍ جاز؛ لآ تقول وه نمال 
العقدء بخلاف ما لو صلق مثلاه ثم بَلَعّ فأجازه بنفسه لريجز؛ لأنّه وقت العقد لا ييز 
له» فيبطل ما إريقل: أوقعته» فيصحٌ إنشاءً لا إجازة» كما بسطه العمادي» كا في الدر 
المختاره: .٠١١‏ 

وكذلك لو اشترئ الفضولي لنفسه يقع باطلاً» أو باع من نفسه لا ينعقد؛ لأن الواحد لا 
يتولل طرفي العقد» كا في رد المحتاره: ٠٠۸‏ . 


للموصلى 
لابب بم ليسا لاختيار : 
رل 00 حازة؛ ء 
مشا الإجاز بقاء للعقد 
5 
بيع والمتبايعين 0 ١‏ 
) ل مقارضة ر 
جود الم ظ 
o۸‏ و من 0 0 
| 0 العقد ا 
1 جار ة:: انفد 3 لعقد طابقا 
3 1 ! بيد 8 
لمتعاقدين؛ ا 


فصل زفي خيار العيب”"'] 
(مطلقٌ البَبْع يقتضى سَلامة المبيع)”؛ لأن الأصل 11001 


)١(‏ خيار العيب: وهو ما بيع مطلقاً إذا بيع وفيه عيب قديم يكون فيه الخيار. 
والعيب: وهو ما يوجب نقصان الثمن في عادة التجار نقصاناً فاحشاً أو يسيراً. 
والتعويل في تحديد العيب الموجب للخيار على عرف التجار» فما نقص الثمن في 
عرفهم» فهو عيب يوجب الخيارء وما لا ينقص الثمنء فلا يعتبر عيباً يوجب الخيار. 
واليسير: ما يدخل تحت تقويم المقومين: كما إذا قَوَّم المبيع سلياً بألف» ومع العيب 
بأقل» وقومه آخر مع العيب بألف أيضاً. 

والفاحش: ما لا يدخل تحت تقويم المقومين: كا إذا قوم سلياً بألف» ومع العيب بأقل 
باتفاق المقومين» كما في الوقاية ص٤١٥٠‏ وتبيين الحقائق 5: ١‏ وبدائع الصنائع ه: 
٤‏ ومتتهيئن النتقاية ص5 .0١‏ 

: ويدل علل مشروعية خيار العيب أحاديث كثيرة» ومنها: عن أبي هريرة ذه قال‎ )١( 
«مّن اشترئ شاة محفلة فردهاء فليرد معها صاعاً من تمر» في صحيح البخاري ؟: وولاء‎ 
وفي لفظ: «لا تصروا الغنم» ومّن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحتلبهاء إن رضيها‎ 
والصاع‎ «Vo0 أمسكهاء وإن سخطها ردّها وصاعاً من تمر» في صحيح البخاري ؟:‎ 
من التمر كآنه قيمة اللبن الذي حلبه المشتري» علمه رسول الله يك بطريق المشاهدة.‎ 


لد تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
هو السّلامة"» وهو وصفٌ مطلوبٌ مرغوبٌ عادةً والمطلوبُ 
كالمشروط نضا. 

قال: وک جب تقصان الثمن في عادة التجار فهو عَيْبٌّ)؛ لأن 
الصَّرّرَ بنقصان الماليّة وهم يعرفون ذلك» وهذا يُغني عن ذكر العيوب 
وتعدادهاء وإذا عَلِم المشتري بالعَيّب عند الشّراء أو عند القبض وسكت فقد 
رضي به. 


5 


وعن عائشة رضي الله عنها: (إنَّ رجلاً اشترئ غلاماً في زمن النبي يك وبه عيبٌ لر يعلم 
به» فاستغله ثم علم العيب» فردّه فخاصمه إلى النبي وَل فقال: يا رسول الله إِنّه استغله 
منذ زمان» فقال رسول الله #5: الغلة بالضمان» في المستدرك7: 218 وقال صحيح 
الإسناد» وسنن البيهقي الكبير ه : ۱ وشرح معاني الآثار ٤‏ :1 
وعن واثلة بن الأسقع ذه قال وَل: «لا يحل لأحد أن يبيع شيئاً إلا بن ما فيه ولايحل 
لن علم ذلك إلا بيّنه؛ في المستدرك۲: ١٠ء‏ وقال: صحيح الإسناد. 
وعن أبي هريرة 5: (إنَّ رسولٌ الله يد مَرٌ على صبرةٍ من طعام فأدخل يده فيهاء فنالت 
أصابعه بللاً» قال: ما هذا يا صاحب الطعام» قال: أصابته السماء يا رسول الله يل قال: 
أفلا جعلته فوق الطعام حتئ تراه الناس» من غشنا فليس منا» في صحيح مسلم :١‏ 
9. 
RE A N ES‏ متويتا ره ولمعا وشا تاها 
علل المساواة عادةً وحقيقةٌ وتحقيق المساواة في مقابلة البَّدَل بالمبدل» 00 
بالكذلامة: أفكان إظلاق العف فا فإذا إريّسلم المبيع للمشتري» يثبت 
الخبار؛ لأن المشتري يطالبه بتسليم قدر الفائت بالعيب بحكم العقدء وهو 1 عن 
تسلیمه» فيثبت الخيار» كا في بدائع الصنائع 0: 71/5. 


لل ج > ا 
ل: (وإذا اطع المشتري على عيب» فإن شاء أخذ ابيع بجميع الشمن 
وإن شاء رَدَّه)؛ لأنّه إر يَرْص به» ولیس له أخده واد النقصان إلا برضي 
البائع؛ لذن الارضاف لا قائلها شيءٌ من وا ا 
وكذلك لو كان ابيع مكيلا أو مَوّزوناً فوجد ببعضِه عَيباً ليس له أن 
مينك اليد ويرد العيب» والأصل في هذا أن المشتري لا يلك تفريق 
الصَّفقةٍ علل البائع قبل التام”؛ لما ياء ويَمْلِكَ بعده. 


وخيارٌ الشَّرطٍ والرّؤية وعدم القبض يُمنع تمام الصّفقة» وبالقبض تتم 
الصّفقة» والمرادٌ قبض الجميع حتئ لو قَبَص أحدّههما ثم وُجد بأحدهما عيبا 
إِمّا أن رد ھا أو يمسكهنما: 

والككيل والّوزون كالئّيء الواحد ولا يملك رَد البَعّض دون البَعْض 


(اأعكالة إذا اشترءا فين وو جد اد ھا عاو کان ذلك قبل أن شا أو ق 
أحدهماء فأراد أن يرد المعيب خاصّة صّة ليس له ذلك» لما فيه من تفريق الصّفقة علك البائع 
قبل التمام. 

ولو قبضهم رَد المعيب خاصّة؛ لأنْ خيار العيب لا يمنع تمام الصَّفقة هذا القبضء فردٌ 
المعيب خاصّة لا يُؤدي إلى تفريق الصّفقة علل البائع من قبل التام» وليس له أن يردها 
لاوا و لوانت مقلع ن معني و ف الاقفاء بد عن 
الآخرء فأمّا إذا كانا شيئين لا يستغني أحدهما في الإنتفاع به عن الآخر: كزوجي الف 
ومصراعي الباب» وما أشبهه إذا قبضههماء ثم وَجَدَ بأحدهما عيباً ليس له أن يرد المعيب 
خاصّة؛ لما فيه من الإضرار بالبائع» فأمًا أن يردّهما أو يمسكهماء كا في المحيط: .6٠‏ 


ل لد ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
لا قبل القبض ولا بعده؛ لأن تييرٌ المعيب زيادةٌ في العْيّبِ”"» فكأنّه عيبٌ 
عاد ع ا ی غا له ود ایی ا 
ضرر. 

وكذا لو اشترئ زوجي خف أو مصراعي باب فوجد بأحدهما عيباً قبل 
القبض أو بعده يردّهما أو يمسكهماء e E‏ وما لا 
ضرر في تفريقه كالعبدين والثوبين إذا وجد بأحدهما عيباً إن كان قبل القبض 
ليس له رَد أحدهما؛ لأنه تفريق الصفقةٍ قبل تمامهاء وإن كان بعد القبض 
يجوز؛ لآنه لا ضرر في تفريقها؛ لأن الصَّفْقةَ قد كت القن فحاز رد 
العم ا لو اف مه اف اعفان ال هاه هذا اللتضيل ا 
يضرّه التبعیض» فهو عیب» وما لا فلا. 

قال: (وإن وَجَدَ المشتري عيباً وحَدَتَ عنده عيبٌ آخر رَجَعّ بنقصان 
الب ولا يرد إلا برضا البائع)؛ لأنَ من شَرَطِ الرَدٌ أن يردّه کا قبضّه ذفعاً 
للضّرر عن البائع» فإذا تَعَذَّرَ ذلك ا ص E‏ 
الفائتِ» وعن الوصول إلى رس ماله يعبت له حَق الرّجوع ببدل الفائت دفعاً 
ا 1 


ا عيت شعو وح البق اراد الل 
َالتَّقَوُمَ للمكيل والموزون يثبت يثبت بالاجتاع» فصار ال ال ۽ واحد 
حكاًء ولو كان شيئاً واحداً حقيقية» بأن كان ثوباً وُجد ببعضه عيباء فأراد أن يرد 
لمعيب خاصة» ليس له ذلك» كذلك ههناء ىا في المحيط": 0۸١‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 5 

ونقصان العيّب أن يُقَوّمَ صحيحاً ويُقَوّمَ مَعيباً؛ فا نقص فهو حصّةٌ 
العيّبِء فيرجع بها من الثمن. 

قال: (وإن صَبَعَ الوب أوبخاطه أو لك الكويق نض نم اطّلع على 
عَيْب رَجَعْ بنقصانه)؛ أن الرّدّ قد تعذر؛ لأله لايُمكن الس بدون الزيادة» 
وهي ر تكن في العقد» فير جع بالتقصان» وليس للبائع أخدّه لما فيه من الضّرر 
بالمشتري. 

والرّيادةٌ المممَصلةٌ الحادثة قبل القبض لا تنح الرَد بالعَيّبِ وبعده منم 
وذلك مثل الولّد والعقر والأرش والثّمرة؛ لأتها مبيعة مبيعةٌ لكت بابي وهي 
اوشيوونة فاليا الب لان الم دن د او لكو ا 
فتبقى سالة للمُشتري بغير عِوَض وأَنّه 8 ولهذا لا يَمّلك ردّها برضا 
البائم» ولومات کک ولو مف كمه ا دوقيو E‏ 

والكَسَّبُ والعَلَةَ لا يَمْتَعُ وتَسَلَمْ للمُشتري؛ لأتها بدل التفعة 
وسلامتها لا تمنع الرَّدّ بجميع e‏ 

قال: (وإن مات 0 رَجَعّ بنقصان العَبّب)؛ لأنه إنهاءً للملك 
والامتناع من جهة الشّرَع. 

قال: (فإن قتلّه أو أكل الطّعام لل يز جع). 

أكا التد فلأل وكل الي ض وحم مور وهو قرط الصران 2 

ا الكل ؟ اله ارا نقه[ تيون فا القت 


د تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

قالا: يرجع استحساناً؛ لأنّه عَوِل بالمبيع ما هو المقصودٌُ منه بالشّراء 
الاد فيه فصان #الاعقاق: 

قُلّنا: لا اعتبار بكون الفعُل مَقصوداء فإ المبيمَ مقصوةٌ بالشّراءء ومع 
ذلك يمنمٌ الزجوع» وعلل هذا الخلاف: إذا لبس الثوب حتئ تَخَرّق. 

ولو أكل بعص الطعام» فكذا الجواب عنده» وعندهما: أنه يرجع 
بنقصان العَيّب في الجميع» وعنه: يرد ما بقي» ويرجع بنقصان ما أكل؛ لاه 
E RS‏ 

وني كل موضع كان للبائع أخذه كالعَيّب الحادث ونحوه فباعه 
المشتري لر يرجع بالتقصان» وفي كل موضع ليس له أخذه بسبب الزيادة 
فباعه المشتري رجع بالنقصان. 

E,‏ بطيخاً أو خياراً أو يَيُضاً أو نحرّه» فكسره توصل اش 
فإن کان بحال لا يُتتفع به رَجَعَ بك الشمن؛ O‏ 
مع القساد رَجََ ا لاه درل لان الک ع ادت فير جع 
ا 

قال: (ومن شَرَط الراءة من کل عیب» فليس له الدَدّ أصلاً)”؛ لأنّه 
كاذه الاتقا لا يفضي إلى المنازعة» فيجوز مع الجهالة ‏ و 
عيبٌ بعد البيع قبل القَبْض دخل في البراءة عند أبي يوسف خلافاً لمحمّدٍ 


)١(‏ ونص أن التفوى عليه في الخلاصة والنهاية وغاية البيان وجامع الفصولين والخانية 
والمجتبى» كا في الدر المختار ورد المحتار؟ : ۸۳. 


ورف لاه يوجن رفت الاير فاد يكتاولة: 


ولأبي يوسف هه: أن المقصود سقوط حم المَسخ بالعَيّب» وذلك 
بالتراءة عن المو جود والحادث. 

ولو أبرأه من 5 غائلة» قال أ پو سف اه : ھی السرقة ان 
ا ون لقي لذن ا ا 


وإن أبرأه من كل داءٍء قال أبو حنيفة 5: الدَّاءُ ما في الجَوّفٍ من طحال 
أو كبن اق اد خضي :وما سروف دك اول أبو يو سف طفه: 


)١(‏ لأنَّ البراءة عن الحقوق المجهولة صحيحة؛ لعدم إفضائها إل المنازعة» كا في 
اللباب ص4 5 27 ودليل ذلك: عن آم سلمة رضي الله عنهاء قالت: «أتئ رجلان النبي 
5ة يبتذران في مواريث بينههما ليس لما بينة» فأمرهما النبي #5 أن يقتسم| ويتوخيا ثم 
يستهما وليحلل كل واحد منهما صاحبه» في المستدرك 5: ١۷٠٠ء‏ وصححه» ومسند أحمد 
٠١ :5‏ قال الكاساني في بدائع الصنائع :٥‏ ۱۷۳: «فيه دليل على جواز الإبراء عن 
الحقوق المجهولة». 

وعن ابن عمر #:: «باع غلاماً له بثمانمئة درهم وباعه بالبراءة» فقال الذي ابتاعه لابن 
عمر #د: بالغلام داء إر تسمه لي» فاختصا إلى عثمان بن عفان 4ه فقال الرجل: باعني 
عبداً وبه داء لر يسمه» وقال عبد الله: بعته بالبراءة» فقضیٰ عثمان بن عفان ذه علل ابن 
عمر : أن يحلف له لقد باعه العبد وما به داء يعلمه» فأبئ عبد الله أن يحلف وارتجع 
العبد فصح عنده» فباعه عبد الله بعد ذلك بآلف وخمسائة درهم» في الموطأ ۲: “25071 
ومصنف عبد الرزاق ۸: 177-177., وغيرهماء وصححه التهانوي في إعلاء السنن 
1 10. 


1 تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
هو المرض 
ولو قال برئت إليك من كل عيب بعينه فإذا هو أعور» أو من كل عَيّبِ 
ا 
(وإذا باعه المشتري ثم رَد عليه بعيب إن قَبلّه بقضاءٍ رَد على بائعه)؛ 
لأنه فسخ ع ال م ا E‏ تا ا 
تَرَعاء (وإن قله بغير قضاءٍ لم يردم)؛ لاه بيع جديدٌ في حى ثالث لوجود 
SG as‏ 
و ی ا 0 
ا 
قان» (ووققط E O N DC‏ في 
الع ها أنضا: 


الإأسنذاذ الكو ملاع اوا ا چ ت سي ا 


o ۶# 2‏ 
فصل فى التلحئة 
5 2 2 و 
وهى في اللْغة: ما ألجى إليه الإنسان بغير اختياره» ولما كان هذا العقد 
س و - 1 07 ے ر و 
إا يُعَقَدُ عند الضرورة» سَمّوه تلجئة؛ لما فيه من معنن الإكراه”» وفيه ثلاث 
ماتا : 


)١(‏ بعد أن ذكر الكاساني في البدائع 4: ١1/5‏ صوره قال: «وهو تفسير ال هزل»» وفي 
«الخانية»: «بيع التلجئة هزل». كما رد المحتاره: ۲۷١‏ ويفصل أحكام الهزل في كتب 
الأصول علل النحو الآتي: 

الحزل: وهو أن يراد بِالنَّىءِ غيرُ ما وضع له ولا مناسبة بينهما؛ بأن يذكر اللفظ قصد 
ولا يراد به معناه ا لحقيقي ولا المجازي. 

والمهازل لا يختار الحكم ولا يرضى به» ولكلّه يرضى بمباشرة السّببء إذ التلفظ إلا هو 
عن رضا واختيار صحيح. لكنّه غير قاصد ولا راض للحكم. 

وشرط اول الو أنيكون ضرعا مغروطا باللسنان» بأآن تدك العاقداك قبل الق 
أنه هز لان في العقد, فلا يثبت ذلك بدلالة الحال فقط. 

وإن كان الهزل في يحتمل الفسخ: كالبيع والإجارة» فله ثلاثة صور: إما أن يكون في 
أصل العقد؛ بأن يتفقا في السرّ علن أن يظهر البيع بحضور النَّاسء أو في مقدار التّمن؛ 


ا 


لدب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

إحداهما: أن تكون التلجئة في نفس البيع» مثل: أن يخاف على سلعته 
ظا أواشلطاناء فقو[ :آنا أظهز البيع وليس ببيع حقيقةء ونا هو تَلْجئةٌ 
ويْشّهِدُ عل ذلك ثم يبيعُها في الظّاهر من غير رط حكئ العلل عن أي 
يوسف عن أبي حنيفة ك: أن العقدَ جائڙ» وروئ محمد في «الإملاء»: أنه 
باطل ولريحكِ خلافاء وهو قول أبي يوسف وعمّد ك. 


بأن يتفقا عن أصل العقد ويتواضعا أن يذكرا أمام النّاس الثّمن ألفين وهو في الحقيقة 
آلف أو ف جن مبان فا غك أصدل الد ر واا غل أن يفنا فور 
الاس عل مئة دينار» والعقد مئة دولار. 

ولا بد في الحزل من ثلاثة مجالس: مجلس للتواضع» و مجلس للعقد» ومجلس للتوافق على 
أي المجلسين السّابقين. 

ويكون أربعة حالات لكل صورة مما سبق» ففي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس 
التواضع» وفي حالةٍ يتوافقا علل إرادة مجلس العقد. وفي حالةٍ يتوافقا عل أنه إريتذكراما 
قالاه في مجلس التّواضع أثناء كلامهم في مجلس العقدء وني حالة يختلفا يقول أحدهما: 
أردنا مجلس التواضع ويقول الآخر: أردنا مجلس العقد. فيكون اثنا عشرة صورة يعتبر 
مجلس المواضعة سواء في أصل العقد أو مقدار الثَّمنْء فيفسد البيع حينئذ؛ لوجود شرط 
بشبددة فاته ی ا ت E‏ 
من ذكر الألف هزلاً هو المقابلة بالمبيع» فكان ذكره والسّكوت عنه سواء» وهو رواية 


عن أبي حنيفة» كا في نور الأنوار ۲: 790. 


الأنداذ الكو راوع أب ل 3 س 

وجه الأوك: | عقدا عقداً صحيحاًء وما شَرَطاه إر يذكراه فيه؛ فلا 
يؤثر فيه» کا إذا اتفقا أن يشر طا شر E‏ 

و ا مهد اه ا 
ينعقد. 

العاقةة أن تكو 0 E‏ ويتبا 
الظّاهر بألفينء رَوَئ المح عن أب يو سف عن أي حنيفة #:: أن الثم ثمن 
العاية ورؤى عمد :الا أن الثمرة قث ال نين عن خلا 
وهو قوهً)؛ لأّهها اتفقا أئّهها إر يقصدا الألّف الرّائدة» فكأئّهها مزلا مها. 

وجه الأوّل: أن المذكورٌ في الع هوء والذي يصح العقدٌ به» وما ذكراه 
اکا ال الك فسنط بحكمة: 

الثالثة: اتفقا أن الثم ألف درهم وتبايعا علل مئة دينار» قال خمد ضله: 
القياسٌ أن يبطل العّقدء والاستحسان أن يصح بمثة دينار. 

وجه القياس: أن الثمنَ الباطنَ إريذكراه في العَقد. والمذكور لر يقصداه 

وجه الاستحسان: أن المقصوة البيعَ الجائز لا الباطلء ولا جائز إلا 
A‏ الالو وين قلا كيان 
الأوك؛ لأنْ المشروطً سرّاً مذكورٌ في العقدٍ وزيادة» وتعلّقَ العقد به. 

يعبت لما الخيار في بيع التلجئة؛ لأنهما لر يقصدا رّوال الملك» فصار 
كر ط الخيار لهماء فيتوقف عل إجازتهما. 


٠‏ مس هبهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ولو اأعين أحدهما التَلْجعة ر يُقبل قوله إلا ببية؛ لأنه يدعي انفساع 
الخد هة اناده تخلت الاخر لاله مك 


i EEE RR E 


باب البيع الفاسد“ 
(وهو يُفِيدٌ الملك بالقبض) بأمر البائع صَريحاً أو دلالة» كا إذا قَبَضَه في 
افلس وسکت“» ےا 2 له الصف فيه» إلا الانتفاع”؛ لم روي أن 


غائشة رضى الله غنها: الا آرادت أن تشترى بريرة فأين مؤاليها أن يبيعوها 


(۱) وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الصحة؛ فيكون صحيحاً بأصله لا بوصفه. کا 
في البدائع 4: ۲۹۹. 

(؟) فإن قبض بغير إذنه أصلاً لا يغبت الملك» بأن نهاه عن القبضء أو قبض بغير عضر 
منه من غير إذنه» هذا ما ذكره الكرخي في الرواية المشهورة» وذكر في الزيادات أنه 
يثبت؛ لاله إذا قبضه بحضرته ولرينهه كان ذلك إذناً منه بالقبض دلالة» كما في البدائع 
ه: ۰ وأحكام المعاملات ص57/8 -574. 

(۳) معناه أن هذا الملك يُفيد المشتري إطلاق التَّصرّف في ما ليس فيه انتفاع بعين 
المملوك: كالبيع» والهبة» والإجارة» وغيرهاء وأمّا التَصِرّف الذي فيه انتفاع بعين 
المملوك: كأكل الطعام» وسكنى الدار» فالصحيح أنَّه لا يحل؛ لأنَّ الثابت بهذا البيع 
ملك خبيث» والملك الخبيث لا يفيد إطلاق الانتفاع؛ لأنّه واجب الرّفع» كما في بدائع 
الصنائع 0: 5 .7٠‏ 


)٤(‏ وهی بريرة بنت صفوان مولاة عائشة رضى الله عنهاء كانس مولاة لبعفو يي 


ي SS‏ 
ا 00 

N yt 
وله لوقو مردومن اهلو كود اكات ا او ا ا‎ 
وهو الال عن ولاية؛ إذ الكلام فيهماء فينعقد لكونه وسيلة إلى المصالح»‎ 
والمّساد لمعنى تجاوره كالبيع وقت التداء.‎ 

والتهی لا الانعقاد بل يقرّره؛ لأه يقتضي تَصورٌ أ عنه» 
والقدّرة عليه؛ لأن التهيّ عا لا يُتَصَوّرُ وعن غير المقدور قي إلا آنه يفي 


ملكا حَبيثاً مكان اللهي: 
(و)هذا كان الكل واحن من المتعاقدين قشخُة)؛ إزالة للخْيَث ورفعاً 
للفساة: 


هلال» فكاتبوها ثمّ باعوها من عائشة» فاشترتها وأعتقتهاء وكان اسم زوجها مغيثا 
فخيّرها رسول الله 4 بخيار العتتق فاختارت فراقه. عاشت إلى خلافة يزيد. ينظر: 
رديت الأس افو الات ا وال 

)١(‏ فعن عائشة رضي الله عنها دخل عل رسول الله 5 فذكرت له. فقال : «اشتر 
وأعتقي» فإنَّ الولاء ن أعتقء ثم قام الي يك من العشي فأثنى علك الله بها هو أهلّه ثمّ 
قال: ما بال اناس يشترطون شروطأ ليس في كتاب الله من اشترط شر طا ليس في كتاب 
لله فهو باطل» وإن اشترط مئة شرط» وشرط الله حى وأوثق» في صحيح البخاري ؟: 
لا. 


لاا اد الا کنو رصاع ابو شاع س ج ج 
و -ه َه عه الي سمس 

(ويُشترط قيام المبيع حالة الفَسْخْ)؛ لأن الفَسح بدونه حال (فإن باعه 
أو وهبه بعد القَبْض جاز)؛ لمصادفة هذه التّصرّ فات ملكه» ومع الفسخ. 

وما تمل المّسخ فسخ كالإجارة» فإئها فسخ بالأعذار» وهذا عَذَّرٌ. 

والرّهنٌ يَمنعُ الفَسحَ» فإن عاد الرّهنٌ فله المَسَحْ. 

وهذا لأن التقص لرفع حكوه حًا للشّرع» وهذه التّصّ فات تعلق بها 
حن العبد. وأنّهِ مُقدّمٌ لما عرف. 

(وعليه قيمنُه يوم قبضه إن كان من ذوات القِيّم أو مله إن كان مثْلياً)؛ 
لأنّه كالعَصّب من حيث إِنّهِ مهي عن قَبْضِه. 

ENE aE LE) 
القبض كاهبة.‎ 

قال: (والباطلٌ" لا يفيدٌ الملك)؛ لأنّ الباطل هو الخالى عن العرَّض 


a 4 5 0‏ و 5 5 4 0 
والفائدة» (ويكون أمانة ف يده)2 جلك بغير شىء وهذا عند ای حنيفة طبن . 


)١(‏ وهو كل بيع فاته شرط من شرائط الانعقاد من الأهلية والمحلية وغيرهماء فهو 
الذي لا يكون صحيحاً بأصله ووصفه» کا في بدائع الصنائع 0:0 

(؟) هذا قول أبي نصر بن أحمد الطواويسي» ورواية ا لحسن عن أبي حنيفة» كا ي فتح 
القدير :٦‏ 55» وبه أخذت مجلة الأحكام العدلية المادة .٠۷١‏ 

والقول الثاني: أن مضمون بالقيمة» وهذا قول شمس الآئمة السرخسى» وهو رواية 
ابن ساعة عن محمد. وقيل: هذا قوهماء ونص عيه الفقيه أبو الليث» وقيل: وعليه 
الفتوئء كا في العناية ٠٤٤:٦‏ البدائع ٠0 ٠:٠‏ . 


4ل ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وعندهما: لَك بالقيمة؛ لأنَ البائ ما رضي بقبضه ححاناً. 

وله: آنه نّا باع بها ليس بال» وأمره بقبضه» فقد رَضِيٍ بقبضه بغيرٍ بدل 
مال فلا 0 كال 

a 

ما الميتة والدَّهُ؛ فلأئها ليست بمال» والبَيعٌ والتمليك مال بمال. 

وأمًا ا حمر والخنزير فكذلك؛ لأأمّبها ليسا بال في حقنا. 

وما الجمعٌ بين وميتةٍ وذكيّة؛ فلأ الصَّفْقَةَ واحددٌ والميتة لا يدخل 
تحت العقد لعدم الماليّة» ومتى بطل في البعض بطل في الكل؛ لان الصّفقة 


aE‏ مارو لقيو كاية: 
وإذا لر يكن الميتةُ مالا لا يُقابلُهه| شيءٌ من الشّمنء فيبقئ الذَّكبَةٌ مجهولة 
الشُمن؛ ولأنَ اقول في الميتة شرط للبيّع في الذّكية» وأنّه باطل. 
ا ع ٤‏ 
الذكيّة كالجمع بين أخته وأجنبية في النكاح. 
نجه و وساي ا 
قال: (وبيغ السَمَك والطّير قبل صييهماء والمْل والتتاجء واللَبّن في 
لضع والصوف على اله الحم في اللات وجذّعٍ في سَقْفِه ولوب من 


قاش 


لاا تاد الذكتوضلاع ابو ااج ب ت ع حت سس ا 
أمَا السك والطَيرٌ فلعدم الملك. 
ولو كان السّمك مُتمعاً فيه أَبمَةِ إن اجتمع بغير صنعِه لا يجوز؛ لعدم 
الملك» وإن اجتمع بصنو إن قدر عل أَحَذِه من غير اصطياد جاز؛ لأنّه ملكه 
ويقدرٌ علل تسليوه» وللمشتري خيار الرّؤية» وإن لريقدر عليه إلا بالاصطياد 
لا جوز. 
ولو باعه من رَّعَمَ أنه عنده يجوز كبيع ا مخصوب من الغاصب. 
وأمّا احمل والتاج فلنهيه ول . 
وأما اللّبن في الضّرع» فللجهالة واختلاط المبيع بغيره. 
وأمًا الف علك الظَّهِرء فلاختلاط المبيع بغيره» ولوقوع التّنازْع في 
موضع القطع بخلاف القصيل”؛ لأنّه يُمكن قلعه» وقد «نمئ ل عن بيع 


)١(‏ فعن ابن عمر وده قال: «كان أهل الجاهلية يتبايعون لحوم الجزور إلى حبل الحبلة» 
قال: وحبل الحبلة أن تنتج النّاقة ما في بطنهاء ثم تحمل التي نتجت» فنهاهم النبي 6 
عن ذلك» في صحيح البخاري ٤۳:٩‏ . 

وعن ابن عباس #د: إن رسول الله 4 هى عن بيع المضامين» والملاقيح» وحبل الحبلة» 
في المعجم الكبير :1١‏ 710. 

وعن ابن المسيب ذه آله قال: «لا ربا في الحيوان» وإِنَّا نبي من الحيوان عن ثلاثة: عن 
المضامين, والملاقيح» وحبل الحبلة» والمضامين: بيع ما في بطون إناث الإبلء والملاقيح: 
بيع ما في ظهور الجمال) في الموطاً ۲: 5 ٦٥‏ وغيره. 

() القصيل: وهو الشَّعير مجر أخّر لعلف الدواب» والفقهاء يُسَمُون الرَرّع قبل 


5ل دب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
الصوف عاك ظَهّر الغَنّم؛ وعن لَب في ضرع وسَمّنٍ في لَبَنِ00. 

وعن أبي يوسف #5ه: أنه يجوز قياساً على شجر الخلاف”. 

قلنا: شجر الخلاف ينبت من أعلاه» فتكون الرٌيادة في ملك المشتري» 
والصّوف ينبت من أسفله» فيحدث علل ملك البائع فيختلطان. 

وأا اللّحمُ في السَّاة وا جع في السّقَّفء فلا يُمكنٌ تسليمُه إلا بضرر لا 


3 
0 


إدراكه قَصيلاً » وهو مجاز » کا في المغرب 7: 1/17. 

(1) فعن ابن عبّاس ف قال: «ميئ رسول الله يك أن تباع ثمرة حتل تطعم» ولااصوف 
عل ظهرء ولا لبن في ضرع» في سنن الدارقطني ”: ٤٠ء‏ وسنن البيهقي الكبير :٥‏ 
۰ وقال: تفرد برفعه عمر بن فروخ ولیس بالقوي» وقد أرسله عنه وكيع وروا 
غيره موقوفأء وقال ابن حجر في تلخيص الحبير ۳: 7: وقد وثقه بن معين وغيره» قال 
البيهقي 5: :5٠‏ ورواه وكيع مرسلا وهو المحفوظ» وقال ابن حجر": :٦‏ وكذا 
أخرجه أبو داود أيضاً من طريق أبي إسحاق عن عكرمة» وكذا أخرجه الشافعي من 
وجه آخر عن بن عباس» وليس في رواية وكيع المرسلة ذكر اللبن» وأخرجه الطبراني في 
الأوسط من رواية عمر المذكورء وقال: لا يرو عن النبي #5 إلا بهذا الإسناد» وقال 
الحيثمي في مجمع الزوائد 5: :٠١7‏ النهي عن بيع الثمرة في الصحيح رواه الطبراني في 
الأوسط ورجاله ثقات. 

(۲) أي: شجر الصفصاف» كا في المعجم الوسيط١:017.‏ 


لاا اد إل كو اا ابو ا ا ج ج س ت حت تس سي ال 
٠‏ 5 .د 9 350 ر 1 3 هده ر 
وكذلك ذراعٌ في ثوب وجلية في سيف وإن قلعَه وسَلَمَهِ قبل تقض 
البّيع جازء وليس للمُشتري الامتناع» وهذا بخلاف ما إذا باعه ذراعاً من 
ال 5 
كرّباس وعشرة دراهم من هذه النقرة حيث يجوز؛ لأنه لا صَرّر فيه. 
وأمّا ثوبٌ من تَوَيَيّنَ فلجهالة المبيع» ولو فال غل أن يأخد أا شاء 
جاز؛ لعدم المنازعة. 
و و 000 
قال: (وبِيعٌ المزابنة والمحاقلة فاسدٌ)؛ لأنّه 4 «مبئ عنهم|)”". 
والمزابنة: بيع الثمر علل النخل بتمر علل الأرض مثله كيلا حزرا. 
و 2 5 2 5 بإ ىعو ر 55 
والمحاقلة: بِيعٌ اجنطة في سنبلها بوِثلها من الجنطة كَيّلاَ حرأ ولاه بيع 
الكينٌ بجنسِهٍ مجازفةء فلا يجوز. 
قال: (ولو باع عَيْناً على أن يُسلّمها إلى رأس الشهرء فهو فاسد)؛ لأن 
ع 2 3 ىو 5 عات اسع د ا : 0 و 4 
تأجيل الأعيان باطل؛ إذ لا فائدة فيه؛ لأن التأجيل شرع في الأثان تَرَفيهاً 
عليه؛ ليتمكن من تحصيله. وأنّه معدومٌ في الأعيان» فكان شر طأً فاسداً. 


)١(‏ فعن جابر له قال: «نبئ رسول الله 4 عن المحاقلة والزابنة والمخابرة» في صحيح 
مسلم ۳: .١١1/5‏ 

وعن ابن عُمر #: «إِنَّ النبي ك نى عن المزابنة» بيع ثمر النخل بالتمر كيلاً» وبيع 
العنب بالزبيب كيا وبيع الزَّرع بالحنطة كيلا في صحيح البخاري ۲: ۷٦۳‏ 


وصحيح مسلم ۲: ١‏ »». وغيرها. 


اا سق ْيأ خأو لبن الا عار رصل 

قال: (وبَيّع ناقة إلا حملّها فاسدٌ)؛ لأن الحم بمنزلة طَرَفٍِ الحيوان؛ 
لاتصاله به خلّقة» ألا ترَئ آنه دحل في ابيع من غير ذكر» فلا يجوز استثناؤه 
كسائر الأطراف. 

(ولو باعه جملا على يَسْتخدمه البائع أو يقرضّه المشتري دراهم أو ثوباً 
على أن يخيطه البائعٌ» فهو فاسدٌ)؛ لاه 4 نبول عن بيع و شر ط». 

وال جملة في ذلك أن ليع بالشَّرط ثلاثة أنواع: 

١.نوعٌ:‏ البيعٌ والشَّرَطُ جائزان» وهو كل شَّرَطِ يقتضيه العقدٌ ويلائمُ 
كما إذا اشترئ جملاً على أن يستخدمهاء أو طّعاماً علل أن يأكلّه أو دابّة عل أن 
يركبها. 

؟.ونوع: كلاهما فاسدان» عو كل ل ل تة الد وله ا 
وفيه a‏ لحد المتعاقدين» وهو ما مر من الشروط ف هذه المسائل 
ونحوها. 

٠.ونوعٌ:‏ ابيع جائرٌ والتَّرَطْ باطل» وهو كل مَرَطٍ لا يقتضيه العقد. 
ودوك ET‏ ايوم تامف E‏ ار سبد لقن 
المتعاقدين والمبيع: كشَّرّط أن لا يبيع المبيع ولا ول لسن لخر يول 
يركب الدَّابَّةه ولا يأكل الطّعام» أو علك أن يقرضّ أَجَنبِياً دراهم ونحو ذلك 


)١(‏ سبق تخريجه فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده م يه في مسند أبي حنيفة 
ص١٠ .١‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ج 
فاه جوز البيع وف الشَّرَطً؛ لاله له E‏ اجن فيلغو بخلوه عن 
الفائدة. 

ر 7 ع ت 3 

ويتنى عن هذه الأصول مسائل كثرة تَعْرّف بالتأمل إن شاء الله تعال. 

قال: (ولا يجوز بيع التحل إلا مع الكوّارات)» وقال خمد ذيه: يجوز إذا 
كان مجموعاً؛ لاه حَيُوانُ منتفعٌ به مُقدوورٌ التّسليم» فيجوز كغيره من 
الحيو انا 

ولما: أنه لا ينتفع بعييه» ولا بجزءٍ من أجزائه» فلا يجوز كالزّنابيين ولا 
اعتبار با يولد منه من العَسَل؛ لأنّه مَعْدوم. 

أا إذا باعها مع الكُوّارات» وفيها عَسَلٌ يجوز تَبَعَا هكذا علّله الكَرّخٌّ 
في «جامعه)» ثم أنكر ذلك وقال: إا يدخل في ابيع بطريق التَبِع ما هو من 
حقوق الّبيع وأتباعه» والنحُل ليس من حُقوق العَسّل وأتباعه. 

وا أذ يقال إن الكز و ر ا يدون لتك د 
النَحْل من جملة حقوقها تَجوّزاًء ألا رى آنه لا يجوز بيع اشرب مَقصوداًء 
ويجوز تبعاً للأرض؛ لم آنه لا انتفاع بالأَرّض بدون الشَّرَب» وأمئاله كثيرةٌ. 

قال: (ولا دود القرّ إلا مع القَرّ)ء وقال خد 4#: يجوزء والعلّة فيه ماهر 
من الطرفين في النحل. 

وقالا : يجوز بيع بيضه والسَّلّم فيه كيلا في حينه؛ لأنه برْرٌ يتولّد منه ما 
ينتفع به» وصار كبزر البَطيخ. 


لد تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وقال أبو حيفة ضف لا جوز ببعه؛ لاه ل يت بعينه؛ وكان محمد نك 
يُضَمَن مَن فل دود المَزِّ بناءَ على جواز بيعه» ولا يُصَمُِنهِ أبو حنيفة 5ه بناء 
علل عدم جوازه. 

قال: (والبيع إلى التبروز“ والمهرجان وصوم التصارى وفطر اليهود إذا 
جهلا ذلك فاسدٌ)"؛ لأنّ الجهالة مُفضية إلى الْنازعة» وإن علا ذاك جاز 
كالأهلة. 

ولو اشترئ إلى فطر التصارى وقد دخلوا في الصّوم جاز؛ لأنّه معلومٌ 
وقبل دخوهم لا جوز لأنّه جهول. 

قال: (والبيعٌ إلى الحصاد والقطاف والدَّياس وقُدوٌم الحاج فاسدٌ)؛ 
للجهالة؛ لأنها تتقدّم وتتأخر. 

(وإن أَسْقَطا الأجلّ ْلَه جاز) البيع”» خلافاً لزفر #5» وقد مر في خيار 


(۱) النيروز: أول يوم من الربيع» والمهرجان: أول يوم من الخريف. اللباب ۲۸:۲. 
(۲) معناه: تأجيل الثمن إلى هذه الأيام فاسد إذا لر يعرف المتبايعان مقدار ذلك الزمان؛ 
لجهالة الأجل المفضية إلى النزاع؛ لابتناء المبايعة علل الماكسة ‏ أي المجادلة في النقصان 
والماكسة موجودة في المبايعة إلى هذا الأجلء فتكون الجهالة فيه مفضية إلى النزاع» 
ومثلها يفسد البيع» كا في ا هداية 5: ٤٥۳-٤٥١‏ . 

(۳) أي: لو باع شيئاً بتأجيل الثمن إلى هذه الأوقات المذكورة ثم أسقط مَن له الأجل 
وهو المشتري هذا الأجل المفسد للبيع قبل حلوله: أي قبل الحصاد والدّياس مثلاه صم 


ا کو اا او ا ا چ ل ا ا 
الشّرطء وروئ الكرخيٌ يه عن أصحابنا: أن سائرٌ البياعات الفاسدة تنقلب 
ا كدق اا 

قال: (ومن عْمَعَ بين جمله وجم الغير الغير جاز في حمله بحصّته)» ألا 
ترَى أن الغيرَ لو أجاز البَيّع في جمله جاز. 

قال: (ويُكره اليم عند أذان الجْمْعة)"؛ لقوله تعاك: ودروا 
ال 

(وكذا بيع الحاضر للبادي)؛ لقوله ولُِ: «لا بيع حاضر لباد»”» وهو أن 
يجلب البادي السّلعة فيأدّها الحاضرٌ ليبيعها له بعد وقت باعل من السّعر 
الموجودٍ وقت الجلب. 


البيع؛ لأنَّ الفسادَ كان للمنازعةء وقد ارتفع قبل تقزره» وهذه الجهالة هي شرطٌ زائدٌ لا 
في صلب العقد» بخلاف بيع الدرهم بالدرهمين لا ينقلب صحيحاً بإسقاط الدرهم 
الزائد؛ لن الفساد في صلب العقد» ىا في منح الغفار ق7: ١‏ / ب. 

)١(‏ وهو البيع من الآذان الأول إلى الانفضاض من صلاة الجمعة» فالآذان المعتبر في 
تحريم البيع» هو الأول إذا وقع بعد الزوال علل المختارء كما في تبيين الحقائق :٤‏ 19. 
وقال الطحاوي: الأذان الثاني» والأصح أنه الأذان الأولء كما في منحة السلوك ۲: 
٠‏ وقال في «البحر»: هذا القول الصحيح» وقيل: العبرة للأذان الثاني الذي يكون 
بين يدين المنبر؛ لاله ريكن في زمنه #5 إلا هو» وهو ضعيف؛ لأنّهِ لو اعتبر في وجوب 
السعي لر يتمكن من السنة القبلية» ومن الاستماع» بل ربا يخشئ عليه فوات الجمعة» 
كما في إعلاء السنن 5 :١‏ 775. 

(۲) فعن ابن عباس ڪه قال ي: «لا تَلقَوًا الرّكبان» ولا يبع حاضر لباد»» فقيل لابن 


“ل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وكزاهته لا فة من الضرن آهل البلد» خف لو اريف لآ باس به طا فة 
من نفع البادي من غير تضرّر غيره. 

(وكذا السومُ على سوم أخيه)؛ قال ام يستام الرّجل علل سوم 
أخيه )”2 وهو أن يرضى المتعاقدان بالبيع ويستقر اللمن بيله|» ور يق إلا 
العقد. فيزيد عليه» ويبطل بيخه. 

أمَا لو زاد عليه قبل التّراضي يجوزء وهو المعتاد بين الاس في جميع 
البلاد والأعصيارة وقد صحٌ «أنْ النبي كد باع جلساً في بيع من يزيد)”". 


عباس : ما قوله: لا يبع حاضر لباد؟ قال: لا يكون له سمساراًء في صحيح البخاري 
؟: ٩‏ وصحيح مسلم ۲: ۱۱۵۷ . 

وعن أنس ذيه: «نبينا عن أن يبيع حاضر لباد» في صحيح مسلم ۳: ۱٠١۸‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة 4: «أن رسول الله &# نين أن يستام الرجل عن سوم أخيه» في 
صحيح مسلم”: ۱۱١۵‏ . 

وعنه 5ه قال #: «لا يخطب الرجل علل خطبة أخيه ولا يسوم علل سوم أخيه» في 
صحيح مسلم۲: .٠١79‏ 

وعن ابن عمر ذه قال كةِ: «لا يبع أحدكم عل بَبّع أخيه إلا بإذنه» في صحيح ابن حبان 
5١‏ ومسند أحمد ۲: 27١‏ والمعجم الأوسط ٠١۳ :١‏ وني لفظ: «نمئ رسول 
الله # أن يبيع أحدكم علل بيع أحد حتئ يذر إلا الغنائم والمواريث» في سنن النسائي 
الكبرىل 5: »١5‏ والمجتبين ۷: /70» والمنتقی »١51/ :١‏ مصنف عبد الرزاق ۸: ٠۹۹‏ . 
(1) فعن أنس ذه: «إنَّ النبي يك باع قدحاً وجلساً فين يزيد» في سنن النسائي الكبرى 
٠٠٠ :4‏ والمجتبئن ۷: 2754 والمعجم الأوسط ١١١:۳‏ ومسند أحمد ۳: 23٠١‏ ومسند 


الإأسنداذ لذ كو و ملاع بو الا جح ع ج 
(وكذا النَّحَشُ وتلّقى الب مكروة). 
والتكئن: أذ يزيد فق الشلعقوولا بريد شر عا لر عت عر ها 
وقي الجكّب: أن يَلَقاهم» وهم غيرُ عالمين بالسّعرء أو يبس عليهم 
السّعرّ ليشتريّه ويبيعّه في المصرء فإن لر يبس عليهم» أو كان ذلك لا يضر 
أهل المصر لا بأس به» وقد تى # «عن 5 الجلب»)”,. وقال يلِ: «لا 
تناجشوا»”. 
(ويجوز البيع) في هذه المسائل كلّها؛ لأنْ النّمَيَ ليس في معنى العقد 


.741/ :٦ والأحاديث المختارة‎ .۲۸٠ :١ الطيالسى‎ 

:" فعن أبي هريرة #ه: «نمئ رسول الله #5 أن يتلق الجلب» في صحيح مسلم‎ )١( 
.١١61/ 

وعن ابن عمر ت قال : «لا يبيع بعضكم علل بيع بعض» ولا تلقوا السلع حتى 
يبط بها إلى السوق» في صحيح البخاري 7: 0759 وني رواية: «نمئ يِل أن تتلقى 
السلع حت تبلغ الأسواق» في صحيح مسلم 7: .١١65‏ 

وعن ابن مسعود ف قال عَله: «أنّه مج عن تلقي البيوع» في صحيح البخاري ۲: 
4 وصحيح مسلم ۳: ۱۱١۹‏ . 

(؟) فعن عن ابن عمر #: إن رسول الله يك هى عن الَّجَش» في صحيح البخاري ۲: 
۳ وصحيح مسلم ۳: ١١۱۱ء‏ وصحيح ابن حبان ۱۱: .۳٤۲‏ 


م > وايب ا لار هلرل 


باب التولية 


o 7 6‏ 2 < 8 3 و 
(التولية": بيع بالثمن الأوّلء والمرابحة” بزيادق» والوّضيعة” 
بتقيصة)*؛ لأن الاسم ينبئ عن ذلك» ومَبناها على الأمانة؛ لأن المشتري 


(1 ا وو ی کمن ای آذ بع شرع ت یی أن برط أن ال 
بالثمن الأوّل الذي اشترئ به بلا فضلء فلا يكون في البيع الذي يقع بعد بيان البائع 
ثمن المبيع الذي اشتراه زيادة ولا قصان علل ذلك الثمن: كا لو اشترئ أحدٌ مالاً 
بعشرة دنانير» فباعه من آخر بعشرة أيضاء کا في درر الحكام .١١5 :١‏ 

(0) بيع المرابحة: وهو بيع بثمن سابق وزيادة» أو بيع المشترى بثمنه وفضلء فهي أن 
يشترط المبيع بالثمن الأَوّل الذي اشترى به مع فضل معلوم: كأن يقول البائع 
للمشتري: قد كلفني هذا المال معة دينار» فأبيعه لك بمئة وعشرة دانير كا في درز 
الحكام .١١5 :١‏ 

(۳) الوضيعة: وهو بيع بمثل الثمن الأول مع نقصان شيء معلوم منه» فيقع بنقص في 
ثمن المبيع عم| اشتراه به البائع: كأن يشتري شخص مالا بعشرة دنانير فيبيعه بتسعة» كا 
في درر الحكام .١١5 :١‏ 

(6) فعن سعيد بن المسيب ذه قال #: «التولية والإقالة والشركة سواء لا بأس به» في 
مصنف ابن أبي شيبة ۸: 44» قال التهانوي في إعلاء السنن :١5‏ 707: ولا خلاف في 


لأبنذاة الل كر رماع و انك تس ت يت ا 
الاو ساس رد ليل ا عو ا 
e‏ عن الكَذِب؛ لئلا يقع المشتري في بَحْسٍ وغرُورء فإذا َرَت 
ا لخيانة يرد أو عار على ما يأتيك إن شاء الله؛ لوجود شرائطهاء وقد تعامكها 
الاس من لَدَّنِ الصَّدٌرِ الأول إل يومنا هذا. 


وقد صَح: «أنه #5 لما أراد الحجرة قال لأبي بكر 4# وقد اشترئ بعيرين 
ا أحدّههما)”7, ولا ان ا لل ذلك؛ أن فيهم من لا يَعَرفٌ قيمة 
الأشياءء فيستعين A‏ ويّطيبُ قله ب اشتراه وزيادة» ولهذا کان 


مرسل سعيد» وفي رواية: «لا بس بالتولية في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالإقالة 
في الطعام قبل أن يستوفي» ولا بأس بالشركة في الطعام قبل أن يستوف» في مراسيل أبي 
داود ص1728» قال الأرنؤوط: محمد بن إبراهيم البزار: ثقة» ومن فوقه من رجال 
)١(‏ فائدة هذا البيع: أن الغبيَ يعتمد على فعل الذكي» فيطلب نفسه بمثل ما اشترى به 
هوء أو بمثله مع فضلء وهذا المعنى إِنَّا يظهر في ذوات الأمثال دون ذوات القيم 
كالأشياء المتفاو تة كالحيوانات وا جواهر؛ لأنّ ذوات القيم قد تطلب بصورتها من غير 
اعتبار ماليتهاء ولأنَّ قيمتها مجهولة؛ لأنّلا يمكن معرفتها حقيقة» ومبنى هذا البيع علن 
الأمانة» فلا يجوز بيعه مرابحة إلا إذا كان المشتري يملك ذلك البدل من البائع بسبب 
من الأسباب» كا في شرح الوقاية ص8 257 ومجمع الأغبر ا -هلا. 

(۲) فعن عائشة رضي الله عنها في حديث الهجرة: قال أبو بكر 4: «خذ بأبي أنت يا 
رسول الله إحدى راحلتي هاتين» قال رسول الله #: بالثمن» في صحيح البخاري ": 
8»؛ وصحيح ابن حبان :١5‏ ۰ ومسند أحمد 5: 194» وفي لفظ: «لا أركب 


مسدب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


كناها فل الأنانة وراش كال قحالو امتعة عدي قله أن قط مه 

قال: (ولا يصح ذلك حتى يكون الثّمن الأول مثلياً أو في ملك 
المشتري)”؛ لأنه يجب عليه مثل الثّمن الأَوَّلء فإذا كان يليا يَقَدِرُ علي 
فكذلك إذا كان من ذواتٍ القِيّم» وهو في يده لقدرته علل أدائه» وإن إريكن 
في يده فهو باطل؛ لأنّه يجب عليه ثل الأوّلء وهذا من ذوات القِيّم» والقِيمُ 
مجهولة إن تُعَلَمُ بالظّنّ والتّخمين. 


بعيراً ليس لي» قال: هي لك يا رسول الله قال: لاء ولكن بالثمن الذي ابتعتها به» قال: 
كذا وكذاء قال: قد أخذتما بذلك...» ذكرها ابن إسحاق في سيرته؛ كما في إعلاء السنن 
11 5,. 

)١(‏ شرائط عقود الأمانة: 

١.أن‏ يكون الثمن الأول معلوماً للمشتري الثَان؛ لأنَّ المرابحة بيع بالثمن الأول مع 
زيادةربح» والعلم بالثمن الأوّل شرط صحة بياعات الأمانة» فإن إريكن معلوماً له. 
فالبيع فاسد. 

۲. أن يكون الرّبحُ مَعلوماً؛ لأنّه بعصَ الثمنء والعلم بالثمن شرط صحة البياعات. 
“.أن يكون رأس الال - الثمن الأول من ذوات الأمثال؛ كالدراهم والدنانير 
والكيلي والوزني والعددي المتقارب. 

4.أن يكون العقدٌ الأول صحيحاًء فإن كان فاسداً إريجز بي المرابحة؛ لأنَّ المرابحة بيع 
بالّمن الأول مع زيادة ربح» والبيعٌ الفاسدٌ وإن كان يُفِيدٌ الملك في الجملة لكن بقيمة 
المبيع أو بمثله لا بالثمن؛ لفساد التسمية» كا في البحر الرائق 5: 079 والوقاية 
ص 5١‏ 0. والبدائع 0: ۲۲۰. 


الأننداذ کو واا ایو ا چ ت س ی ت ا 
ل الأول وها عو ما ون عل بدرا هم فدفع بها 
بء فالثّمَن دراهم. 
ولا بُدّ أن يكون الرّبحُ أو الوَضِيعةٌ مَعْلوماً؛ لئلا يؤدّي إلى الجهالة 
e‏ 0 ث ا ا لمر ل re‏ 
والمنازعة. فلو 3 بربح: «ده يازده)7؛ لا يجوز إلا أن يعلم بالثمن 2 
المجلس؛ لأنّه بجهول قبله. 
ولو كان ابيع مِثلباًء فله بیع نصفه مُرابحة بحصّته. 
ولو كان ثوباً أو نحوّه لا يبيع جزءاً منه؛ لأنّه لا يُمكن تسليمّه إلا 
بضرر. 
00 ا E‏ 2 
قال: (ويجوز ان يضم إلى الثمَن الأول أجرة الصبغ والطرّاز” وكمّل 
الطّعام والسّمسارٍ وسائق الغنم ويقول: د 
ولا يَضْم نفقته وأَجْرةَ الرّاعي والطَّيبَ الم والرّائض). وأصله 
كينا كغارف ا ار و ایا لكل يونا لأ قله 
وقد جَرّت العادة بالقسم الأول دون الثاني وما تَرّدادُ به قيمةٌ المبيع أو 
ينه يُلْحقٌ به» وأنّه موجودٌ في القَسّم الأول. 
أمَا الصّبّعْ والطرارٌ فظاهر. 


eA 


6 


)١(‏ أي العشرة بأحد عشر لر يجز إلا أن يعلم بالثمن في المجلس فيخيرء كا الدر 
المختاره: ١70‏ . 


(۲) الطّرّاز: عَم الثوب» كما في المغرب ص۲۸۹. 


۸ق ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
أا ا و لسر فن ال تراه الوق انك و لا كلك 


القسَم الكاني. 

أا الرّاعي؛ فلأنه إريوقع فيه فعا ونّا هو حافظ فصار كالبَيّت. 

وأعترة الطب تادر ول فشا 

وما تبت بعلم والرّائْض لمعنى فیه» وهو دکاؤه وفطتته. 

ولو صك إل لمن ما لا جوز ضَمُّه فهو خيانة. 

وكذلك إن اسك جُرْءاً من ابيع أو بَدّلهِ أو كم وَصَفَ الثّمَن أو 
الأجَل فيه أو عَيباً بفعله أو فعل غيره. 

ولو عاب بآفةٍ سَّاوية» فليس بخيانة. 

ولو كم أجزة ابيع أو عَلَتَهه فليس بخيانة. 

ولو اشتراه من لا تقل شهادتّه له لا يبيعُه مُرابحة حت بین عند أبي 

ولو اشتراه من له عليه دين بدينه رين بالإجماع. 

لما في الخلافية أئّهم| متباينان في الأملاك فصارا كالأجنبىّ. 

وله: أن المنافع بينهم متحدةٌ فكأنّه اشتراه من نفسو ولأن العادة جارية 
بالتُسامح والمُحاباة بين هؤلاء في المعاملات» فيجب البّيان كما لو اشتراه من 


عذده. 


سا 


الإأننداذ .لذ كو ولاج بو ا ا س ت تک م ت ت ا 
قال: (فإِنْ عَلِمَ بخيانة في التؤلية أسْقَطها من الثمن»» وهو القياس في 


الوَضَعية 
(وفي ال إن شاء أده Eg‏ الثم وإن شاء رده( وهذا عند أن 


وقال أبو يوسف #د: حط فيهماء وحصّة الخيانة من الرّبح". 

وقال محمد ه: خر فيهما؛ لأنّه فاته و صف مَرّغوب في الثمن» فيكت 
كوصف السّلامة. 

ولأبي يوسف 5ه : أَنّه بي تعلّق بوثْل الثم الأَولء فاه يعمد بقوله: 
وليك بالثَمَن الأوَّلء متك مُرابحة أو مُواضعة على لثمن الأول وقد 
الجائة لريكن في ل الأزل فط 

ولأبي حنيفة #: إن إثبات الزيادة ف ق ااأراضة لا مظن ماعا ا 


ذائه؛وفتفٌ مر غوت کا قال اك و تا وا ل ما 
اولع وس لي E e E‏ 


NS‏ إذا باع ثوباً بعشرة علل ربح خمسة, ثم 
OO aN A DANSE COE‏ 
وما قابله من الرّبح» وهو درهم» فيأخذ الثوب باثني عشر درهماء كا في الجوهرة١:‏ 
Eg‏ 


RO‏ عا ال اسم لع كن انق ماله لم عم اميه 
ومعنئ قوله: «وهو القياس في الوَضِيعة»: أي إذا خان خيانة تنفي 

5 > و 
الوعيئدة' آنا إذا كافك ا چ الر قوف ما و اا وهذا غا 
e 0 57 7‏ ل 5 5 ۶ 5 0 و ا 
قياس قول أبي حنيفة 4#» وقياس قول آبي يوسف ذه يط فيهماء ومحمّد حر 


اذ لل كلو و مااع ابو مشج تس ت نت تي تسيا 


بابُ الرّبا 


وهو في اللّغة": الزيادة» ومنه الرَّيّوّة للمَكان الزّائد على غيره في 

وني الشّرَع”: الزيادةٌ المشروطة في العقدء وهذا إا يكون عند المقابل 
بالجنس. وقيل: الرّبا في الشَّرع: عبارة عن عقَدٍ فاسدٍ بصفةٍ سَّواءٌ كان فيه 
زيادةٌ أو إريكن, فإن ب يع الدّراهم بالدّنانير نسيئة رباً ولا زيادة فيه. 

والأصل في تحريوه قوله تعاك: [وَأَحَل الله البيّعَ وَحَرّمَ الرّيَا] [البقرة: 
E EC N‏ 
وهو قوله عَله: «الذّهبُ بالذهب مثلاً بول وَزْنا بوَرَنِ يدا بيده والقضل 
والجنطة بالجنطة مثلاً بوثل كيلا كيل يدا بيده والفَضْل ربآء والشَّعيدُ 


)١(‏ لغة: من ربا بمعنئ زاد. قال :وما آتیتم من ربا بُو في أَمَوَال النّاسِ قلا 
برو عند دَ الله) [الروم: 4+ وسمي المكان المرتفع ربوة؛ لزيادته على سائر الأماكن 
ارتفاعاًء وينسب إليه فيقال: ربوي ‏ بالكسر ومن الأشياء الرّبوية» وفتح الراء خطأء 
كما في المغرب ص۱۸۲ 

(0) اصطلاحاً: فضل خال عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في 
المعاوضة. كما في اللباب7: /ا””. والملتقی ص5 ١١‏ . 


>-> > ات الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
بالشّعير مِثْلاً بمثل كيلا بكَيّل يدا بيده والفضل ربا والتَمْرٌ بالتمْرٍ ِثلاً بوشلء 
كبْلاً بكيل يدا بيد والفَضْلٌ يواكع با للع بعل يكل لا كي ده 
وال ربا" 

وأجمعت الأمّةَ عل د تَعَذّي الحكم منها إل غيرها إلا ما يُروَئ عن عثان 


| ف 20 


+ 
0 


واأقفا ةو ووو ووو وو ووو ووو وو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو وو ووو و ووو و ووو وو وو و ووو وث لوث وم ونه 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري 4ه قال يَلهِ: «الذهب بالذهب مثلاً بمثل» والفضل رباء 
والفضة بالفضة وزناً بوزن» والفضل ربأء والتمر بالتمر مثلا بمثل» والفضل ربأ 
والشعير بالشعير مثلاً بمشل» والفضل رباًء والملح بالملح مثلاً بمثل» والفضل رباً؛ » وفي 
رواية: «الذهب بالذهب وزناً بوزن يدا بيد والفضل رباًء والحنطة بالحنطة كيلاً بكيل 
يدا بيد» والفضل ربأ والتمر بالتمرء والملح بالملح كيلا بكيل» والفضل رباً» في مسند 
أبي حنيفة ص157١.»‏ والآثار لأبي يوسف ص 187. 

وعن ابن مسعود ب قال 45: «لعن آكل الرباء وموكله» وشاهدیه» وكاتبه» في صحيح 
اك ان 15531 وس أن عوانة ۳: 0795 وجامع الترمذي ۳: 2,517 
وصححه» و سنن ابن ماجة ۲ : ۲ ومصنف عبد الرزاق ٦‏ : ». وغيرها. 

وعن عبد الله بن حنظلة ذف قال #: «درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من ست 
وثلاثين زنية» في مسند أحمد 4: ۲٠٠١‏ ومسند البزار ۸: 209 وسئن الدارقطني ": 
5 والأحاديث المختارة 9: /751. 

(۲) وهو عثان بن مسلم البتّي البصريء أبو عمروء قال الذهبي: هذا هو الذي كتب 
إلى أبي حنيفة في شان الإرجاء وكان بينهما مكاتبات» فكتب له أبو حنيفة رسالة بين فيها 
أن المضيّمَ للعمل لر يكن ميضيّعاً للإيمانء وساق الأدلة عل ذلك. قال ابن حجر: 


لألذاة کو ا اوا چ ت ت 
وداود الظاهريٌ". ولا اعت اد عليه. 


قال: (وعلته عندنا الكَيْل أو الوَرْن مع الجنس)؛ لقوله 2 ف ات 
ادت توكتك كما كار ون ووه اهالت ون انون و 


صدوق عابوا عليه الإفتاء بالرأي» (ت ١٤۳٩‏ ه). ينظر: التقريب ص۲۷"» والميزانه : 
۸ 

000 وهو داود بن علي بن خلف الأَصَبَهَانَ أبو سليان» الملنّب بالظاهري. سوي 
بذلك لأخذه بظاهر الكتاب والسنة وإعراضه عن التأويل والرأي والقياس» وعرف 
بالأصبهاني لأن أمه أصبهانية» وكان عراقياًء (۲۷۰-۲۰۱ه). ينظر: الميزان"7: 75- 
۸ ووفيات؟: ۲٥۷-۲٥٥‏ . 

(۲) فعن سعيد بن المسيب خف قال ل: «لا ربا إلا في ذهب أو فضة أو مما يكال أو 
يوزن ويؤكل ويشرب» في سنن الدارقطني۳: ۹ 

وعن سعيد بن المسيب: «لا ربا إلا في ذهب» أو فضة. أو ما يكال أو يوزن ما يؤكل أو 
يشرب» في الموطأ؟ : .٩۱۸‏ 

وعن إبراهيم #5 آنه قال: «أسلم ما يُكال فيها يوزن» وأسلم ما يوزن فيا يُكال» ولا 
تسلم ما يكال فيما يكال» ولا ما يوزن فيها يوزن» وإذا كان نوعاً واحداً ما لا يكال ولا 
يوزن فلا بأس به اثنين بواحد يدا بيده ولا حَيْرَ فيه نسيئة» في الآثار لأبي يوسف :١‏ 
5. 

وعن ابي سعيد وأبي هريرة #:: "إن رسول الله يل استعمل رجلاً عل خيبر فجاءهم 
بتمر جنيب - وهو نوع جيد من أنواع العم فقال: اكل تمر خيبر هكذا؟ فقال: إنا 
نأخذ الصاع من هذا بالصاعين»ء والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع الْجَمّعَ الرديء 


۴ق ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
إسحاق الحنظلي بين أن العِلة هي الكيل والوَّرّنء وقوله #5: «لا تبيعوا الضّاع 
بَالصَّاعَينْء ولا الصَّاعَين باك دة 

وهذا عامٌ في كل مكيل سواءٌ كان مَطْعوماً أو لر يكن ولان اجك 
تعن ادلب الور نه زكا إعاعاء تلان E E‏ 

زول الا تان الحكم إجماعاًء رات اريس 
اقل من المصير لل 5 اختلفوا فيه» ولا 5 اى ا ولان 
اباو والاثلة شار ط؛ لقوله عَل: مثا بمثل)”2 وفي بعض الرُوايات: 


أو الخليط من التمر - بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في الميزان» في صحيح 
مسلم ۳: ٠١١١‏ وصحيح البخاري ۲: /51. 

)١(‏ فعن ابن عمر خن قال 4: لا تبيعوا الدينار بالدينارين» ولا الدرهم بالدرهمين» 
ولا الضّاع بالضَّاعين فإني أخاف عليكم الرماء والرما هو الرباء فقام إليه رجل فقال: يا 
رسول الله» أرأيت الرّجل يبيع الفرس بالأفراس» والنجيبة بالإبل» قال: لا بأس إذا 
كان يداً بيد في مسند أحمد ۲: .1١9‏ قال الميثمي في مجمع الزوائد ٠١ :٤‏ 117: 
رواه الطبراني في الكبير» وفيه أبو جناب» وهو ثقة» ولكنّه مدلس» والمراد ما يحل 
الصاع؛ إذ لا يجري الرّبا في نفس الصاع» وهو عام فيما يحله. كما في تبيين الحقائق 6 
N‏ 

(۲) فعن أبي هريرة ظ4 » قال #: «التمرٌ بالتمرء والحنطة بالحنطة» والشعيرُ بالشعير» 
والملحٌ بالملح» مثلاً بمثل» يدا بيد» فمّن زاد أو استزاد فقد أربىء إلا ما اختلفت ألوانه» 
في صحيح مسلم: ۱۲۱۱ . 


ارا وا اورا لأموال ل فول ا بالصورة والمعنى أتمّ 
ولك افيا لاه لأن الكل والوزن يوجن الماثلة وره والحسية توه 
1 ا 7 د .و - ٢‏ 

وهذا أصّل ينبني عليه عامّة مَسائل الرّباء فنذكرٌ بعضّها تَنبيهاً علل 
الباقى ن يتأمّلهاء منها: 

لو باع حَفنةَ طعام بحفنتين» أو تُفاحةً بتفاحتين يجوز؛ لعدم الكيل 
والوّزن. 

ر ف E‏ ار a‏ ا 00 

ولو باع قفيز جص أو نورّة بقفيزين أو رَطل حديدٍ برَطلين لا جوز؛ 
لوجود العلّة» وهو الكل أو الزن 

وإذا تَبَتَ أن العِلّة ما دَكرناء (فإذا وُجدا حَرْمَ التفاضل والنّساء) عملاً 
بالعِلّةء (وإذا عدِما حَلا)؛ لعدم العِلّة الْمحرّمة» ولإطلاقٍ قوله تعالى: إوأَحَل 
الله المي ) [البقرة: 71/0 ]. 

(وإذا جد أحدّهما خاصّة حل التَفاضْلٌ وحَرْم النّساء)”» أمّا إذا وجد 
المعيارٌ وعُدِمَ الجنسٌ كالحنطة بالشعير والذّهب بالفضّةء فلقوله ك: «إذا 


)١(‏ فعن عبادة بن الصّامت طله: «نبئ يك عن بيع الذّهبٍ بالذّهبء والفضة بالفضة» 
والبرّ بالبر» والشّعير بالشّعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين» 


فمّن زاد أو ازداد» فقد أربى» في صحيح البخاري :١١‏ ۳۹۰ وصحيح مسلم ": 
3٠١‏ . 


هديب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


)١(‏ أنواع الربا: 

الأول: ربا الفضل: وهو فضل مال بلا عوض في معاوضة مال بال» فيخرج 
بالتعريف: فضل غير المتجانسين: كرطل من قمح برطلين من شعير؛ لأنَّ فيه عوض 
لصرف الجنس إلى خلاف الجنس. 

وعلته: القدر مع الجنسء ومعنئ القدر: أي الكيل في المكيل» والوزن في الموزون» 
فيحرم بيع الكيلي والوزني بجنسه متفاضلاً: كالجص من المكيلات» والحديد من 
الموزونات. 

الثاني: ربا النسيئة: هو بيع ما وجد فيه الجنس أو القدر بلا قبضء أو القرض المشروط 
فيه الأجل وزيادة مال على المستقرض. والمقصود بالقبض هو الحقيقة في الصرف. وفيا 
يتعين بالتعيين هو تعيينه.. 

وعلّته: وهي الجنس أو القدر؛ لأنَّ اجتاعهما حقيقة العلة» فيكون لأحدهما شبهة 
العلة» فيحرم بحقيقة العلّة حقيقة الفضل ‏ وهو القدر ؟ لاله تفاضل حقيقة» ويحرم 
بشبهة العلة شبهة الفضلء وهو النّساء؛ لأنّه يشبه الفضلء فليس بتفاضل حقيقة إعمالاً 
للدليل بقدره. 

ويحرم التساء باجنس والقدر وإن كان مع التساوي: كمئة كيلو قمح بمئة كيلو قمح 
أحدهما حال والآخر مؤجل أي نسيئة -. 

ويحرم التساء فقط با لجنس كبيع قلمين بقلم بلا قبض: أي تعيين» أو بالقدر: كبيع مئةٍ 
كيلو قمح بمئة كيلو شعير بلا قبض: أي تعيين. 

وق لان يكلم امس و لقتو ع ی ا مط ار الغلة 
الموجبة للحرمة. كما في تبيين الحقائق :٤‏ ۸۸ و شرح الوقاية ص٥٤‏ 5. 


ا ا اا > > > > um‏ 
اختلف الجنسان» - ويروئ: «النوعان» -» فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون 
يدا ب 
3201 ۰ 9 0 5 س و 
وأمّا إذا وُجدت الجنسية وعدم المعٌيار كاهرّويٌ بالخرويٌ» فإن المعَجَل 
7 و فىه 5 43 48 بعس 
خر من المؤجّل» وله فضل عليه» فيكون القضل من حيث التعجيل رباأ؛ لأنّه 
5 ر ا ا 00-7 
فضل يمكن الاحتراز عنه» وهو مَشْروط في العقد فِيَحَرمُ 
لد 3 50 
قال: (وجيدٌ مال الرّبا ورديئه عند المقابلة بجنيه سّواء)؛ لقوله 4#: 
«جيدها ورديئها سَواء»”, ولان في اعتباره سَدَّ باب البياعات فيلغو. 


قال: (وما وَرَّد النّضّ بكيله. فهو كيانٌ بدا وما وَرَدَ بوزنه فوزيٌ أبد 
اتباعاً للنّص"» وعن أبي يوسف 5هه: أنه يُعتَّدْ فيه العُرّف أيضاً؛ لأنْ النَصّ 


.۱۸۷ :١راثآلاو‎ ۳۱۹ :١ريبكلا وردت لفظة: «اختلف النوعان» في المعجم‎ )١( 
.١5ا/ وينظر: نصب الراية٤: 5» والدراية؟:‎ 

(۲) فعن عبادة بن الصامت 4ي قال 45: «الذهب بالذهبء والفضة بالفضة» والبر 
بالبر» والشعير بالشعيرء والتمر بالتمرء والملح بالملح» مثلاً بمثل» سواءً بسواء يدا بيد 
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يداً بيد» في صحيح مسلم": 
95و وستن آي داوة 7 ۲٤۸‏ 

(۳) سبق تخريجه بمعناه عن أبي سعيد وأبي هريرة #ا: إن رسولٌ الله 5 استعمل رجلاً 
علل خيبر فجاءهم بتمر جَنِيبٍ - وهو نوع جيد من أنواع التمب فقال: كر قر 
هكذا؟ فقال: إنا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين» والصاعين بالثلاثة» فقال: لا تفعل بع 
الْجْمَعَ الرديء أو الخليط من التمر - بالدراهم» ثم ابتع بالدراهم جنيباًء وكذلك في 
الميزان» في صحيح مسلم 7: ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري ۲: /51. 

(4) نلاحظ من لفظ هذا الحديث وغيره عدم التتصيص عل عدم جواز بيعها مكايلة: 


مكءدلدددل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ی ا 9 ١‏ 5 5 2006 75 وو 1 و5 4 
وَرَدَ عل عادتهم”", فتعتبر العادة» وما لا نص فيه يعتبرٌ فيه العرّف؛ لانه من 
الذلائل ال عة 
5 عم واه 0ر ٠‏ 0 چ ۰ ا 
قال: (وعَقد الصف يعت فيه قبض عِوّضيه في المجلس )؛ لقوله 5: 


وإنا ورد النّص بجواز بيعها متساوية؛ وهذه الأصناف الأربعة طريقة تقديرها في ذلك 
الزمان هي الكيل؛ فكان الكيل هو الوسيلة؛ لتحقيق المساواة التي طلبها الشّارع» وكا 
كانت هذه الطّريقة هى الشّائعة في ذلك الرّمانء وإريُعرف غيرها في التقدير في هذه 
الأصناف وجدنا أبا حنيفة ومحمداً اقتصروا عليها كأداة وحيدة للتقدير في هذه 
اللأصناف» وإ ريعتبروا غيرها؛ لقوّة العرف في ذلك. 

ويدل عل صحة هذا الفهم الخلاف في المسألة مع أبي يوسف» فلو كانت النصوص 
جازمة بِأئّها مكيلة أو موزونة لما خالف أبو يوسف فيهاء وإر يحصل من خلاف عند 
ا لمذاهب الأخرئ في علة الربا فيهاء حيث لريعتبروا الكيل والوزن» وإنا اعتبروا معاني 
أخرئ الطعم والادخارء فكل هذا دل علك أنها مسألة فهم واجتهاد» وليست مسألة 
نص جازم لا يجوز لنا ترکه» كا ينهم من كلام الشَّرّاح المنقول. 

وعندهما: غير معللء فالمسألة ليست مسألة نص وعرف» بحيث يُترك أحدهما للآخر؛ 
لأنه إريكن العرف يزاحم النصّ أصلاً؛ لان الأحكام الشّرعية لا تؤخذ إلا من الشارع 
الحكيم» ولا تؤخذ مطلقاً من العرف» وإنما يراعئ العرف عند تطبيق الحكم الشرعي 
من الله كك فيكون العرف معرف ومرشد لصلاحية الحكم بتوفر علّة النضّ وعدم 
توفرهاء وليس البحث أبداً في منافسة بين حكم الشارع وحكم العرف؛ لأن الحكم لا 


ا ل کور اا اوا چ ت س ك0 


(الققياق لفق اها سوهاء واد Ey Ba E‏ ا يدا بيد 


(وما سواه من الرّبويات كفي فيه التّعيين)؛ لاله يتعيّن ِالَتعيين 
ويتمكن من التَّصٌّ ف فيه فلا د 3 تشتوط قكه ا يلات ا ف أن 
اقيض قرط فيه للتّعيین» فاه لا يتعين بدون القَبّض عل ما يأتي إن شاء الله 
تعاك» ومعنئ قوله 45: «يداً بيد»": أي عيناً بعين» وهو كذلك في رواية ابن 


قال: (ويجوز بَبِعُ فلس بِفِلْسَين بأعيامهم)), وقال محمد ذ4 فيه: لا جوز؛ 
ل كان فصارت كالدّراهم والدنانين وكا إذا كانا بغير 0 


EE ١ ثمنيّتها بالاصطلاح» في ينا اق‎ EE 
إبطاها؛ إذ لا ولاية عليه في هذا الباب» بخلاف ا وال‎ 
خُلِقّت تَمَنآ وبخلاف ما إذا كانا بغير أعيانه؛ لأنّه بَبّع الگالۍ بالكالى»‎ 
وهو مَنْهِيٌّ عنه".‎ 


)١(‏ فعن عمر ذف قال وَلةْ: «الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاءء والبر بالبر ربا إلا هاء 
وهاء» والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء» والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء» في صحيح 
البخاري”: ۰1۸ وصحيح مسلم۳: ٠٠٠۹‏ . 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر عن عبادة بن الصامت ذه في صحيح مسلم۳: ٠١١‏ . 

(۳) فعن ابن عمر #: إن رسول الله 4 نه عن بيع الكالئ بالكالئ» في سنن 
الدارقطني ۳: ۷١‏ والموطاً ؟: ۷ وشرح معاني الآثار ۲١ :٤‏ والمستدرك ي۲: 
٥‏ وصححه الحاكم» وقال الدارقطني: ليس في هذا حديث يصح» لك إجماع الناس 
علن آنه لا يجوز بيع دين بدين» کا في تلخيص الحبير ۳: 77. 


.دلبب تهؤيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

قال: (ولا يجوز بَيْعُ الجنطة بالدّقيق ولا بالسّويق ولا بالتّخالة» ولا 
الدّقبقَ بالسّويق)) 0 فيه: أن e‏ الرّبا و ا ا 
بالحقيقة في باب الرّبا احتياطاً للخُرّمة» وهذه الأشياءً جنس واحدٌ نظراً إلى 
الأصلة وال :هر التساوئ فى الكل هواه معد انكاس الذفيق فى 
المكيال أكثر من غيره» وإذا عدم الَخَلّصٌ حرم البَيع. 

وكذا لا تجوز الَمَليَة بغير الْقَلِيّة ولا بالسّويق والدَّقيق» ولا الطبوخة 
يعو لوخ نهدن ا ی ابعل ایدو قوق عاطقنا 
شرط عليه. 

ونجور د بيع ابلولة بوثلها وباليابسة والدّطبة بوثلها وباليابسة؛ أن 
ET‏ 

وأا امَلولةُ؛ فلأتما في الأصل حُحلِقت َيه فالبل يُعيدُ يدانا خلفت 


عليه كأئها ر تتغير» فصارت كالسّليمةٍ بالسرّسة والعلكة" باك نحوة. 
وقال أبو يوسف وحمد ك: جوز د بيع الدّقيق بالسّويق؛ لأتهها جنسان 


نَظَراً إلى اختلاف المقصود. وجو اناما ت ولأن مُعَظمَ الو التَعذّيء 
وهو يشملهما. 


)١(‏ الحنطةٌ المسوسة المدودة يُقال: سوّس الطَّعام إذا دوّد من السّوسء كا البناية؟: 
1٥‏ . 

(؟) الحنطة العلكة الجيدة» وقال ابن دريد: طعام علك تبين المضغةء وهي التي تكون 
كالعلك من صلابتها بتمدّد من غير انقطاع» كما في البناية: .٠٠٠‏ 


ااذ الكت و ر لاح ابر ااج سي س > ج 

ويجوز بيع هذه الأشياء بعضها ببعض متماثلاً للتساوي 

و جوز د ا بيع الخيز:" بالدقيق والجنطة كيف کان؛ لاله عدديٌ او 
بكبلٌ) 0 ت إذا كان الورقيا م ل وفي هذه امسا اختلاة 
اص و 

قال: (ويجوز ب بيع الطب بالرطب وبالتمر مُتاثلا)» وكذا التمر بالبشر 
والرُطب بالبّسَر؛ٍ لأن ال جنس واحدٌ باعتبار الأصلء قال 5: «التّمرُ بالتّمر 
مِثْلاً بمثل»”"» وصار كاختلاف أنواع التمر. 


5 3 5 


)١(‏ أي: خرج من أن يكون مكيلاء فصار عددياً أو موزوناء والبر والدقيق مكيل 
بالنص» فلم يجمعهما القدر ولا الجنسء فلا توجد علة الرباء وهذا إذا كانا نقدين» أي: 
حكمٌ الجواز إذا إريكن أحدٌ البدلين الذين هما الخبز والبن أو الخبز والدَّقيق نسيئة» وإن 
كان اشر فع وال والدقق هدا فج إذا در ورا معلوما وزوفا سارها وه 

يفتى؛ لحاجة التاس إليه» لكن ينبغي أن يحتاط وقت القبض» e‏ 
اذى نبت حاة بحي تيا ف فبوقن ي أو كان ال ا اندقق 
E‏ 
وجوازه نسيئة عند أبي يوسف بء ونص في الوقاية ص7 على أنه مفتى به» وفي 
التبيين :١ :٤‏ لا يصح نسيئة علن الأصح؛ لما ذكر ابن رستم كه في نوادره: أن علل 
قول أي حتيفة وعمد < لا بض البتل في الخير لا'وزنا ولأ عددا لاه يتفاوث 
بالعجن والنضجء ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وهذه العلّةِ أفسد أبو حنيفة 5ه 
استقراضه؛ لأن السلم أوسع باباً من القرضء حتئ جار السَّلم في الثياب» ولر يح 
القرض فيهاء كا في كال الدراية ق۲١٤-١١٤‏ . 


0 


دل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وقال أبو يوسف ومحمّد د: لا يجوز بيع الرَطب بالتمر؛ لا روي أنه 4 
ستل غنه فقا «أويتقصن [13 حف؟ قالوا: نعم قال: لا إذاً»”؛ ولأن 
الطب يتكبين اکر الم 

ولأبي حنيفة ه: ما روي أنه لما دحل العراق سنل عن ذلك» فقال 
0 لآن ال طب إن كان قن معن التموجاة لقو ف العم ل 
نوكن دوإة ادكه قرا از لقو لكف ودا عاف الترغان: فوا كفك 
شئتم)» ورد ما روياه من الحديث, وقال: مداره علل زيد بن عياش» وهو 


م 


\ 


ماع 


. ١71١ :۳ سبق تخريجه في حديث ابن الصامت 4 في صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) فعن زيد أبي عياش #ه: (سمعت رسول الله ل سئل عن الرّطب بِالثّمره فسأل من 
حوله أيتقص إذا جف؟ قالوا: نعم قال: فلا إذاً» في المستدرك 7: 4 5. 

(۳) قال ابن امام في فتح القدير۷: ۹: «المذكور في كتب الحديث زيد أبو عياش» 
وتبع في ذلك الشيخ علاء الدين مغلطايء قال الإمام الزيلعي المخرج: ليس ذلك 
بصحيح. قال صاحب التنقيح: زيد بن عياش أبو عياش الدورقي» ويقال المخزومي. 
ويقال موك بني زهرة المدني: ليس به بأس». 

وفي البناية ۸: ۲۸۸: «قال الأترازي: ونقلوا التضعيف عن أي حنيفة» ولكن ار يصح 
ضعفه في كتب الحديث, فمّن ادعئ فعليه البيان. 

وقال الكاكي: وني «المبسوط»: دخل أبو حنيفة بغداد فسئل عن هذه المسألة» وكانوا 
أشداء عليه؛ لمخالفته الخبر» فقال: الرّطب لا يخلو إما أن يكون ترا أو لا إلى آخره 
فأوردوا عليه حديث سعد ه فقال: مداره علل زيد بن عياش» وهو ممن لا يقبل 


الأنداذ کور واو بو لقا س س ج س 

حتئ قال عبد الله بن المبارك ذه ”: كيف يقال: ا ل لا يعرف 
ا 0 لأن الطب 
ر قال 4 ٿا أهدي له رطب من خيبر: «أكل تمر خيير هكذا)”؟. 

وقوله: [الرظت يكيس أكثرٌ من الدَّمراء قلنا: هذا التَفاوتٌ نشأ من 
الصّفات المَطرية» وأنّه موضوعٌ عنا فيا شُرط عَلَينا من رعاية الماثلة؛ لأنّه 
جاء من قبل صاحب الح وقد تَعَذّر الاحترارٌ عنه» بخلاف ما إذا جاء من 
جهة العبد علل ما مر ا 


8 ۰ تع الحم باخبوان» کک 0 إذا باعه 
ف الا ليكو الفاضل بال عرز عن ژبه وهو مقط وصار 


م.م 


27 


كالرَّيت بالرَّيتون 


حديثه» واستحسن أهل الحديث منه هذا الطعن» حتى قال ابن المبارك: كيف يقال أبو 
حنيفة لا يعرف الحديث» وهو يقول: زيد بن عياش من لا يقبل حديثه. 

وقال الأكمل: سلمنا قوته في ا حديث يعني قوة زيد بن عياشء لكنه خبر واحد لا 
يعارض به المشهور». 

)١(‏ وهو عبد الله بن المبارك بن واضح الحَنظَلي بالولاء التميفتي المرؤزئ» أبو عبد 
الرحمن» وقال الذهبي: كان رأساً في الذكاء» رأساً في الشجاعة والجهاد» رأساً في الكرم» 
وقال الفزاري: ابن المبارك إمام المسلمين» من مصئّفاته: «الجهاد». و«الرّقائق», 
(۱۸۱-۱۱۸ه). ينظر: وفيات": 371*5, والعبر١:‏ ۲۸۱-۲۸۰. 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر في صحيح مسلم : ١٠١٠ء‏ وصحيح البخاري 7: 75177. 


٤ف‏ ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وهما: أنه باع مَوْزوناً بعدديّ» ولا يُعرف ما فيه من اللّحُم بالوَرّن؛ لأ 
الحيوانَ نَمف نفسّه في لميزان مره ويُثقلُها أخرئء بخلاف الرّيت والرّيتون؛ 
لأنْ ذلك يُعرف عند أهل الّرة به فافترقا. 
قال: (ويجوز بيع الكزباس بالقطن)؛ لاختلاف الجنس باعتبار المقصود 
والمعيار» ولا خلاف فيه. 


وَالقطَنُ بالعَزّل يجوز عند محمد ذيه؛ لما ذكرنا"» خلافاً لأبي يوسف 5 
ل 1 نسة» والفتوءل” علل قول محمّد ظك. 


قال: (ولا يجوز يَيْعٌ الزيت بالزيتون» ولا السَّمْسِمِ بالشَيْرّجء إلا بطريق 
الاعتبار) ززا عن الرّبا وشبهته”. 


)١1(‏ اختلفوا في جواز بيع القطن بغزله متساوياًء فقيل: لا يجوز؛ لأنْ القطنَ ينقص 
بالقزل» فهو نظ المننطة بالذقيق» و فل موق لان أضلينا واد فكاذهما سوروت 
وإن خرجا عن الوزن أو خرج أحدهما من الوزن لا بأس ببيع واحدٍ باثنين» كذا في 
«فتاوئ قاضي خان»» وبيع العَرّل بالنّوب جاتر والكرباس بالقطن جائزء كيفما كان 
بالإجماع» كا في العناية۷: .٤‏ 

(؟) ورحجه في مجمع الأنهر: ۸۷ والبحر”: ٠٤٤‏ وفي الجاوي» والتنويرة: :۱۸١‏ 
وهو الأصح. 

8 اليكون دوه يمكلةه و ازاف بالتجرة عاد ان عا ج اعتار ان 
ضمنه|ء وإن اختلفا صورة» فيثبت بذلك شبهة المجانسة» والربا يثبت بالشبهة» فلو ار 
يكن الدهن الخالص أكثر من الذي في الآخر كان الثجير بلا عوض يقابله فيحرم» ولو 


وكذلك كل ما شايهه کالعتب بدِبْسه» وال جوز بدهُنه» وأمثاله. 


واللّحمان أجناسٌ عتلفة يجوز بيع بعضها ببعض مُتَفاضلاً حتئ لا 
6 قفا ثحي انم I‏ مدو وار مون ا لعز 
ا ا 

وكذلك الألبان. 

والشَّحَمْ والأليّةَ جنسان» وشَخُمُ ا جثب لحي ويُعرف تممه في الأيمان. 


قال: (ولا ربا بين المسلم والحرب في دار الحزب)* خلافا لأبي ات 
ضيه وعلل هذا القمار ؛ لأن الرّبا والقمار حرا ولا شيل في دارهم كالمستأمن 
فى دارنا. 


لريعلم أن الخالص أكثر لا يجوز؛ لأنَّ المتوهم في الربا كالمتحقق» كما في شرح الوقاية 
ص۸٤٥۰‏ وتبيين الحقائق 5: 45. 

فعن جابر د: (إنِّ 4 ني عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمئ من 
التمرا في صحيح مسلم : ١١١١ء‏ والمستدرك 7: 55. 7 

وعن عمر : إن آخر ما نزل من القرآن آية الرباء وإنَّ رسول الله 6 قبض وار 
يفسرهاء فدعوا الرّبا والريبة» في مسند أحمد :١‏ 75 59» وسنن ابن ماجه ۲: 55/ء 
وقال الكناني في المصباح ۳: :١‏ رجاله ثقات. 

)١(‏ فعن مكحول ف قال 4: «لا ربا بين أهل الحرب»» وأظنه قال: «وبين أهل 
الإسلام»» قال التهانوي في إعلاء السنن :٠٤‏ 787: أخرجه البيهقي» وهو حديث 
رمد برو ااي E‏ مدي NIE FEE‏ 


١‏ لدب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


بالنسبة إلينا لا بالنسبة إلى المجتهد؛ ولأن مال الحربي ليس بمعصوم» بل هو مباح في 
اقوه اودر متك تق الكادري| ا ا مع من ر 
رضاه؛ لما فيه من الغدر والخيانة» فإذا بدّله باختياره ورضاه فقد زال هذا المعنن» فكان 
الأخدّ استيلاءً عل مال مباح غير ملوك وإِلّه مشروع مفيد للملك» كالاستيلاء علل 
الحطب والحشيشء کا في المبسوط؟ :١‏ 4 5» والبدائع 4: .١957‏ 

إذا تَهّد لك ما سَبّقّ فلا َع بجواز ذلك في عصرنا؛ لأنَّ كبار علماء الحنفية قالوا بعدم 
جواز العقود الفاسدة بين المسلم والحربي في دار الكفر؛ لكثرة ما يترتب عليها من 
الضرر الظاهر؛ لأنَّ كثيراً من البلاد الكافرة فرط و 
المسلمين» ويقيمون فيها إقامة دائمة» ويلحقهم ضرر عظيم بالتعاملات الربوية 
وغيرهاء كما أن أموالٌ المسلمين صارت في بنوك الغربيين فيتقوٌّون بها علينا. 

بسبب ذلك وغيره تظافرت فتاوئ كبار علاء المذهب بالفتوى علل قول أبي يوسف 
ذه قال التهانوي في إعلاء السنن :5١5 :١5‏ «فلا شك في كون التوقي عن الربا ولو 
مع الحربي في دار الحرب أحسن وأحوط وأزكئ وأحرئ خروجاً من الخلاف» وهو 
الذي ذهب إليه شيخنا حكيم الأمة» وأفتئن به» واختاره ترجيحاً لقول أبي يوسف 
والجمهور كدا. 

وأجاب العثاني في بحوث في قضايا فقهية معاصرة ص7 ٠5‏ عن شراء منزل أو سيارة 
أو غيرها من البنوك الربوية في أوروبا وأمريكاء فقال: «إنَّ المعاملة المذكورة غير جائزة؛ 
لاشت الها علل الربا الحرام شرعاًء وينبغي للمسلمين وعددهم غير قليل أن يجتهدوا 
لإيجاد بدائل هذه المعاملة الموافقة للشريعة الإسلامية» بآن يكون البنك نفسه هو البائع 
بتقسيط» ويزيد في ثمن البيوت وغيرها عن الثمن المعروف» فيشتريها من الباعة» 
ويبيعها إلى زبائنها بربح مناسبء وينبغي أن تطرح هذه المسألة علل لجنة مستقلة تكون 


وهما: أن مالم مباځ» إلا أنه بالأمان حَرّمَ عليه التَعرّض بغير رضاهم 
27 ع له ر ت ¢ و ع سس 
تحرزا عن الغدر وتقض العّهد. فإذا رضوا به حل أخذه باي طريق كان» 
شاف لسابو نمال طبار خظورا الان 

قال: (ويُكره السّفاتج)» وهو قَرَضٌ استفاد به المقرض أَمَن الطّريق؛ 


هد 24 
ماين سے ا« ھم 


لقوله 4#: «كل قَرَض جر منفعة فهو ربا»٠.‏ 
وصورته: أن يُقرضّه دراهم عل أن يعطيّه عوضها في بلده أو علن أن 
يحميه في الطريق. 


لتخطيط نظام البنوك اللاربوية لتنظر في تفاصيلها». 

وقال البرهاني في هامش الدرر المباحة ص 77: إن المقيمين اليوم من المسلمين في بلاد 
ا حرب... لا ييل لهم التعامل مع الحربيين بأي شكل...). 

0% n فعن علي ذه قال 44: 0 لود حر نا فيو‎ )١( 
حسناً‎ ۸١ :۳ ضعّفه المناوي في فيض القدير 4: ۲۸ء وجعله العزيزي في السراج المنير‎ 
لغيره» وعن فضالة بن عبيد الله #* موقوفاً: «كل قرض جر منفعة فهو جوه من وجوه‎ 
وغيره» قال اللكنوي في الفلك المشحون: «وهو‎ "5٠ :4 الربا» في سنن البيهقي الكبير‎ 
وإن كان مكلا فيه سنداً لكنه تأيّدَ بآثار الصحابة وعَمَّل الأئمةا.‎ 


١٠١8‏ لغغغغغغغغغل ل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


باب السّلم 


وهو في اللّغة©: التقديم واا وكذلك الَلف. 


(1) لغة: سلف في كذاء وأسلف وأسلم: إذا قدّمَ الثمن فيه» كا في ا مغرب ص ۲۳۲. 
واصطلاحاً: هو بيع الشيء علل أن يكون ديتاً بالشرائط المعتبرة شرعاً. 

فهو أخذ عاجل بآجلء وسمِّي هذا العقد به؛ لكونه معجّلاً عل وقته» کا في شرح 
الوقاية ص57 5. وتبيين الحقائق ٠١ :٤‏ 

ومقوماته: ع فيه: وهو المبيع» ورأس المال: وهو الثمن» وكام إليه: وهو البائع» 
ورب السّلم: وهو المشتري» كا في شرح الوقاية ص557. 

وشرائط السلم: 

الأول: شرائط رأس المال خاصة: 

١.بيان‏ جنسه؛ كدراهم» أو دنانير» أو حنطة» أو تمر. 

”.بيان نوعه؛ كما إذا كان في البلد نقود مختلفة فنقول: دينار أردني. 

۳. بیان صفته؛ كجيد» أو وسطء أو رديء. 

ار إذا كان ما تعلق العقك قدو الكلات والرزونات: 

٥.أن‏ يكون مقبوضاً في مجلس السلم» وهذا شرط بقاء السلم. 

1 .بيان مكان إيفاء الثمن إن كان حمله مؤنة. 

ثانياً: شرائط المسلم فيه خاصة: 


آجلة. 


وسّمّيَ به لما فيه من وجوب تُقديم ا 

وقال القَدُوريّ: السَلَّم في لُغة العَرّب: عَقَدٌ يتضمّن تعجيل أحد 
البدلين وتأجيل الآخرء وهو نوع من البيع» لكن لما اختصض بكم وهو 
ا ل لد ب و 
ا باسم. 


١‏ .أن يكون معلوم الجنس: كحنطة أو شعير أو تمر. 

؟.أن يكون معلوم النوع: كتمر إماراتي أو عراقي. 

“.أن يكون معلوم الصفة: كجيد» أو وسطء. أو رديء. 

.أن يكون معلوم القدر بكيل أو وزن أو ذرع يؤمن عليه فقده عن أيدي الناس. 

.أن يكون ما يمكن أن يضبط قدرّه وصفته بالوصنب علل وجو لا يبق بعد الوصف 
الا اوت سي 

5 يكرة جردا من و فت العف إل وة الأجل: 

.أن يكون مما يتعيّن بالتعیین» فإن كان ما لا يتعين بالتعيين: كالدّراهم. 

۸. أن يكون مؤجلاً حت لا يجوز السَّلّم في الحال. 

.أن يكون موْجّلاً بأجل معلوم. 

.بیان مكان إيفائه إذا كان له حمل ومؤنةٌ» ىا في بدائع الصنائع 0: ۲٠٠١‏ وشرح 


الوقاية ص۷٥٥‏ . 


ا E‏ اا 
وهو عقدٌ شرع علل خلافٍ القياس؛ لكونه بَيّع الَعدوم» إلا أنا تركنا 
القياس بالكتاب والستة والإجماع. 


2 2 


آنا لكات فقرله تعال: ا اجا الذي آمنوا إذا إا دایم بدَيْنٍ إل 
مسجل فاكثيوة) [البقرة : ۲] قال ابن عبّاس: «أشهد أن الله تعالى أجاز 
السَّكّم وأَنْرّل فيه أطول آية في كتابه وتلا هذه الآية)". 

وأمّا السنة قوله 4#: «مَن اسل منکم» فاا ف كيل مَعّلوم» وَوَرْنِ 
لوم إل أَجَلٍ مَعُلوم»”. 

وروي أنه 4 «تبى عن بيع E Ny ONE‏ في 


السّلم)©. 


Ea‏ أا الا ج ا 
أله الام وأذن فيه» قال الله كبَكَ: يا أا الَّذِينَ آمنوا إذَا تَدَايَسم بدَيْنِ إِلَ 
َجَلٍ م مس فاكتيوة] [البقرة: ۲۸۲]» في المستدرك ۲: "١54‏ وصححه» وسئن 
البيهقي الكبير ۱۸:١‏ والمعجم الكبير ۲٠٠:٠۲‏ 

(۲) فعن ابن عباس ده قال #: «مَن أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم ووزن 
معلوم إلى أجل معلوم» في صحيح مسلم ۳: ١۲۲٠ء‏ وصحيح البخاري 7: .۷۸١‏ 
(۳) فعن حكيم بن حزام #ه. قال: «يا رسول الله» يأتيني الرّجل فيريد مني البَيّع ليس 
غندي أفأشاعة لهم السوق؟ فقال: لا تع ما ليس عندك» في س: سن أي داو الا 
وسنن الترمذي”7: 577» وسنن ابن ماجة۲: ۷۳۷. 

)٤(‏ ورد بمعناه هني أحاديث السلمء ومنها: عن ابن أبي وف 5ه قال: «إنا كنا نسلف 


بیع الفليس راس 0 ا الس م 
لفط ال Ty‏ 
e‏ 
ولف اسلف هيا لأنّه بمعناه. 
5 رو e‏ ۲ وه ہد و رھ 5 5 
وبلفظ: البَيّع في رواية الحسن ذيه؛ لأنّه وع بيع وني رواية: «المجرد): 
لا والأوّل 10 
قال : (كلّ ما نکی صَبْطُ صمي ومَْرفة مداه جاز ال لَم فيه)؛ لاله لا 
يؤدّي إلى المنازعة» (وما لا قلا)؛ لأنّه يكون كجُهولاً فيؤدّي إلى المنازعة» وهذه 
ساسا 
جوز a‏ اا e‏ ا والمعدودات المتقاربة: 
رو ع رو3 هو 2 ٣‏ 
كالجوز والبيض؛ لأنه يمكن ضط صفته ومَعرفةٍ مقداره. 


علل عهد رسول الله # وأبي بكر وعمر ني الحنطة والشعير والزبيب والتمر» في 
صحيح البخاري ۲ : ۲ وسنن ن ابي داود ۳: ". 

)١(‏ واختاره في البدائعة: 25١١‏ وهو الأصح كما في البحر ۳: 0۸٦٤ء‏ والمحيط 
والفيين اق ال 


دل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
0 رم 0ه 8 ا و 0 
ولاق از و نولك 
5 2 ورو 3 
ويجوز في الطسّت" والقمّقم” والّْفين ونحوها؛ لما ذكرنا. 
ولا يجوز في الخبز؛ لتفاوته تفاوتاً فاحشاً بالثخانة والرّقة والنضجء 
و 2 
ويجوز عندهماء وهو المختار”؛ لحاجة الناس. 
ولا جوز استقراضه عنللك أبي حنيفة؛ لتفاوته عدداً من حيث الخفة 
والثقل» ووزنأ من حيث الصنعة. 


)١‏ الطَست: لفظ مُعَرّب» إناء كبير مستدير يوضع فيه الماء للغْسّل» كما في معجم 
الفقياء ا :1ة؟: 

(۲) القَمّقَم: لفظ معرب جمع قماقم» ما يُسخن فيه الماء من نحاس عادة» ويكون ضيق 
الرأس» كا في معجم الفقهاء١: .٠۷١‏ 

(۳) جوازه نسيئة هذا عند أبي يوسف» ونص في الوقاية ص47 0 عل أنه مفتى به» وفي 
انين 0-1508 يضح هة غل الأ ذا در ابن وم فى رار أن جل رل 
ا و و لأنّه يتفاو ت 
بالعجن» والنضجء ويكون منه الثقيل والخفيف؛ وهذه العلَّةِ أفسد أبو حنيفة 
استقراضه؛ لأن السلم أوسع باباً من القرضء حتئ جارٌ السلمٌ في الثياب» ولر يح 
القرض فيهاء كا في كال الدراية ق7١51-١5.‏ 

(4) في الوقاية: «ويستقرضٌ الخبرٌ وزناً لاعدداً عند أبي يوسف. وبه يُقتّن». 


الأنداة لكو راوع ا و ال سم س ع ل جز 10117 


وعند مُحمّد: يجوز مبماء وهو المختار”؛ لتعامل النّاس به وحاجتهم إليه. 


قال: (وشرائطه: تسميةٌ الجنس والنّوع والوّضْفِ والأجل والقَدْر 
ومكان الإيفاء إن كان له حمل ومؤونةٌ وقدر رس امال في المكيل والمؤزونٍ 
وللَمْدودِ وقَبضٍ رأس لمال كَبْل المفارقة)؛ لأنّ بذكر هذه 0 0 
الججهالة وتقطع الار غه وع هه يكن الا فيه مجهولا ف فتفضي إلى 
ا 

فا جنس: كالجنطة والتمُر. 

وَالنوَعٌ: كالبرّني» والكتوم في التّمر» وني الجنطة كسَهَلِيّة وجَبَليّة. 

والوَصّف: كالجيّد والرّديء. 

والأجل: كقوله: إلى شهر ونحوه. وهو مَّرَّط. قال #: «إلى أجل 
معلوم»”» ولا بَيّنا أنه شرع دفعاً لحاجة المفاليسء فلا بد من التأجيل ليَقِدِرَ 
ع ااا : 

وتعلي :نإل لاقنت د O TT O‏ 
ثلاثة أيام» رَواه عن أصحابنا" اعتباراً بمْدة الخيار» ورَوَ عنهم": لو شَّرَط 


)١(‏ اختار صاحب التنوير ص7١‏ رأي محمد واستحسنه ابن امام في فتح القديرا: 
57,» وأقرٌه صاحب الشرنبلالية۲: 4184 وقال صاحب الدر المختارة : ۱۸۷: وعليه 
الفتوئ» وابن عابدين في رد المحتار٤: .١41/‏ 

(۲) سبق تخريجه قبل أسطر. 


ا > لوي الالغقيان لعل الاخنيا رز للموض 
نصفف يوم جاز؛ لأن أَدْنى مُدّة الخيار لا تتقدّره فكذلك أجل المسلم» وعن 
محمد ه: شَهّر» وهو الأصَحٌ”؛ لأنْه انى الآجلء وأقصى العاجل. 

وأا الد فقول كذ ا واا طا وهو د ا لل قله 
«فلَيَْلِمٌ في كيل مَعلوم ووَرْنِ مَعّلون». 

وأا مَکان الإيفاء» فقولنا في مكان كذاء وإنا ب hE‏ 
ومؤونة. 

وقالا: لا يُشترط ويُوفيه في مكانٍ العقَدِ؛ لان مكان العقد متعيّن؛ لعدم 
الراحمة كما في البَبّع» وكا فيه لا حمل له. 

وله: أن النَّسلِيمَ غير واجب في ال حال وإنّما يجب إذا حل الأجلء ولا 
يدري أين يكون عند حلوله» فيحتاج إلى بيان موضع الإيفاء قَطّعا للمُنازعة» 
ولان القيمة تختلف باختلاف الأماكن» بخلاف البَيّع؛ لأنّه يوجبٌ التسليم 
في الحال» ولا منازعة فيا لا حمل له. 

ET‏ والنمة ذا كان لسع مر لقم وهأ 


)١(‏ وهو ما ذكرَّهُ أحمد بن أبي عمران البغداديٌ 4 أستاذٌ الطحاويٌ 4 عن أصحابنا: 
اعتباراً بخيار الشرط» وليس ب بصحيح» فأمًا أدناه فغيرُ مقدّر» كما في العناية” :۸ 
() قائله أبو بكر الرزاي» كما في المبسوط7١71/:1١.‏ 

(۳) وعليه الفتوئء كما في فتح القدير”: ۲۱۹ ورد المحتاره: .٠٠١‏ 

(4) سبق تخريجه قبل أسطر. 


ادا لوكو واا أو الا جع ع تج > > ق 
ع خد ای شيعا له حل ومو و يوذ قت ظ نكا قن عم 
بالشّرَط. 

BENET GANE a, 
ذلك بالإحماع» وهل يتعّنُ مكان العَقد؟ عنه روايتان» الح" آنه يتعيّن.‎ 

E مان اعد اناف رقي ب‎ ESA 
أن قيمة العَنبر في المصر أكثر منها في السّوادء ولأنَ فيه أمّن حطر الطريق‎ 

وأمّا بيان قدر رأس المال» فمذهب أب حنيفة» وقالا: يكتفي بالإشارة؛ 
لالسيس تنوكا امسوم كاد مين لكا تراد لاله 

له: أنه يفضي إلى المنازعة؛ لاله بها جد بعضها زُيوفآء وقد أثفق البَعضَ 
ET‏ 
المال» فض فيتتقض السلم بقدر ما رَد ولا لر قدر الباقي» ف فيفضى إل ااا 
والموهومٌ في هذا العَقَدٍ كالمتَحقّق لشرعيّيه على خلاف ا بخلاف 
التوّت؛ لأن العفد لا يتعلق علد مقداره. 

وعلن هذا إذا أَسَلَم في جنسين ولر يبن رأس مال کل واحدٍ منهماء أو 
أسلم الدّراهم والدّنانير وبين مقدار أحدهما. 

وصُورة المسألة أن يقول: أَسَكّمت إليك هذه الدّراهم في كر جنطة 
ونَحُوهء أو أسلمت إليك هذه الدّراهم العَشّرةء وهذه الدّنانير في كذاء أو 


.مهديب الاختياز لتعليل الاخنيار للموصي 
يقول: ألمت إليك عشرةً دراهم في کر جنطة وکر شعي أو في تَوْبين 
حتلفين وار يبن حِصّة كل واحد منهما. 

ولو كان اراس لال ر کار لون رن واا م ت 
ودَرّعَه؛ لان الْسَلَمَ فيه لا ينقسم علن عدو الذرعان؛ لتفاوتها في الود ولا 
علل القيمة؛ ا غاا ق الد ف د ریا قلا م 

وأمّا قب رأس امال قبل المفارقة؛ فلأ السَّمَ أحذ عاجل بآجل على 
ما مرّء فيجب قبضٌ أحد البَدَلين؛ ليتحقق معن الاسم ولا يجب قبض 
للم فيه في الحال» فيجب قب رأس الال. 

ثم إن كان راس المال ديناً يصير كالِئاً بکالۍ وإِنّه منهىٌّ عنه". 

وإن كان عَيناًء فالقياسٌ: أن القَبّضٍ ليس بشرط؛ لأنّه يتعيّن» فقد افترقا 
عن دين بعين» والاستحسان: أنه رط عَمَلاً بالخبر» ومُقتضئ لفظ السّلّم 
ا قف ا ا و اا ب 

وا او موحي اغوي لاله فرت فيضن تر اتن 
الما الو 

وكذا لا يجوز الإبراء مته؛ لما بين فإن قبل الإبراء سَقَطَ القبض وبطل 
العقد» وإن رده ر يبّطل؛ لآنه صح بتراضيههماء فلا يبطل إلا بتراضيه|. 


.۷۹۷ :۲ سبق تخريجه عن ابن عمر #: في سنن الدارقطنى ۳: ١لاء والموطأ‎ )١( 


لاوا الو کور اا أب ااج س س ا 
فإن عطاه من جنس أرّدا منه» ورَضِي الُسَلّم إليه به جاز؛ لاله ليس 
بِعِوّض وإن خالف في الصّفة. 
وكذلك إن أعطى أجُود منهء ومر عن الأخذ خلافاً لزفر كك له: أنه 
َع عليه بالجُودة» فله أن لاق 


ولناء أن للثودة لا غر جه عن امن وهي غر مرد عن العتن» فا 
يعبر فيه الرّضى إذا تَبَرَحَّ بها کال ان ف الور 


عر 


وأما لملم فيه فالإبراء عنه صحيحٌ؛ لأنه دَيْنٌ لا يجب قبضه في 
المجلس» فيصح الإبراءٌ عنه كسائر الدّيون. 

ولا يجوز أن يأخذ عِوَّضَه من خلافٍ جِنْسِهء قال 4: «مَن أُسَلّم في 
شيءٍ» فلا يَصرفه إلى غيره»"» وعن الصحابة #: موقوفاً ومرفوعاً: اليس لك 
إل مك ورال اا امون وا جار هاه 
ما تَقَدَمَ. 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري ذف قال 44: «مَن اسلف في شىءء فلا يصرفه إل غيره» في 
سنن أبى داود”: ۲۷١‏ وسنن ابن ماجة۲: 57لا وسنن الدارقطنى7: 5755» وهو 
حديث حسن» كا في الإخبار؟: 117/6. 

(۲) فعن إبراهيم» قال عمر #: «إذا أسلمت في شيء» فلا تبعه حت تقبضه» ولا 
تصرفه في غيره) في مصنف ابن أبي شيبة :١ ١‏ 737. 

وعن ابن عباس : «إذا أسلمت في شىء» فلا بأس أن تأخذ بعض سلمك وبعض 
رأس مالك فذلك هو المعروف» في السنن الصغير للبيهقي؟: 2786 وسنن البيهقي 
الكبير5: 60. 


ا > > و ا را ا رل 
وط آخر: وهو أن لا بجتمح في البَدلين أحدُ وَصّفِي عِلّة الرّباه حتى 
لا يجوز إسلام روي في الهرّويٌء ولا إسلامٌ الكيلٌ في الكيلٌ كالجنطة في 
الشّعيرء ولا الور في الررني كالمتديد في الصفر أو في الرّعْمَران وتحو ذلك؛ 
لقوله يه: «إذا اختلف الجنسان, فبيعوا كيف شئتم بعد أن يكون يَّدَأً بيد ولا 
وهذا مَطَردٌ إلا في الأثان: فإنّهِ يجوز إسلامّها في الوَزّنِيات ضرورة 
اجا اس ون الأنبان الف غو هان الور ات ى صف الزن لأا 
تُوزن بصَئجات الدّراهم والدّنانير» وغيرها يُورَنْ بالأرّطال والأمّنانء 
والأثان لا تعن بالتعيين» وغيثها يعن فلم يجمعهم| أحُد وَصّفي العلّة من 
كل وجهء فجاز إسلام أحدهما في الآخر. 
ولو أَسلَّم مَکیلاً في مکیل ومَوْزونِ وار بین حِصّة کل واحدٍ منهماء کا 
إذا أسلم كُرّ جنطة في كُرٌ شعير وعَشّرة أرّطال زيت. فإنه يبّطل في الكل. 
وقالا: يجوز في حِصّة الَوّزون بناءً عن أن الصّفقة مَتّى فَسَدَت في 
اا فت اق الكل عقده رها بد يفوا ا ن 
وله: أنه فسادُ قوي تَكّن في صلب العقده فيّشيع في الكل کا إذا ظَهَرَ 


(1) سق غر ع غا مل سوك :واف يدا من ا ارفك هذه الأضناف»* 
فبیعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد في صحيح مسلم۳: .171١‏ 


ا ال کور واا أب أل ن 

ولا جوز السَّلَّمُ في ما لا يتعيّن ا : كالدّراهم والدًنانير؛ لأن اليم 
بها يجوز نسيئة» فلا حاجة إلى السّكّم فيههاء وهل يجوز في التَبّر؟ فيه روايتان. 

ويجوز في الحل؛ لأنه يتعيّنُ. 

وفي الفلوس عندهما خلافاً لْحمّد ب وقد مَرٌ. 

قال: (ولا يصح في المتْقَطِع)» بمعنئ أنه لا بُدّ من وجوده من وقتٍ 
العَقَدِ إلى وقتٍ اكحَل؛ لأنَ القدّرة على التسليم إِنَّا تكون بالقَدّرةِ عل 
ا اتن ادم وفي كذ انتظافة لا ا يقدر على ذلك ورا أفضی إل 
العَجّز عن التسليم وقت ال محل وإليه الإشارة بقوله 6: «لا سفوا في الثار 
حت يبدو صلاځها»» والانقطاعٌ أن لا يوج في سوقه الذي يباع فيه وإن 
كان يوجد في البیوت. 


)١(‏ فعن ابن عمر ت قال: «إن رجلاً أسلم في حديقة نخل في عد رسول الله و قبل 
أن يطلع التخل» فلم يطلع النّخل شيئاً ذلك العام» فقال المشتري: هو لي حتئ يطلع» 
وقال البائع: إا بعك التّخل هذه السنةء فاختص إلى رسول الله يك فقال للبائع: أخذ 
من نخلك شيئاء قال: لاء قال: فبم تستحل ماله» اردد عليه ما أخذت منه» ولا تسلموا 
في نخل حتول يبدو صلاحه» سن ای داود ۳: 70/5» وسنن ابن ماجه۲: /الاء 
واللفظ له. والمعجم الأوسط .٥ ٥‏ ومصنف ابن أبي شيبة ٤ :٦‏ وفي لفظ: ) 
۳ وينظر: نصب الراية 5: ٤٩‏ . 


دلب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

ولا يجوز فيا لا يُوجد في ذلك الإقليم كالرُطب في خراسان» وإن كان 
يوجد في غيره من الأقاليم؛ لأنّه في معنى المتقطع. 

ولو حل السّلّم فلم يقبضه حتئ انقطع» عن أبي حنيفة 5: أنه يطل 
السّلّم» وقيل: إن شاء انتظر وجوده» وإن شاء أخذ رأس ماله» كتخمر 
العصبر قبل القَبْض. 

قال: (ولا في ال جوکر)؛ لتفاوت آحادها تفاوتاً فاحشاً» حتئ لو لر 


- 


تتفاوت كصغار اللؤلؤ الذي يُباع وَزّنَء قالوا: يجوز؛ لأنه وَرْن. 

قال: (ولا في الَْيُوان ولحوه وأطرافه وجلوده)؛ لأنه 5 «يى عن السَّلّم 
في الحيّوان»”؛ لأنّه ما يتفاوت آحاده تفاوتاً فاحشاً باعتبار معانيه الباطنة» 
وذلك يُوجِبٌ التفاوت في الماليّة فيُودَي إلى التزاع. 

28 اللّحَمُ فمذهب آي حنيفة نض وقالا©: إذا ا من للحم 
مَوَضِعاً معلوماً بصفة مَعّلومة جاز؛ لاله وز مَعلوم القدر والصفة فيجوز. 

وله: أنه يتتفاوت تفاوتاً فاجشاً بكبر العظم وصعره» فعلل هذا يجوز في 
- ته 5 ا ك 7 1 7 
منزوع العَظم» وهي رواية الحَسَن بء ويتفاوت بالسّمَّن والمّزال أيضاء فعَلٌ 


(۱) فعن ابن عباس : إن رر الله يلد من عن السّلف في الحيوان» في المستدرك 
؟: ۵ وصححه» وسنن الدارقطنى ۳: الا وسنن البيهقى الكبير ": 5» ومصنف 
عبد الرزاق 8: ١‏ وة ابن عك £۹71 


(۲) في «الحقائق والعيون»: والفتوئ علك قولماء كا في البناية8: ١‏ 5 ". 


هذا لا يجوز أصلاً"» وهو رواية ابن شجاع". 


ولو استهلك لى ضَمِنّه بالقيمة عند أبي حنيفة د يه ذكره في «النتقی»» 

وقال في «الجامع» دل 
[انشقراضه قل ا 

وور استعر اصدي اصح 

والفرق لأبي حنيفة طك: أن الَرَّضَ E‏ ال فتكون صفته 
معلومةء ولا كذلك السَّلَّم. 

وأمّا أطرافه وجلوده؛ فلأتها عددى مُتفاوثٌ تفاوتاً يودي إل الُنازعة 
والمراد بالأطر اف الرؤوش والأكارع. 


.751١ وصححها في الحداية8:‎ )١( 

(۲) وهو محمد بن شجاع التّلّجِيّ» أبو عبد الله» كان فقيه العراق في وقته» والمقدم في 
الفقه والحديث مع ورع وعبادة» من مؤلفاته: «تصحيح الآثار»» و«النوادر» 
و«المضاربة)» (ت ٣٣۹‏ ۲ه). ينظر: الفوائد ص١7/1١5875-5»‏ والعبر؟: ”. 

(۳) قال أبو المعين النّسفيّ في «شرح الجامع الكبير»: قول محمّد يد في هذه المسألة: كان 
للمغصوب منه أن يضمنه قيمة اللحم» نص عل أن اللحمَ مضمودٌ بالقيمة دون المثل» 
ولا توجد الرُواية أنه من ذوات القِيّم» وليس بمثل» إلا في هذا الموضع» يعني في 
«الجامع الكبير»؛ ولهذا قال صاحب «الفتاوئ الصغرئ): : تضمين اللّحم بالمثل قوهماء 
ثم قال: ورأيت في ا ا 00 
عليه قيمته»» کا في رمز الحقائق 1: 07. 

(5) مش عليه في المبسوط ٠١۷ : ۱١‏ والبزازية٤:‏ 77. 


7_7 س7 و لامي و للم م 
آم الشحوم والأليّة يجوز السَّلَّم فيها؛ لأثّها وز معلومٌ القدر والصفة. 
قال: (ويصح في السّمكِ الماح وَرُناً)؛ لأنه لا يتقطع. 
وكذلك الطَّرِيٌ الصّغار في جينه". 
وفي الكبار عن أبي حنيفة ذه روايتان"» المختار” الجواز» وهو قولم)؛ 
لأنْ السّمّن واشّرال غير معتبر فيه عادة. وقيل*: الخلاف في لحم الكبار منه. 
قال: (ولايَصِحٌ بمكيالٍ بعينه لا يُعْرَفٌ مقداره)؛ لأنه ربا هَلَكَ المكيال 
قبل حلول الأجلء فيَعَجَرُْ عن التسليم. 
وكذا ذِراعٌ بعييهء أو وَرْنْ حجر بعينه. 


ولا بد أن يكون المكيال ما لا يَنْقَبِض ويَنْبّسطُ كالحَسَّبٍ والحديد؛ 


)١(‏ يعني أن يكونّ السَلَّمُ مع شروطه في حينه كيلا ينقطعَ بعد العقَدٍ والحلولء وإن 
كان في بلدٍ لا ينقطعٌ جار مطلقاً» فأمًا المليح فاه يدَّخْرٌ ويباعٌ في الأسواقٍ فلا ينقطع 
حت لو كان ينطقع في بعض الأحيانٍ لا يجوزء كا في رد المحتار؟ : 5 .7١‏ 

(۲) في رواية: لا يجوز طرياً كان أو مالحاً: كالسلم في اللحم؛ لاختلافها بالسّمَن 
والهّزال كاللحم» وفي رواية: يجوز كيف ما كان وزناً؛ لأنْ التفاوت بين سَّمينه ومّهزوله 
لا يُحَدٌ تفاوتا عادةً لقلّته كا في البدائع 8: ١1؟.‏ 

(۳) مشی عليه في رد المحتاره: .7١١‏ 

(4) عن أبي حنيفة: في الكبار التي تقطع كا يقطع اللحم لا يجوز السَّلّم في لحمها 
اعتباراً بالسَّلّم في اللحم» «فتح»» كما في رد المحتاره: ١١؟.‏ 


لأسن اذ الذككو ر اا بو الا سي ا تن 1189 
ليكون معلوماء فلا يُؤدي إل التّزاع 

أمّا ما ينمض ويَنْبَسِط كا جراب والرَّنْبيل" يَرْدادُ ويَنتقصٌ فيُؤدي إلى 
التزاع. 

قال : (ولا في طعام قري بعييها؛ لأنّه قد لا يَسَلَمُ طَعامُهاء إِمّا بآفة أو 
gE‏ يفا فاق ف أزانف» لو E‏ 
ارات يعد الخد نار ها ووی ا لاملل له ا 
سَعْنَة في تمر فقال: أسلم إن في تمر خلة بعينهاء فقال ##: أمَا في تمر تخلة 
بعينها فلا)". 


A\+* 


4. 


)١(‏ الزنبيل: الجراب» وقيل: الوعاء يحمل فيه والجمع زنابيل» » كما في اللسان": 
1. 

(۲) قال المخرجون: هذا الحديث إنما ورد في البيع لا في السلم» فعن أنس ه: «أن 
لني كك نى عن بيع ثمر التمر حتئ يزهوء فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفرء 
أرأيت إن منع الله الثمرة بم تستحل مال أخيك» في صحيح البخاري: ۷۸» وصحيح 
مسلم": ۱۱۹۰ . 

وعن جابر ذف قال ك: الو و حا ااا فو لك أن 
تأخذ منه شيئاء بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟) في صحيح مسلم۳: .119٠١‏ 

وعن ابن عمر #ه: «أن رسول الله يل نين عن بيع النخل حتى يزهوء وعن السنبل حتى 
يبيض» ويأمن العاهة) في صحيح مسلم ۳: 2١١578‏ 

(۳) فعن عبد الله بن سلام 5ه: «إن الله تبارك وتعاك لما أراد هدى زيد بن سعنة...» 
قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه يل فقلت له: يا محمّدء هل لك أن تبيعني تمراً معلوماً من 


4 > وا لالكقيان لعل اخرلا صل 

قال: (ويجوز في الثياب إذا سَمّى طُولاًوعَرْضاً ورُفْعة)؛ لأنه إذا ذُكِرَ مع 
لجنس والتوع والصّفة» فالتّهاوت بعده يسير غيدُ معتبرء وهذا استحسانٌ 
اة 0 

يشترط الوزن في ال مترير؟ اأص اث شتراطه؛ لان التفاوت فيه من 

حيث 00 معتبرٌ» وقيل: إن كان إذا ذَكْرَ الول والعَرّض والرقعة لا 
يتفاوت وز لا حاجة إلى ذكر الرَرّن؛ لعدم التفاوت» وإن كان يختلف وزنة 
فلا بد من ذكر الوزن واختاره العَدُوريٌ. 

وإذا أطلقٌ الذراع فله الوَّسَطء إلا أن يكون مُعتاداً فله امعتاد. 


قال: (وفي اللَبن” إذا عيّن الِلْبّن)؛ لاه عدديٰ متقاربٌ إذا بَيّن الب 
a‏ ه: لو باع مئة آجرّة ES‏ 


حائط بني فلان إلى أجل كذا وكذا؟ فقال: لا يا هودي» ولكن أبيعك قراً معلوماً إل 
أجل كذا وكذاء ولا أسمي حائط بني فلان» قلت: نعم» فبايعني 4 فأطلقت همياني» 
فأعطيته ثمانين مثقالا من ذهب في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا...» في صحيح ابن 
حبان١:١07.‏ 

)١(‏ الصحيح أنه يشرط هنو اليد مال شمن الل عد > وهکذا ذكر في ١‏ اشرح 
القدوري»؛ لان الحرير يختلف باختلاف الوزن» كما في المحيط ۷: .٩‏ 

لن وال عن طرق ريق م اق رت ا 


0ا الور ملاع بو اا د س > تت 8 | 

قال: (ولا يجوز التَصرِّفُ في الْسَلّم فيه قَْلَ البْض)؟ لأنه مَبيٌ» وقد بَيّنا 
أن التّصَرّف في المبيع قبل القَبّض لا يجوز. 

وكذلك الشركة والتولية”؛ لأئّهها تة فُ. 

(ولا في رأس امال قَبْلَ القَبُض)؛ لأنّه حب قَبَضْه للحال؛ لا بيناء فإذا 
تَصََّ ف فيه فات القبض» فلا يجوز. 


)١(‏ ذكر بعضهم: أنه لا يجوز بيع مائة آجرة من أتون» وني عرف بلادنا يُسمونه قميناً 
أو قميراء وهو الذي يب ليشوئ فيه الآجر والحجارة تعمل جيراً؛ لأنه يتفاوت في 
النْضيٍ تفاوتاً فاحشاء فلا يجوز بيعه» كما في فتح القديرلا: .1١7‏ 

(۲) أي لا يجوز التصرف في رأس المال والمسلم فيه كالشركة والتولية قبل قبضه؛ لأنَّ 
المسلم فيه مبيعٌ» والتصرّفٌ فيه قبل القبض لا يجوز» ولرأس امال شبه بالمبيع» فلا يجوز 
التصرّف فيه قبل القبضء ففي التولية تمليكه بعوض. وفي الشركة تمليك بعضه بعوض 
فلا يجوز. 

وصورة الشّركة: أن يقول رب السلم لآخر: أعطني نصف رأس المال؛ ليكون نصف 
الْسَلّم فيه لك. 

وصورة التّولية: أن يقول رب السَلَّم لآخر: أعطني مثل ما أعطيت للمسلّم إليه حتى 
بكرن الس فلك فاق شرع الوقاية ۷ ةف وج الا 3 


اب سول الا رار دياز [لموضق 


(وإذا استصنع” شيئاً جاز استحساناً). 


(1) الاستصناع: لغة: طلب الصنع وسؤاله» كا في طلبة الطلبة ص9١٠.‏ 
واصطلاحاً: طلبُ عمل شيء خاصٌ علل وجه مخصوص مادته من الصانع» أو عقد 
مقاولة مع أهل الصنعة عل أن يعملوا شيئاء فالعامل صانع» والمشتري مستصنع» 
والشيء مصنوع مبيع» كما في مرشد الحيران المادة 079. 

فعن ابن عمر : إن رسول الله يلآ اصطنع خاتاً من ذهب فكان يجعل فضّه في باطن 
كمه إذا لبسه» فصنع الناس كذلك» ثم إِلّه جلس علل المنبر فنزعه» فقال: إني كنت ألبس 
هذا الخاتم» وأجعل فصّه من داخل فرمئ به» ثم قال: والله لا ألبسه أبداً فنبذ الناس 
خواتيمهم» في صحيح البخاري 4: ۲۲۰۵» وصحيح مسلم ۳: ۱۹٥١‏ . 

شرائط جوازه: 

١.بيان‏ جنس المصنوع» ونوعه وقدره وصفته؛ لأنّه لا يصير معلوماً بدونه» فيلزم في 
الاستصناع وصف المصنوع وصفاً يمنع حدوث أي نزاع. 

؟.أن يكون المصنوع ما يجري فيه التعامل بين الناس. 

۳. أن لا يكون في الاستصناع أجل فإن ضرب له أجل صار سلا حت يعتبر فيه 
شرائط السلم وهو قبض البدل في المجلس» ولا خيار لواحد منهما إذا سلم الصانع 
المصنوع علل الوجه الذي شرط عليه في السلم. 


الأنداة کور ماوع أو الا ج 
اعلم أن القاس يأب الججوازء وهو قول فر ه؛ لأنّه بيع الَعدوم» لكن 
استَحْسَنًا جوارّه للتعامل بين الاس من غير نكير فكان إجماعاًء وبوثله يرك 
القياس والنظر ونحص الكتاب والتبر. 
م قبل: هي مُواعدةٌ" حتئ يكون لكل واحدٍ منهها اليا والأصحٌ 
عافن لان .فيه راتسا نوا مهيا دود ن E RT N‏ 


.أن يكون العمل والعينٌ كلاهما من الصّانع» فلو كانت العين من المستصنع كان العقدٌ 
إجارة آدمي» كما في بدائع الصنائع 0: 5-١‏ . 

وصفته: 

ثبوت الملك للمستصنع في العين المبيعة في الذمة» وثبوت الملك للصانع في الثمن ملكاً 
غير لازم» فقبل العمل غير لازم للجانبين» حت كان لكل واحد منههما| خيار الامتناع 
قبل العملء كالبيع المشروط فيه الخيار للمتبايعين. 

وبعد الفراغ من العمل قبل أن يراه المستصنع: فإِلّه عقد غير لازم للجانبين أيضاًء حتى 
كان للصانع أن يبيعّه من شاء؛ لأنَّ العقد ما وقع عل عين المعمول» بل علن مثله في 
الذمّة؛ ولعدم تعيّه حينيل؛ لأنَّ تعيّته باختيار الآمر بعد رؤيته. 

وبعد إحضار الصّانع العين علئ الصّفة المشروطة: فإنّه يسقط خيار الصانع 
وللمستصنع الخيار؛ لأن الصّانع بائع ما لريره فلا خيار له» وأما الممتصنع فمشتري ما 
لریره» فكان له الخيار» كا في الوقاية ص ».55١‏ والبدائع 0: . 

)١(‏ كما ذهب إليه الحاكم الشهيد قاتلاً: إذا جاء مفروغاً عنه ينعقد بالتعاطي؛ ولذا 
يثبت الخيار لكل منهماء لكي الصحيح من المذهب جوازه بيعاً؛ لأنَّ حمداً ذه ذكر فيه 
القياس والاستحسانء وهما لا يجريان في المواعدة» كا في مجمع الأنهر 7: 2٠١5‏ 
والبدائع 4: ؟» والوقاية ص١05.‏ 


الدب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وذلك من خصائص العقود. ويتعقد علل العين دون العمل حتيل لو جاء 
عدن من غير عوله جاز. 

(وللمُشتري خيار الرّؤية)”؛ لأنّه اشترئ ما إريرّه. 

(وللصًانع بيعه قبل الرّؤية)؛ له ا و أر يقع علل هذا بعينه» 
فإذا رآه الْسْتَضَنِع ورَضِي به لر یکن للصّانع بيْعه؛ لأنه تَعَيّن. 

ثم إا يجوز فيها جَرَت به العادة من أواني الصفر والنحاس والزجاج 

- 2 3 ص 

والعيدان والخفاف والقلانس والأوعية من الأدم والمتاطق”وجميع الأسلحة. 

ولا يجوز فيا لا تعامل فيه کال جباب ونَسج الثياب؛ لأن اجوز له هو 
التعامل علل مامز فيصر عليه. 

قال: (وإن ضَرَبَ له أجلاً صار سَلّ)» فيُشترط له شر ائط السَّلّم. 


)١(‏ هذا ظاهر الرواية عن أبي حنيفة» وروي عن أبي حنيفة: أن لكل واحد منهما 
الخيار؛ لآن فق حي كن واحد منهما دفع الضرر عنه» وأنّه واجب. وروي عن أبي 
يوسف: أنه لا خيار لما جميعاً؛ لأن الصانع قد أفسد متاعه وقطع جلده» وجاء بالعمل 
علل الصفة المشروطة» فلو كان للمستصنع الامتناع من أخذه. لكان فيه إضرار 
بالصانع» بخلاف ما إذا قطع الجلد وإر يعمل» فقال المستصنع: لا أريد؛ لأنا لا ندري 
أن العمل يقع علل الصفة المشروطة أو لاء فلم يكن الامتناع منه إضراراً بصاحبه» فثبت 
الخيار» واختارت مجلة الأحكام العدلية قول أبي يوسف. وينظر: البدائع 0: ٤-۳‏ 
والوقاية ص 455١‏ وشرح الأتابي 5٠5:7‏ وغيرها. 

(۲) النطاق والمتطّق: كل ما تشد به وسطّك» کا ي المغرب7: .٠٠١‏ 


لاود الو کور ولات أب ااج س س ت 1/1 

E E REA LE aR ONS 
سلا کا اا اا ان‎ 

ولأبي حنيفة 5ه: أنه أت بمعنا بمعنى السَّلَم EEE‏ 
امعان الل و E E E‏ 
السَّلّم دون الاستصناع. 

وجوابم): أن حذف الأجل ليس من حََوّاصٍ الاستصناع» ما الأجل 
ا السَّلّم ويكتفي في الاستصناع بصفة معروفة تحمل الإدراك 
ولايد السلم من م استقصاء ء الصّفة علل وجه بيقر بالإدراك فافترقا. 


)١(‏ فهو استصناع علل كل حال ضرب فيه أجلاً أو إريضرب» ولو ضرب للاستصناع 
فيها لا يجوز فيه الاستصناع: كالثياب ونحوها أجلأ ينقلب سلا في قولهما جميعاً؛ لأنّ 
العادة جارية بضرب الأجل في الاستصناعء وإِنَّا يقصد به تعجيل العمل لا تأخير 
المطالبة» فلا يخرج به عن كونه استصناعاًء أو يقال: قد يقصد بضرب الأجل تأخير 
والاحتمال» بخلاف ما لا يحتمل الاستصناع؛ لأنَّ ما لا يحتمل الاستصناع لا يقصد 
بضرب الأجل فيه تعجيل العمل» فتعين أن يكون لتأخير المطالبة بالدين» وذلك 
بالسلم» ىا في البدائع 4: ٠۳‏ والوقاية وشرحها لصدر الشريعة ص٠655-١551.‏ 


باب الصرف 

وهو في اللّغة: الدَّفعٌ والرَّدُ ومنه الدعاء: اصرف عَنَا كَيّدَ الكائدين» 
وضرف الله عنك السّوء. 

5 0 من ASI‏ و : 

وفي الشريعة: بيع الآثان بعضها ببعض. 

سوي به لوجوب دفع ما في يد كل واحدٍ من المتعاقدين إلى صاحبه في 
55 

5 sll 4 5 7 و‎ 126 So 5 3 

قال: (وهو بَيّع جنس الآثمان بعضه ببعض» ويستوي في ذلك مضروبها 
2 2 إن ٠‏ وال ا ا لامي أ 2 2110 6 
ومّصوغها وتِرْرهماء فإن باع فضة بفضة أو ذمَبا بذكب لم يجز إلا مثلاً بوشل 
يدا بيَدِ). 

والأصل فيه قوله : «الذهب بالذهب ملا بيثل؛ يدا بيد والقضل 
ربأ والفضّة بالفضة مثلاً بوشل يدا بيد والمَصْل رباً”"؛ ولقول عمر له: 


)١(‏ فعن عبادة بن الصامت فب قال #: «الذهب بالذهب والفضة بالفضة...مثلاً 


بمثل سواء بسواء يدا بيد...» في صحيح مسلم ۳: .١11١‏ 
وعن أبي سعيد الندري ف قال 45: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 


تشفوا بعضها علل بعض» ولا تبيعوا الوَّرِقٌ بالوّرق إلا مثلاً بمثل» ولا تشفوا بعضها 


انا کو و وا أو ال ل ت ج س ۷ 
«وإن استنظَرّك إلى وراءٍ السّاريةء فلا تنظره»”» ولأنّه لا بد من قبض أحد 
العوّضين؟؛ ليخرج من بيع مع الکالی بالکالے» وان أحذههما اول من الآخر 
فيقبضان» و لاله إذا قَبَضَ أحدهما يجب قبض الآخر تحقيقاً للمُساواة. 

وَالّعتِدُ في ذلك الفارقة بالأبدان» حتئ لو تصارفا وسارا عن مجلسهما 
كثيراً ثم تقابضا جاز ما لريّفترقاء وكذلك مجلس عقد السَّلّم. 

3. 5 e 5 2 5 9 

ولو تصارفا ووكلا بالقبضء فالمعتبرٌ تفرق العاقدين لا تفرق الوكيلين. 

a 

ES EE 

ولا يجوز خيار الشّرط؛ لأنه ينفي استحقاق القَبّْض. 

ولا الأجل؛ لأنه يفوت المَبّضَ الذي هو مَرْطٌ الصحّةء فإن أسقطههما 
قبل التّمدّق جازء خلافاً لزّفر ب وقد مَرٌ. 


عل بعضء ولا تبيعوا منها غائباً بناجز» في صحيح البخاري 7: 77١‏ وصحيح 
مسلم ۱۲۰۸:۳ . 

)١(‏ فعن ابن عمر ده قال عمر ك: «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» ولا 
تبيعوا الوَّرِقٌ بالوّرِق إلا مثلاً بمثل» ولا تبيعوا الوَّرِقَ بالذهب أحدهما غائب والآخر 
ناجز» وإن استنظرك حتئ يلج بيته فلا تنظره» إني أخاف عليكم الربا» في الموطأ؟: 
رونت CR‏ ه14 

(۲) أي بيع الدين بالدين» كما سبق. 


۱۳۲ حجج سج حيصت ا اك راجالا لمرو 

ولو اشترئ بثمن الصَّرّف عَرَصَاً قبل قبضه» فهو فاسد؛ لاله قوت 
الفتقى التقق بلقنم وكد اك مط فى لان الخدت قبل a‏ 

قال: رولا اعتبار بالصياغة ور لقوله 2 2 آخر الحليف: 
«جيدها ورديئها فيه سواء»”. 

(فإن باعها مجازفة م عرف التساوي في الَجلس جاز وإلا قلا)؛ لما عْرفَ 
أن ساعات المجلس كساعةٍ واحدة» فصار كالعِلّم في ابتدائه» وإن لريَعُلً) لا 
و3 ال لرا لذن الشرط وهو المساواة غا فضيله: 

أمَا وُجِودُه في عِلم الله تعالى لا يَصَلحُ أن يكون سَرَّطاً؛ لأن الأحكام 
ّى علل أفعال العباد تحقيقاً معنى الابتلاء. 

وتعتبر في الدّراهم والدّنانير العَلّبة ىا تقدّم في الرّكاة» فإن تساوياء فهي 
كالجياد في الصَّرّف احتياطاً للخرّمة 

قال: (ويجوز بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلاً وتجازفة مقابضة)؛ لقوله 36: 
«إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم بعد أن يكون يّداً بيه" وقال 5: 


)١‏ قال الرّيُلعي في نصب الراية٤:‏ ۷ وابن حجر في الدراية؟: :١1957‏ إر نقف عليه 
هذا اللفظ. ويؤخذ من حديث ابي سعيد ا دري ف قال يلةْ: «الذهب بالذهب...»» 
وأقول: وكذلك من حديث: (إِنَّ رسول الله ب استعمل رجلا علل خيبر فجاءهم بتمر 
جَنيب...» السابق ذكره. 

(1) سبقه تخريجه ابن الصامت #ه: «إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا 


كان يداً بید» في صحيح مسلم: ۱۲۱۱ 


لأبنة اذ لكك عو ارام و اا چ ا 3 ج س ج 
«الذهب بالورق رباً إلا هاء“ وهاء»”» ولو افترقا قبل القبض بطل العقد 
لفوات الشَّرّط. 

قال : (ويجوزبَيْ ورهمينٍ ودينار بدينارينٍ وورهمء وبيع أحد عَشَّرَ درهماً 
بعشرة ة دراه ودینار)» وكذا درهمين ودوت بدينار ودرهمء وكذا كُرَّي 


)١(‏ وأصله: هاك؛ بمعنىى خذء فأبدلت الكاف همزة» والمعنى: أن يقول كل مِن 
المتعاقدين لصاحبه: خذء فيتقابضا في المجلس» والحديث دليل عل اشتراط التقابض في 
مجلس الصرف وإن اختلف جنس البدلين» ىا في تكملة فتح الملهم 511١ :١‏ 

(۲) فعن مالك بن أوس 4 أنه قال: «أقبلت أقول مَن يصطرف الدراهم» فقال طلحة 
بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخنطاب#ه: أرنا ذهبك ثم ائتنا إذا جاء خادمنا نعطك 
ورك فقال عمر ين الخطاب: كلا والله لتعطيه وَرَقَهُ أو لتردد إليه ذهب قان رسول 
الله كه قال: الوّرق بالذهب ربا إلا هاء وهاء...» في صحيح مسلم ۳: ۹٠۱۲ء‏ وسنن 
الترمذي ٥٤٥:۳‏ . 

وعن أبي المنهال ي قال: «باع شريك لي ورقاً بنسيئة إلى الحجّ» فجاء إليّ فأخبرني» 
فقلت: هذا أمر لا يصلح» قال: قد بعته في السوق فلم ينكر ذلك علّ أحد» فأتيت 
البراء بن عازب ذه فسألته. فقال: قدم النبي #5 المدينة ونحن نبيع هذا البيع» فقال: ما 
كان يداً بيد فلا بأس به وما كان نسیئة فهو رباًء وائت زيد بن أرقم #دفإنّه أعظم تجارة 
مِني» فأتيته» فسألته فقال: مثل ذلك» في صحيح مسلم ۳: ۰۱۲۱۲ قال ابن حجر في 
فتح الباري 5: 87: «وفي الحديث ما كان عليه الصحابة #: يِن التواضع» وإنصاف 
بعضهم بعضاًء ومعرفة أحدهم حق الآخرء واستظهار العالرفي الفتيا بنظيره في العلم». 
وعن البراء وزيد بن أرقم #: «نبئ رسول الله 4 عن بيع الوق بالذهب دينا» في 
صحيح مسلم۳: 1717. 


ا و لوصا 
جنطة وكرٌ عير بكر جنطة وكرَّي شّعير. 

والأصل في ذلك: أن 5 الجنسين إلى خلافه 
عمَلاً لتصرفهما علك الصّحّة”» وفيه خلاف زُقَر 5د فإنّهِ يَضَرِفَ الجنس إلى 
جنينه؛ لكله أسهل عند المقابلة: 

ولنانة ات E AE‏ عي علي قينا لقهيوقنا دنه 
اجا 

زل وق ا ا را هنوغر ادت ف ال 
َدّرَ النقصان جازء ولا كراهة فيه وإن لر تبلغ جاز مع الگراهة» وإن کان مم 
لا قیمة له لا يجوز؛ لأنّه رباً. 


> 


قال: (ومن باع سَيْفاً حل بئمن أكثر من قَدْر اللّية جاز)» ومُرادُه إذا 
كان الثّمنُ من جنس اللي جاز؛ لتكون اليه بوثلهاء والزّيادةٌ بالتصل 
وا اقل والجفنء وإن كان يلها أو أل لا يجوز؛ لأنه رباً» وإن كان بخلاف 
جنسها جاز كيف كان لجواز التفاضل عل ما بينّا. 

(ولا بد من قَبْض قَذْر الحلية قبل الافتراق)؛ لأنّه صَرَفٌَء ولو اشتراه 
بعشرين درهماء والجلية عشرة دراهم فقبص منها عشرة» فهي حِصَّهٌ الجلية 
وإن لريعيّتها تملا لتصرّفِه عل الصّحّة. 


LANG‏ فين أن العقة ذا كان لد وعياة اندها وجي لك ام وسيل 
علل ما يصحّحه. كا في الجوهرة :١‏ 777. 


]1ق ا الي ءالآن قصل او قن انا افون 
5 ره 9 وو 7 
أحدهما كقوله تعاك: كرح ينها اللؤلۇ وَارَجَانَ) [الرحمن : ۲۲]. 

و36 نالسرا هري عكر NT‏ عملت يق حلي 
لا تقدّم» فإن افترقا لا عن قَبْضٍ بَطَل البَيّعُ فيهما إن كانت ال جلية لا تتخلّض 
إلا بضرر: كجذع في سقف وإن كانت تتخَلصٌ جاز في السّيف وبَطّل في 
الجلية » وفس عل هذا جميع أمناها. 

قال: (وإن باع إناء فضّةٍ أو قطعة نقرَة" فقبّض بعص الثمن» ثم افترقا 
صار شركة بينههما)» فيكون للمُشتري فيه بقدر ما نَقَدَ من الثمن» ولا خيار 
له؛ لان العيّبَ جاء من قبله حيث لر يتمد جميع الثّمن. 

32 و 0 44 

(فإن استحقٌّ بعض الإناءء فإن شاء المشتري أخذ الباقي بحصته. وإن 
شاء رده)؛ لان الشّركة عيب في الإناء. 

(ولو استحقّ بعض القطعة أخذ الباقى بحصّته. ولا خيار له)؛ لأنْ 
العم الاي اله لقطعة» فلم تكن الشركة فيه عيباً". 

قال: (ويجوز البيع بالفلوس)؛ لأا ا (فإن كانت كاسدة 
عيّنها»؛ لأئّها عروض» (وإن كانت نافقة لم يُعيّها)؛ لأئها من الأثان كالذهب 


5 

.57 ١ النقرة: القطعة الُذابة من الفضة» وقبل الذوب هي يَبّر كما في المصباح ص‎ )١( 
و 5 م 28 3 - و‎ - 3 7 5 

(")أي لأن الشركة ليست بعيب في قطعة النقرة؛ لآن التبعيض لا يضرّه. ىا في شرح 

.8٠١ :٤ الوقاية‎ 


الل لل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
والفضةء (فإن باع بها ثم كَسَدّت" بطل البَبْعٌ)؛ حلافاً هما؛ لأن البيمَ صح 
فلا يفسد؛ لتعذر التسليم بالكساد, كما إذا اشترئ بثيءٍ من المّواكه وانقطع 
فتجب قيمثّهاء غير أن أبا يوسف خه: يُوجبّها يوم اليَبّع5؛ لأنّ الثْمَنَ 
مضمون به» وحْمّداً له يوم الكساد"؛ لأنّ عنده تَتتقل إل القيمة. 

ولأبي حنيفة #د: أن تنه الُنُوس بالاصطلاح فَيَمُلَكُ بالكساد 


فب المبيع بلا تمن فيطل رد ابي أو فيميُه إن كان هالكاً. 


(1) حدٌ الكسادٍ أن تتركَ المعاملةٌ بها في جميع البلاد» وإن كان يروج في بعض البلاد لا 
يبطل البيع» لكنّه يتعيّبُ إذا إرتروج في بلدهم» فيتخيرُ البائعٌ إن شاءَ أخدّه وإن شاءً 
أخدّ قيمته» وحدٌ الانقطاع: أن لا يوجدّ في السُّوق» وإن كان يوجدٌ في يد الصيارفة وني 
البرك كال ونان ذه 

(؟) وقول أبي يوسفف 5ه أيسر للفتوئ بأنَّ يوم القبض يعلمٌ بلا كلفة» وقول محمّد ذلك 
نْظر في حقّ المستقرض؛ لأنَّ قيمتها يوم الانقطاع أقلء وكذا في حقٌّ المقرض بالنظر إلى 
قول الإمام لا إلى المفتي؛ أن يوم الكسادٍ لا يعرف إلا بحرج» كا في مجمع الأخهر ۲: 
اوور العا بع ا وفيرهنا 

(۳) وبه يفتي» كما في الخانية والخلاصة والفتاوئ الصغرئ والكبرئ والحقائق عن 
المحيط والتتمة» وعزاه في الذخيرة إلى الصدر الشهيد» وكثير من المشايخ قيد بالكساد؛ 
لها إذا غلت أو رخصت قبل القبض كان المبيع عن حاله إجماعاء ولا خيار لواحد 
منهماء ويطالب بنقد ذلك المعيار الذي كان وقت البيع» كما في الفتح ۷: 2١55‏ واللباب 


.ا١ال:١‎ 


الأننداذ ا کور واا او اا ج س س س تت ا 

قال: (ومن أغطى صَبرفباً ورهماً وقال: أَعْطِني به فُلُوساً ونِضْفاً إلا 
حِبَةَ جاز)” ويُضَرَفٌ التصف إلا حبّةَ إلى مثلهِ من الدرهم» والباقي إلى 
الفُلُوس تصحيحاً لتصرّفهماء وقد تقدّم جنه والله أعلم. 


)١(‏ لاله قابل الدرهم بنصف درهم فلوس وبنصف درهم إلا حبة من الفضة» فيكون 
نصف درهم إلا حبة بمقابلة الفضة ونصف درهم وحبة بمقابلة الفلوس» ولو قال 
أعطني بنصفه فلوساً وبنصفه نصفاً إلا حبة بطل في الكل علل قياس قول أبي حنيفة 
د وعندهما: صح البيع في الفلوس وبطل فيا يقابل الفضة؛ لأنَّ الفساد عندهما عند 
لاطي سو قدو للقيو توعدو ننه ايل E‏ يفك بعتن 
بتكرار اللفظ» وعندهما بتفصيل الثمن» حتئ لو قال: أعطني بنصفه فلوساً وأعطني 
بنصفه نصفاً إلا حبة جاز في الفلوسء وبطل في الفضة بالإجماعء كما في التبيين 5 : 
.١‏ 


مد تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


سَ عو مي 3 3 7 8 34 ف 
وهي الضم”» ومنه: الشفع في الصّلاة» وهو صم ركعةٍ إلى أخرئء 
والشفع: الزوّج الذي هو ضد المَرّدء والشفيع لانضمام رأيه إلى رأي ال مشفوع 
له في َكب التجاح» وشّفاعة التي ل للمُذنبين؛ لأثها تضمهم إلى الصّاحين. 


)١(‏ الشفعة: لغة من شفعت الشىء شفعاً: ضممته إلى الفرد» وشفعت الركعة جعلتها 
ثتتين» ومن هنا اشتقت الشفعة؛ لأنَّ صاحبّها يشفع ماله بهاء وهي اسم للملك 
المشفوع» كما في المصباح ا 

وشرعاً: حق تملك العقار المبيع أو بعضه ولو جبراً علل المشتري بما قام عليه من الثمن 
والمؤن» كا في مرشد الحيران :١‏ 5/,. 

وسبب مشروعيتها: هو دفع ما ينشأ من سوء الجوار من الضرر علل وجه التأبيك 
والقرار: كإيقاد النار» وإعلاء جدارء وإثارة الغباره ومنع ضوء النهار» وإقامة الدواب 
والصغار» کا في شرح مرشد الحيران١: ۰۷١‏ ودرر الحكام 7: .۷٤۹‏ 

وشرائط وجوب الشفعة: 

١.عقد‏ المعاوضة» وهو البيع أو ما هو في معناه» فلا تجب الشفعة فيا ليس ببيع» ولا 
”.معاوضة المال بالمال» فلا تجب في معاوضة المال بغير المال كالنكاح. 


للأستاذ الدكتورصلاح أبو الجاع سس 088 

والشَفعَة في العقار؛ لأتها ضَمٌّ ملك البائع إلى ملك الشّفيع؛ وهي تثبثٌ 
للشفيغ بالگمن الذي بيع به رضي التبايعان أو سخطاء وهمذا المعن كانت عل 
لاف فاخا را ال وهو انان لحن 


و 
بشهعته 6 رواه جابر ضف 0011 ااا ae‏ 


۳.معاوضة عين المال بعين المال» فلا تجب في) ليس بعين المال كالمنافع. 

4.أن يكون المبيع عقاراًء وما هو بمعناه» سواء كان العقار ما يحتمل القسمةء أو لا 
يحتملها: كالحمام» والرحئ. 

ه.زوال ملك البائع عن المبيع؛ لأنَّ الشفيع يملك المبيع علن المشتري بمثل ما ملك بهء 
فإذا إريزل ملك البائع استحال تملك المشتري. 

”.زوال حقٌ البائع؛ فلا تجب الشفعة في المشترئ شراءً فاسداً. 

.أن يكون الشفيع مالكاً العقار المشفوع به وقت البيع» ويشترط بقاء هذه الملكية إلى 
زمن الأخذ بالشفعة بالتراضي أو بقضاء القاضي. 

.أن لا تكون الدّار المشفوعة ملكاً للشفيع وقت البيع» فإن كانت إر تجب الشفعة 
لاستحالة تملك الإنسان مال نفسه. 

4.عدم الرّضا من الشفيع بالبيع وحكمه» فإن رضي بالبيع أو بحكمه» فلا شفعة له كا 
في مرشد الحيران :١‏ 85» وبدائع الصنائع : ١٠ء‏ ودرر الحكام 7: .۷١١‏ 

)١(‏ فعن جابر ظا 0 «الجار أحقٌّ بشفعة جاره ينتظر مها وإن كان غاتباً إذا كان 
طريقه| واحداً» في سنن أبي داود ۳: 27857 وسئن ابن ماجه ۲: 477, ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 4514 وشرح معاني الآثار :٤‏ ١٠٠١»ء‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ١17‏ : 
4 : «رجاله ثقات» ولريتفرد به الملك» بل روئ البخاري ومسلم معناه). 

وعن جابر #5 قال: «قضئ رسول الله # بالشفعة في كل شركة إرتقسم رَبْعَةٍ أو حائط» 


ع ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وقال #: «جار الدّار أحق سفعة الدّار»» وكان أبو بكر الرّازِي 5 يُنكر 
هذا القول ويقول: وجوب الشفعة مجمع عليه أصل من الأصول المقطوع بها 
لا يقال: إِنه استحسان. 
قال: (ولا شفْعة إلا في العقار)؛ لقوله ي: ١لا‏ شفعة ة إلا في ربع" أو 
حائط ۳ )۵+ ولان N‏ وَجَبّت في العقار لدفع د ضران الول فيا 00 


لا يحل له أن يبِيعَ حت يؤذن شریگه» فإن شاء أخذ وإن شاء تَرَكَء فإذا باع ولر يُؤذنه 
فيو الح ا 

المع و ال ا ل 
تننظ هق الذان لحن بدار الجار أو الأرض» في سنن أبي داود ۳: 2785 وسنن 
الترمذي۳: 547. وصحيح ابن حبان١١: .0۸٥‏ 

(۲) رَبْع: أي دار» كما في المغرب١:‏ /11. 

(") الحائط: البستان» وأصله ما أحاط به» كا في المغرب١:‏ 5 77. 

(5) فعن جابر ب قال عَل: «الشفعة في كل شرك في أرض» أو رَبّع» أو حائط» لا 
يصلح أن يبيع حتئ يعرض عل شريكه؛ فیأخذ أو یدع» فإن أبى» فشريكه أحقٌ به حت 
يؤذنه)» في صحيح مسلم 7: 21779 وسنن النسائي ۷: .77١‏ 

وعن جابر طف قال #5: «لا شفعة إلا في ربع أي دار - أو حائط» ولا ينبغي له أن بيع 
حت يستأمر صاحبّه. فإن شاء أخذء وإن شاء ترك)» أخرجه البزار» وقال : لا نعلم 
أحداً يرويه بهذا اللفظ إلا جابر ه» وقال الحافظ في الدراية؟: ۲۰۳: رجاله أثبات» كا 
في إعلاء السنن ٤-۳:۱۷‏ . 

وعن أبي هريرة ب قال 4#: «لا شفعة إلا في دار أو عقار» في سنن البيهقي الكبير ": 
4 وقال في تلخيص الحبير: سنده جید» کا في إعلاء السنن /ا١:‏ 4. 


اواد الا کور ملاع أب ااج ع تج 1141 
على الدّوام على ما يله إن شاء الله تعالل» واْتُقَول ليس كذلك؛ لأنْه لا يدوم 
دوام العقار» فلا يلق به. 
ور : كالدُور والمتوانيت والقُرى (أو 
ا يقسَم): كالبئر والرّحَى والطرية؛ لان اا ا 
ls CG nd‏ 
ا وقال عَله: «الشفعة في كل شرك ربع أو حائط)”". 
(وتجب إذا ملك القار بعوض هو مال)» : حت لو مَلگه بعوض ليس 
لاحر اح راك يم صر تي ضمي 
الشَّفيمَ إا يأخذها بول ما أخذها به الدّخيل أو بقيمَتِهء وهذه الأشياء لا 
مك شرل قي 


)١(‏ سبق تخريجه بل أسطر. 

وأماما روي عن جابر د قال 4: «إنَّ) جعل النبي ب الشفعة في كل ما لريقسم فإذا 
وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة» في صحيح البخاري۲: 2887 معناه: فإذا 
وقعت الحدود فتباينت وصرفت الطرق فتباعدت فلا شفعة» أو لا شفعة مع وجود من 
إر ينفصل حده وطريقه» أو فلا شفعة بالقسمة» كا في بدائع الصنائع 5: 5» قال 
الزيلعي في التبيين0: :15٠‏ «والمراد بها روي والله أعلم ّما لا تجب للجار بقسمة 
الشركاء؛ لأتّم أحق منه وحقه متأخر عن حقهم. وبذلك يحصل التوفيق بين 
الأحاديث». 


يح ا ا و 

أمّا الغالية عن الأعواض فظاهر. 

وأما القابلة بالأعواض المذكورة: أمَا عَدَمُ الماثلة فظاهرٌء وأّمّا القيمة؛ 
فلأن قيمتها غب معلومة حقيقة؛ لان القيمة ما تقوم مَقام قوم في المعنى» 
وأنّه لا يتحمّقٌ في هذه الأشياء» وإنا تَعَوّمَت في التُكاح والإجارة بمَهّر الل 
وأخرة الت رور س العقوه قله هداعا 

وتجبٌ في الموهوب بشرط العِوّض ابتداءً؛ لأنّه بيع انتهاءً على ما يتيك 
في الهبة. 

وكذا بُ في الصّلّح عن إقرار أو سُكُوتٍ؛ لأنّه مُقابلة المال بالمال على 
ما يأتي في الصّلّح إن شاء الله تعال. 

قال: (وتجبٌ بعد البَيْع)؛ لأنَ بالرّغبة عن املك تجب الشفعةء وبالبيع 
ا امالك بالبيع أتذها الشّفيع وإن كه الْشتري. 

وغبان اباقع نه الشفعة؛ ارال فرع عن دكده وسان) شري الا 

e تهتعة؟‎ 

قال: (وتستقرٌ بالإشهاد)؛ لأن بالإشهاد د يعلم طَلَبه؛ إذ لا بد من طَلّب 
المواثبة علل ما يأتي» فيَُتاج إلى إثباته عند القاضي» وذلك بالإشهاد. فإذا 
سهد به الشهود استقرّت. 

قال: (وملَكُ بالأْذ) إذا أخذها من المشتري أو حَكَمَ له بها حاكةٌ؛ 
ا َم الك للمُشتريء فلا يَنْتَقِلُ عنه إلا برضاه أو بقضاء ء: كالرٌ جوع 


0 


الإأنذ اذ کور واا ا و اشاح ج ت ص نت نت جم تدز 11417 
في الهبة» حتى لو باع الشفيع ما يُشْفَعٌ به قبل ذلك الطْلَّب بعد الطّلب بطلَتٌ 
00 
وكذالومات في هذه الحالة بَطَلَت ولا تُورَتُ. 
قال: (والمسلم والذمىٌّ سواء)؛ لعموم النصرص» ولان ال 
3 ا os.‏ 
موجود» وهو الاتصالء والمعنئ يشملهم» وهو دفع الضرر. 
أمّا الختليط”؛ فلقوله ع4: اال لرك إريقاسم)”". 
وما في حقٌ المبيع"؛ فلقوله #: «جار الدّار أحق بشفعة الدّار 


)١(‏ الخليط في نفس ال بيع: وهو الشريك في ملك المبيع» بأن يكون للشفيع حصة شائعة 
فيه قليلة كانت أو كثيرة» فإن كانت له حصّة مفرزة عن العقار فلا يكون شريكاً فيه 
والعقار يطلق علل الأرض أو علل البناء مع الأرضء فالاشتراك في البناء فقط لا يثبت 
له هذا النوع من الشفعة» کا في مرشد الحيران :١‏ 9/5 ودرر الحكام 7: "701. 

(۲) فعن عن جابر د قال 4: (إنَّ) جُعِل التي كك الشفعة في كل ما لر يقسم. فإذا 
لفق لبدو و رفن لقا E E E‏ ومسي ابن 
حبان .647:1١١‏ 

(۳) الخليط في حق المبيع: شريك في حقوق الملك: وهو عبارة عن الشركة في حق 
الشرب الخاص: كنهر لا تجري فيه السفن» أو الطريق ال خاص» سواء كان خاصاً بدار 


واحدة أو بمجموعة دور مفتوحة أبواءها في زقاق غير نافذ» فإذا بيعت دار في زقاق غير 


مم غيب ألا فقي لتعليل الا ختيار للموضلي 
والأرضء وينتظر إن كان غائباً إذا كان طريقهم| واحداً)". 
O E‏ 


نافذ فجميع أهله شفعاء» يستوي فيه الملاصق والمقابل والأعلل والأسفلء كا في 
الوقاية ص 784. ومجلة الأحكام العدلية؟: ۳١٠۷ء‏ ومرشد الحيران١:‏ ۷۷. 

)١(‏ فعن جابر ظا 0 لمان أحى فة جارة يعطربا وإن كان غايا إذا كان 
طريقهه| واحداً» في سنن أبي داود ۳: 7/85ء وسئن ابن ماجه ۲: ۸۳۳» ومصنف ابن 
أبي شيبة :٤‏ 514» وشرح معاني الآثار :٤‏ ١٠٠»ء‏ وقال التهانوي في إعلاء السنن ١17‏ : 
٩‏ : «رجاله ثقات» ولريتفرد به الملك» بل روئ البخاري ومسلم معناه). 

وعن عبادة بن الصامت ذه. قال: «قضى ب4 بالشفعة بين الشركاء في الأرضين والدور» 
في مسند أحمد 0: »"۲١‏ وفيه انقطاع» قال التهانوي في إعلاء السنن :٠١ :1١‏ «لكن 
الانقطاع غير مضر لا سيم إذا تأيد برواية جابر وغيره». 

(۲) الجارٌُ الملاصقٌ نوعان: 

أولاً: حقيقيّ: وهومّن له عقارٌ متصل بالعقار المبيع» وليس بينهما مر؛ لضيق التصاق 
العقارين» حت لو كان بينهما طريق نافذ فلا شفعة للجار. 

ثانياً: حكميٌ: وهو من له عقارٌ متصل حُكأً» کا لو بيعت شقّة من عمارة» فيكون حقٌّ 
الشفعة سواء لاصقته تلك الشقة من العمارة» أو كانت في أقصى العمارة فلم تلاصق 
و انال لو الغلاو اكه عقر كن سين بعار ا اد وک وكات 
له خشبة موضوعة علل حائط لا ملك فيه» أو كان شريكاً في خشبة موضوعة عل 
حائط» يعتبر جاراً ملاصقاً لا شريكاًء كا في درر الحكام7: 55/ء ومرشد الحيران١‏ : 
0 


للأستاذ الكو ر يلاح أبو شاع ل ا ةا 
ولقوله #: «الجار أحقٌ بسَقبه)”: أي فشني د وروي أنه قيل: «يا رسول 
الله» ما سَقَبّه؟ قال: شفعته»؛ ولأئها تثبت لدفع ضرر الجار من حيث إيقاد 
اللاووروزثارة اتناو غا لدان 


وب غا داوكا ا «القّريك أحقٌّ من التليط 
والخليط احق من غيره»» وفي رواية: «وَالخَليطً اج من الجار»*» فالشريك 
في الرّقبة» والتليط في الحقوق. ولأن الشّرِيك احص بالشَّرر ثمّ الخليط ثم 
ا لجار؛ لأنَّ الشَّرِيكَ شاركّههما في المعنن ورّادء وكذلك التليط شارك الجارء 
وزاد عليه» فيترجُح؛ لقوّة السّبب. 


٠۷۸۷ :۲ فعن أبي رافع مولى النبي #: «الجار أحق بسَّقَبه؛ في صحيح البخاري‎ )١( 
.185 :۳ وسئن الترمذي ۲: 5607» وسئن أب داود‎ 

وعن جابر ذه أن النبي #5: «قضى بالشفعة بالجوار» في الجوهر النقي5: ١۷٠٠ء‏ وقال: 
(۲) فعن م الشريد فب قال 4#5: «المرء أولى بسقبه» قال: فقلت لعمرو: ما سقبه؟ قال: 
شفعته» في مسند أبي داود الطيالسي۲: ٠۰۲‏ . 

(۳) فعن شريح: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من سواه» في مصنف عبد 
الرزاق۸: 8/. 

وعن الشعبي: «الخليط أحق من الشفيع» والشفيع أحق من الجار» والجار أحق ممن 
سواه» في مصنف ابن أبي شيبة١١:‏ "2017 

(4) فعن الشعبي هه قال ك: «الشَّفِيمٌ أولى من الجار وال جار أولى من الجنب» في 
مصنف عبد الرزاق۸: 9لا» ومصنف ابن أبي شيبة١١:‏ /ا51» وجودوا هذا المرسلء كا 
في الإخبار؟: ۱۸١‏ . 


#ا 1لا ياو لفعليل! | لاخنيا لص 
المخقوق» فإن سَلَّم أخذها الجار» والمراد ا جار الملاصقء وإن كان باه إل سكةٍ 
1 
أخرئ؛ لأنّه هو الذي يَسّتَضِرٌ بيا ذكرنا من المعاني. 

وعن أبي يوسف 5د: لا حَقَّ هما مع الشَّريك في الرّقبة وإن سَلّم؛ لاه 
جح :تالاحل لاني ای ارات ووه ااه نا بكرن 
ولام E‏ ل رن 
حمّهما لزوال المانع: كالدين بالرّهن وبغير رهن إذا اسقط امْرََنُ حم 

و لمبيع: الطّريق الخاض» وهو ما لا يكون نافذاء والتّهِرٌ 00 
e‏ 

قال: (وڌ تقسم على عددٍ الرؤوس» و : دار بين ثلاثة: a‏ 
التصف» وللآخر اثلث وللآخر السّدسء باع أحدهم ل 
للباقين علل السَّواء؛ لامتواهيا ا وهو الاتصالء ألا تَرَئ أنه لو 
انفرد أحذهم أخذ الجميع» فدَلّ علل استوائهم في السَّببء وكان المعنى 
يشملّهم وهو لحوق الأذى» فيستوون في الاستحقاق. 

وكذا لو كان ھا جاران: ا حدها: اصن من فلات جوانن» والاخر: 
من جانب واحدٍء فهم| سواءٌ لاستواتها في لحوق الضّرر والسّبب. 

قال: (وإذا عَلِم الشفيع بالبَيُع ينبغي أن يُشْهِدَ في مجلس عِلوه على 


ا تت ا 
الطلب) وهذا طالتٌ الُواثبة» وهو علل الفور“ قال E‏ «الشفعة من 
واثبها»”. وقال 4# إن اا كتشطة.عقاق إن دما تتت وإ 


ذه 200 


وروي عن محمد ه: أنه علل المجلس”؛ لأنّه قلي فيحتاج إِك 
الترّوي والتظر» فلا يطل 0 ما إر يوجد منه ما يدل علل الإعراض: 
کخیار القبول ا 


© ل خن ضف ملز لوت عل غات الفياس؟ إذ الكعد بالشفعة ملك مان 
معصوم بغير إذن مالكه؛ لخوف ضرر يحتمل الوجود والعدم» فلا يستقرٌ إلا بالطلب 
عل المواثبةء كا في البدائع 0: 17 . 

(؟) أي عل فور العلم بالبيع إذا كان قادراً عليه» حتئ لو علم بالبيع وسكت عن 
الطلب مع القدرة عليه بطل حق الشفعة» ورّجّحَها الكاساننٌ ذه في بدائع الصنائع 5 
» وإليه ذهب مشايخ بلخ وعامة مشايخ بخارئء وعليه الفتوئء كما في الجواهر, 
قال في التصحيح ص١7‏ 7: «قال في الحقائق: والطلب عل الفورء هكذا روي عن أبي 
حنيفة 5ه. وهو ظاهر المذهب» وهو الصحيح. 

(۳) فعن شريح 4 قال: (إِنَّا الشفعة لمن واثبها» في مصنف عبد الرزاق ۸: ”287 
وذكره قاسم بن ثابت في أواخر غريب الحديث, وفي المعنى ما أخرجه ابن ماجه والبزار 
وابن عدي من حديث ابن عمر #: رفعه: «الشفعة كَل العقال». ينظر: الدراية ۲: 
۳ 

(5) فعن ابن عمر #د» قال 4#: «الشفعة كَل عقال» إن قيد مكانه ثبت» وإلا فاللوم 
عليه)» أخرجه ابن ماجه والبَرّارُ وابنُ عدي» قال ابنُ حجر في الدراية۲: 77: إسناده 
ضعيف. وينظر: تلخيص الحبير ۳: ٥٩‏ . 

(0) ذكر الكرّخيّ أنَّ هذا أصحٌ» واختاره بعص مشايخ بُخارئ» ومشت عليه المتون: 


ا > > لوي اا را الاح رز ا 

(فإن لم يشهد بعد التَمَكُن منه بَطَلَت)؛ لاه دليلٌ الإعراض» ولا بطل 
إذا عمد الله أو سبحه أو سلم أو شمّت؛ لأنه لا يدل عل الإعراضء وكذا إذا 
سأ عن اللكتترئ: وك امن و ماه لاه كليل الطلنه: 

را ا و 
عل ركعتين في غيرها من السنن بَطَلّت. 

ENCE 
ا و‎ 

۳ 

إذا كان الخبر حقاًء وتمامه يأتيك في الوكالة إن شاء الله تعاك. 

والمعتيرٌ الطَلّب دون الإشهادء وإنا الإشهاد للإثبات» حتى لو صَدَّقَه 
المشتري علك الطّلّب لا يحتاج إلى شهود. 

قال: (ثمَ يُشْهِدٌ على البائع إذا كان ابيع في يده أو على المشتري أو عند 
ik ao‏ تفن لا ESSE‏ ملي الاق 
أنه علن الفور» فيحتاج إل هذا الطَّلَبٍ الثاني للإثبات عند القاضي» فإن كان 
الَبيعٌ في يد البائع لريُسَلّمهء فإن شاء أشهد عليه وإن شاء علك المشتري؛ لأنّ 


كالوقاية ص7/84. وهو الأصحٌ, كا في الدرر ۲: 504» وقال في مختارات النوازل: 
وعن محمد 5د: أنه يوقف إلى آخر المجلس» فإن قام منه أو اشتغل بشيء آخر بطلت 
شفعته» وهو الصحيح)». وقال ابن عابدين في رد المحتار 4: “57 :١‏ وهذا ترجيح صريح 
مع كونه ظاهر الرواية» فيقدم علل ترجيح المتون بمشيهم علل خلافه؛ لاله ضمني. 


اند العو رسلا بواج ببح ل ل ا 
کل واحدٍ منهه| + ختصمٌ: البائع بالِيدِ والمشتري بالملك وإن شاءً عند ابيع 

للق اشن وهن أن قول إن فاا باع هذه الداز ودک خدومها 
الأربعة» وأنا شفيعها طَلَبَْتَ شفعتهاء وأطلبها الآنء فاشهدوا عل بذلك. 

وإن كان البائع قد سلّمها لا يجوز الإشهاد عليه؛ لأنّه لر يبق حصا فإذا 
فعل ذلك لا يَثْتٌ. 

و 0 ع - ع 

(ولا تسقط بالتأخير)؛ وعن أبي يوسف ذه: إن تركه مجلساً أو مجلسين 
من مجالس الحكم بَطّل. 

وعنه: ثلاثة يام ؛ لاله دليل الإعراض. 

وقدّره حمل تھ ضيه بشهر؛ ؛ لأ المشتري يتضرر بالتأخير لنقص تَصَهٌّ فاته 
ELLY O‏ 

ولأبي حنيفة اه : الفح كو ا ال حون يناف الحقوق» 
وضرر المشتري يُمكن دفعه بامُرافعة إلى القاضيء 9 حت پوقت له وَقَتاً يوفيه 
ف 

قال في «الحداية»: والفتوئ علل قول أبي حنيفة له ”» وقال في 


:0 وهو ظاهر الرواية» وفي الهداية 5: 58» والملتقىى ص1726١.» والدر المختار‎ )١( 
وتنوير الأبصار ص7١ 7: وعليه الفتو» وهو قول أبي حنيفة‎ .»5١١ :۲ والغرر‎ »14 
وإحدئ الروايتين عن أبي يوسف #ه. وني رواية أخرئ قال: إذا ترك المخاصمة إلى‎ 
القاضى في زمان يقدر فيه علل المخاصمة بطلت شفعته» ولريوقت فيه وقتأء وروي عنه‎ 
اوا‎ 


دلب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
«المحيط»: والفتوى علل قولمح)|"؛ دفعاً لرن عن المشتري؛ ا حتفي 
الشفيع» فلا يقر عل إحضاره إلى القاضيء فيدَفَعَ الضَّرَرُ بقوهما. 

قال: (وإذا طَلَبَ الشفيعُ الشفعة عند الحاكم سأل الحاكم المْدّعى عليه 
فإن اعترف بملكه الذي يَشْفَعُ به» أو قامت عليه بين أو تَكَلَ عن اليّمين أنّه 
ما يَعْلَّمُ به تبت ملكه). 

وينبغي أن يسأل المدّعي أوَّلاً عن مَوَضِع الدَّار وحدودها تّفياً للاشتباه 
ثم يسأله عن سبب الاستحقاق لاختلاف الأسباب. فإذا بن ذلك» وقال: 
أنا شفيعُها بدار لي تلاصقّها صخت دعواه» وقَّرَطً بعضُهم تحديد داره 
(۱) وهو رواية عن أبي يوسف» وقال شيخ الإسلام وقاضي خان: به يفتى» ومشئ عيه 
في الوقاية ص 2794٠‏ والنقاية ص١5‏ 7؟» والذخيرة» والمحيط» والخلاصة» والمضمرات» 
والمغني» وفي الشرنبلالية ۲: 7٠١‏ : إِنّه أصح ما يفتئ به» وإليه مال ابن عابدين في رد 
امار :20 14و وايده: 
قال في التصحيح ص771-557 بعد نقل عبارة الهداية: إِنَّ قول أبي حنيفة ادهو 
ظاهر المذهبء وعليه الفتوى» واعتمده النَّسفي كذلك؛ لكنَّ صاحب المداية خالف 
هذا في «مختارات انوازل». وقال: إِنَّ الفتوئ علل قول محمد #ه. ومثله قال الحسام 
الشهيد في الصغرئ» قلت: ووقع نظير ذلك للحسام الشهيد. فقال في الواقعات: لا 
تبطل أبدأًء وبه نأخذ. وقال في «الصغرئ»: والفتوئ اليوم علل قوهماء فيحمل علل 
الرجوع إلى هذاء والله أعلم». 


ثم بعد ذلك يسأل القاضي الدع عليه» فإن اعترفَ بملكه الذي يَشْمَعُ 
به فلا حاجة إلى ايند وإن لر يعرف طلب من المدَّعي البيّنةِ لأن اليد لا 
كفي للاستحقاق» فإن أقامّها ينبت وإلا استحَلف المدّعى عليه بالل لا 
َعْلَمُ أنه مالك للدّار التي ذكرها شفع يها؛ لأنّه لو أقرٌ بذلك لزمه. فإذا انكر 
عليه يحلف ويحلف عل العِلّم؛ لأنّه فعل العَيّ فإذا َك كَبّت الملك. 

ثم يسأله القاضي عن الشَّراءء فإن اعترفّ به أو قامّت البَيّنة عليه تَبَتَّ» 
وإلا استَحُلّف المشتري: بالله ما ابتاع أو ما يَسْتَحِقَ ل عليه ا امم ال 
الذي دكن 

ويستحلففُ عل البّتات؛ لاله فعَله» فإذا كل فُضِي له بالشفعةء وإن لر 
يحضر العم ذَكَرّهِ في «الأصل)؛ ا؛ لأن التّمنَ إا يجب بانتقال الملك إليه. ولا 
ينتقل إلا بالقٌضاءء فلا يجب عليه الإحضارٌ ْلَه كا لا يجب عل المشتري 

ورَوّى الحَسَنُ عن أي حنيفة #ه: آنه لا يُقضى مار يضر الثّمنْ؛ لأنّه قد 
كلخ د لوسر عن سات 

وإذا قضِي له وأخذها من المشتري : ل ا من جيار 
Sw E‏ لأنّه مقابلة مال بال ولا بب شت له 
خيار الشَّرطء ولا الأَجَل؛ لعدم الَّرَط. 

قال: (وللشفيع أن يُخاصم البائعَ إذا كان الَبِيعٌ في يده)؛ لأنه حَضَم على 
ا 


بيعي 2 - سس ا 
° سے 4ه 0 

(ولا يَسْمَعٌ القاضي البَيّنةَ إلا بحضرة المشتري» ثم يمَسَح البَْع» وبجعل 
العْهْدةَ على البائع)؛ لأنّ اليد للبائع والملكَ للمُشتريء والقاضي يقضي با 
e SS‏ 
البائ فلهذا د 

ولو أخدّها من المشتري بعد القَبِّض فالعهدة عليه؛ لأنّه ته ملكه 
بالقبض. 

4 7 5 و 

قال: (وللشفيع أن مُخاصِمَ وإن لم يحضر الثمّنء فإذا قَضِ له لزمه 
إحضاره). وقد تَقَدَمَ الكلام فيه. 

قال: (والوّكيلٌ بالشّراء ححصم في الشفعةٍ حتى يُسَلَّمَهِ إلى الموكّل)؛ لأنّ 
حقوق العَقدِ تزجع إل الوكيل علك ما يأتي بيأنه في الوكالة إن شاء الله تعلل؛ 
N‏ العفذة فإذا أشلمها إل الموكل لر بق لعي ا 


دي > 


فصي الموكّل حصا 


قال: (وعلى اشّفيع مثل الثم إن كان مِثْلي وإلا قيمثه)؛ لأنَ القاضي 
حكمٌ له بالك بالعقد الأول فيجب عليه ما وَجَبَ 3 1 5 


Es‏ الذمىٌ داراً بخَمْر أو ختزير والشفيع ذم أخدّها بوثل 
الحَمُر؛ لأنّه مث وقيمة الخنزير؛ لأنه ليس بوثلٌ» وإن كان مُسل)ً أخذها 
بقيمة كل واحدٍ منهماء أمّا الخنزیر فلا م مر وآمّا الحمر؛ فلأنه منوعٌ من 
E‏ فاستحال المثل في حَقهء فيُصار إلى القيمة. 
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قال: (وإن حط البائعٌ عن المشتري بعضّ الثمن سَقَطَ عن الشفيع)؛ ل 
تقدّم أن الختط يلتق بأصل العقد. (فإن حَط النصف ثم النصف أخذها 
بالنصف الأخير)؛ لأنه ا حط الصف الأول التحق بأصل العقدء فوّجَبَ 
عليه نصفُ الثَّمنْء فلا حط الصف الآخر كان حَطا للجميع فلا يَسقَطُ ألا 
ا ری أنه لو حط الجميمٌ ابتداءً لا يَسَقَطُ عن الشّفيع؛ أ لا ال ناضلا 
ادباو كرو ا سدس لحني 

(وإن زا المشتري في الثّمنِ لا يلز م الشفيع)؛ لاحتمال أَتّبها تواضعا علل 
ذلك إضراراً بالشفيع» ل ل 


o Tas 00 5‏ 7 سا مھ س ا 
ازا أوزنة اعطفاق لدم مالتول قول اناري ايه جه ي 
عو 


لأن الشّفِيمَ يدعي استحقاق عند أداء الأقلء وا ل 7 نة لدعي 
وامشاوق دل لرن در يميه 


:4٠ل‏ د هببسب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


فصل 

(وتَبطُلُ الشّفْعَةٌ بمَوْتِ الشفيع وتسليوه الكلّ أو البَمْضَء وبصلحِه عن 
الشفعة بعِوّض»ء وببيع المشفوع به 0 القضاء بالشفعة, وبضمان الدَّرّك” عن 
البائع» وبمساومته للستي اوا 

أا بطلانها بالموت؛ فلأنَ ملگه زال بالموت» وانتقل إلى الوارث» وبعد 
ثبوته للوارث لر يوجد الم فلا يغبت له حى الشّفعة» والمرادٌ إذا مات بعد 
E EN‏ 

أمّا إذا مات بعد القضاء لَزِمَ وانتقلّتٌ إلى ورثيه وآرمَهم الثّمَن. 

وأمّا تَسَلِيمُه الكل؛ فلأنه صَرِيحٌ في الإسقاط. 

واا البَعَضن#فلآن حن ال لذ كيزا تنا أنه يشلك اك سلكة 
اله وا يلك ال اه شري الف ف دزا 
إسقاطاء فيكون ر بعضه کر كله. 


)١(‏ الدَّرَك: ما يأخذه المشتري من البائع رهناً بالشمن خوفاً من استحقاق المبيع» كما في 
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انا اكلم هنا O O‏ 
يصح الاعتياض عنه: كالعتين إذا قال لامرأته: اختاري ترك القَسَحَ بألف. 
أو قال للمُحَيّرة: اختاريني بألف. بادارت سَقَطَ المَسَخْ» ولا شيء هماء 
ويجب عليه رد العوّض؛ لاه إريقابله حق مُتقرّرٌء فلا يكون تجارةً عن تراض 
فلا يحل. 

وأمّا ب بيع المشفوع به قبل القضاء ل ؛ لزوال سبب الاستحقاق قبل 
القضاءء وهو نظيرٌ الموت. 

وأمّا صان الدّرّك عن البائع؛ فلأنّه قد ضَمِن للمشتري بقاءها على 
مله ونسلافتها ل توذلك تكن جس الشفهة. 

وأا مُساوَّمةٌ المشتري بَيّعاً وإجارة؛ فلأنه ديل الرضا بثبوت الملك 
لمعت ونم نه مدع راا وقلك رة و اا 

E GE TONE EUS 
كان بعد العلم بالشّراء.‎ 

قال: (ولا تبطل بِمَوْتٍِ الْشتري)؛ لأن الْستحق» وهو الشفيع قائ 
وختدكملة فروض التدع ين لاق توه ينمولا ناء ادق 
فيكون مُقدّماً عل حقٌ الوارث. 


قال: (ولا شفعة لوكيل البائع)؛ لأنّه سَعَى في نقض فعله. وهو كالبيع» 
وكذا إذا كان له الخيار فأمضاه. 


#احتجحج جح و 

(ولوكيل الُستري الشفعة)؛ لأنه لا به CO E‏ 
سَعَى في وال ملك البائع. 

قال: (وإذا قيل: للشّفيع إن المشتري فلانٌ فَسَلَّمَ ثم ت تكن غ 
الشفعة)؛ لتفاوت الاس lS‏ 
فلم يوجد التَّسلِيم في حَقه 

وكذالو عي أن النشرى E‏ 

ولو قيل: إن الى ريد فل فإذا هو زيدٌ وعمروء فله أخدٌ نصيب 
عمرو: 

(وإذا قبل له: إِتّها بيعت بألفٍء فسَلَّمَ ثم تين أتها بيعت بأقل أو بمكيل 
أو موزون» فهو على شُفْعَتِه 

أمّا الأوّل؛ فلأنَ الرّضا بالأكثر لا يكون رضى بالأقل. 

وأمّا الثاني؛ فلاحتال تَعَذّر الذّراهم عليه وتيسّر ما بيع به من المكيل 
والموزون» وكذلك العدديٌ المتقارب» وسواءٌ كانت قيمتّه ألفاً أو أقل أو 
أكثر؛ لأنْ الواجب المثل. 

ولو قيل: بِيعَتٌ بالف رهم فَظَهَرَ نها بيعت بمئة دينار» قال الكَرَخيٌّ 
فده إن كانت فعا الا أو اکر بطلكه:وإن كانت أقل ر تل وهو كول 
آي يوسف 5د؛ لأا جُولا كجنس واحدٍ في الثمنية. 


وأشار محمد ذه في «الأصل» إلى بقاء الشفعة» وهو قول أبي حنيفة وزفر 
؛ لأئهها جنسان مختلفان» حتئ يجورٌ بيع أحدهما بالآخر مُتفاضلاًء ولأنه 
اک قله حدقا فون ا ب 

ولو قيل: بِيعَتٌ بألفٍ ثم حط البائ عن المشتري» فله الشفعة؛ لأن 
ا حط يلتحقٌ بأل العَقّد فصار كأنّه باعها بأقل. 

قال: (ولا تُكْرَهُ الجيلة في إسقاط الشفعة قبل وُجوبها) عند أبي يوسف 
ذه لأنّه منعٌ من وجوب الح" ويكره عند خمد ذيد"؛ لأنها شرعت لدفع 
الصررء والجيلة تُنافيه» وال جيلة في إسقاط الرّكاة عن هذا. 
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قال: (ومّن باع سّهما ثم باع الباقي. فالشفعة في السهم الأول لا غير)؛ 
لأنَ الشَّفيِعَ جار» والمشتري شريك في المبيع ثانياً فبُقَدّم عليه» وهذه حيلة» 
وهو أن يبيعَ الأول بثمن كثير والباقي بثمن قليل. 


)١(‏ لأنّه بحتال لدفع الضرر عن نفسه» وهو الأخذ بلا رضاءء والحيلة لدفع الضرر عن 
نفسه مباح» وإن تضرّر الغير في ضمنه» وهو رواية عن الإمام» كا في مجمع الأنمر؟: 
٦‏ 

() قيل: الاختلاف قبل البيع» أما بعده فهو مكروه بالإجماع» وظاهر الهداية: اختيار 
قول أبي يوسف بء وقد صرح به قاضي خان» فقال: والمشايخ في حيلة الاستبراء 
والزكاة أخذوا بقول محمد » وفي الشفعة بقول أبي يوسف #د. ويؤيّده قوله في ختارات 
النوازل: الحيلة في إسقاط الزكاة عنه أيضاً اختلاف. والصحيح فيه قول محمد ه. كا 
في التصحيح757. 


/ دلب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

وإن اشتراها بثمن ودفع عنه ثوباً أخذها بالثّمن الأوّل؛ لأنه يَسْتَحِقَ 
المبيعَ بها وقعَ العقدٌ عليه؛ لما مَرٌّ وهذه أيضاً حيلةٌ» وهو أن يعقد العقدَ بألف 
مثلاًء فيدفع عنها ثوباً يُساوي مئة. 

قال: (وإن اشتراها بتمَنِ مؤْجَّلٍِ » فالشَفِيعُ إن شاء أدّاه حالاًء وإن شاء 
بعد الأجل ثم يأخذ الذّار)؛ لأنَ الرّضا بالتّأجيل عاك الْشُتري لا يكون رضاً 
بالتأجيل على على الشفيع؛ لتفاوت التاس في اكّلاءة والإعسارء والوّفاء واكّطلء 
ولاه ليس من حقوق العقد. وإر يشترطه الشَّفيع» فلا يثبت لهء فإن أذاء 
حالاً وأخذها من البائع سه سلطا الو عن اي ا إل البائع» وإن 
أخذها من المشتريء فالثَّمَنُ على حاله وجل للبائع علل المشتري عملا 
بالَّرَّطء وصار کا إذا اشتراه مُوْجلاً وباعه حالاً. 

وإن أدّاه بعد الأجل فله ذلك؛ لأنّ له أن لا يلتم زيادةً الصّرر» لكن لا 
بُ من طلبه علن الوجه الذي بينَاه فإذا تبت خر آدَاءَ الشمَن. 

قال: ل م ل 
البناء؛ وإن شاء كلف المشتري قَلْعَه)» وهذا قول أي حنيفة وزفر وححْمّد 4# 
رورا عن أي يو سف ذك. 

وروی عنه ابن زياد 5ه: أنه يأخذها بالشّمن وقيمة البناء أو يتركف 
aE ES‏ 
اجره طاب له الأجر, والقَلّمُ من أحكام العْدّوان» فلا يْكلمّه: كالرّرع 
وكالموهوب له. 
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ولنا: أنه تَعَدَى من حيث إِنّهِ ب في ملك تَعلّقَ به حق الغير من غير 
تَسْلِيطٍ من ذلك الب فينقض صيانةً لحه وضررٌ التقض لح المشتري 
بفعله» فلا بُعتبر» ولأن الشفيع اف ونين مان وهو مُقَدَمٌّ عل 
المشْترِي فينقضُة» ىا في الاسْتِحُقاق» وهذا تقض عط جميع تصرّفاته» بخلافٍ 
اهرت ا كر سواه الك ا 

وأمَا الرّرع» فالقياس أن يَقَلَعَد لكن استحسنوا أن يبق في الأرض 
بالأجرة؛ لأن ها ماي فلا ضر صَرّرَ فيه كالبناء» وذكر في «المحيط): أنَّ الزّرع 
اخ 

وإن أده بالقيمة» فقيمثه مَقلوعاًء ويُعْرَفٌ تممه في الغصب. 

قال: (ولو تی الشّفيع ثم اشتُجقت وَجَعَ ع الکن لا غَيْر)» ولا يرجع 
بقيمته علل المشتري» ولا عل البائع؛ لأن الرّجوع إن تبت في المسألة الأوى؛ 
ولأنّ البائمَ تَحَدّعَ المشتري» وضَون له التّمكّن من الصف كيف شاء؛ وإر 
يضمَنْ للشفيع ذلك أحدٌ؛ لأنّه أخذه بغير اختيار البائع ولا المشتري» فلم 


E e 


يكن مَغروراً ولا يرّجع» ولأنّه لما استحق ثبت أنه أَحَذَّهِ بغير حَق. 
ما الثم فاه عِوَض عن المبيع» فإذالِرِيَسَلَم ا مبيع يرجع ال 
قال: (وإذا ربث الدَّار أو جف الشّجَرء فالشّفيعُ إن شاء أخذ السّاحة 
بجميع التمنء وإن شاء ترك وكذلك لو احترقت أو عَرِقَت؛ لأنَ لاء تع 
Ne Os‏ اا 
ما إريكن مقصوداً: كأطراف العَبّده ولو باعهم| مرابحة باعها بجميع المَّن. 


٠‏ ف ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (وإن تَقَضَ المشتري البناء» فالشفيعٌ إن شاء أخدّ العَرّصة 
بحِصَّتِهاء وإن شاء تَرَكَ)؛ لأنه صار مُقصوداً بالإتلاف» فيقابله شيءٌ من 
الشُمن كأطراف العَبّد» وكذا إذا فعله أَجَنبىٌّ» وكذا إذا ترّعَ باب الدَّار وباعه» 
وو التقض؛ لأنه صار مفصولاً فلم يبق يِبَأ أو صار تقلياًء فلا 


ع ف 


ES‏ شَرَطّه في 
الببّع؛ لأنّه لا يَدَحْل بدون الشَّرّط على مامز في البيوع» فإذا د شَرَطّه دحل في 
الببع :واسشتحقٌ -بالشفعة»: لأنه باغتيان الاتضان ضار كالحل: :وهذا 
استحسان» والقياسٌ أن لا شفعة فيه؛ لعدم التَبِعيّة حت لا يدخل في الب 
تلبوق الشرط: 

وإذا دحل في الشفعةء (فإذا جَذَّه اممشتري تقض حصت من الثّمن)؛ لأنه 
فار معديو ,لد كر ايده نو EG NS‏ لذأتّبا 


و 


وهو 8 


م 


ولق اريك عله الل قوفت البيع فأثمَرَ ؛ فللشفيع أخذه بالثمرة؛ 
أن البيعَ سَرَ a ON E‏ ال فللشفيع أن يأخذ 
ا E‏ الشّمن؛ أن اللمرةَ نکن وجو دة وفت العقد» فلم تكن 
مقصودةً فلا يقابلها شيءَ من الثمن. 


لذ اذ لكاو و واا ایو اا چ ا ا 


(وهي” بَبْعٌ ا منافع» جوزت على خلاني القياس لحاجة النّاس). 


)١(‏ الإجارة لغة: اسم للأجرة» وهي كراء الأجيرء وقد آجره إذا أعطاه أجرته 
فالإجارة هي بيع المنفعة لخة؛ ولهذا سمي المهر أجراً بقوله عَل: (فَانكِحُومُن بِإِذْنٍ 
أَهْلِهِنَّ وَآنُوهُنَ أَجُورَهُنَ) [النساء: 5 ؟] أي مهورهن؛ لأن المهر بدل منفعة البضع» كا 
في المغرب ص ١‏ 7.» والعين 5: ۱۷۳. والأساس في البلاغة ص5. والكليات ص۷۲۸. 
واصطلاحاً: هي بيع نفع معلوم بعوض معلوم دين أو عين. 

والدين: كالنقود والمكيل والموزونء والعين: كالثياب والدواب» كما ي بدائع الصنائع 
5: 75 والوقاية ص۷۲۸. 

وشرائط الإجارة: 

أولآ فرط اة أن بكرن العاقد عاف حون لا تعفن الإجارة من المجدون 
والصبى الذي لا يعقل. 

ثانياً: شرائط النفاذ: 

١.الملك‏ والولاية؛ فلا تنفذ إجارة الفضولي؛ لعدم الملك والولاية. 

؟.تسليم الُستأَجَّر في إجارة المنازل ونحوها إذا كان العقد مطلقاً عن شرط تعجيل 
الأجرة» والمقصود بالتسليم: التخلية والتمكين من الانتفاع برفع الموانع في إجارة 
المنازل ونحوها. 

۳. خلو العقد عن شرط الخيار» فإن كان فيه خيار» لا ينفذ في مدة الخيار. 


e 1# 


ثالذاً:شرائط الصحة: 

١‏ .رضا المتعاقدين فلا تصح مع الإكراه والهزل والخطأ؛ لأنَّ هذه العوارض تناني الرضا 
فتمنع صحة الإجارة؛ ولهذا منعت صحة البيع. 

".أن يكون المعقود عليه وهو المنفعة -معلوماً علا يمنع من المنازعة. 

.أن يكون الُستأجّر مقدور الاستيفاء حقيقةً وشرعاً؛ لأنَّ العقد لا يقع وسيلة إلى 
المعقود بدونه» فلو استأجر سيارة مغصوبة» فإِلّه لا يصح؛ لاله لا يقدر على استيفاء 
المنفعة حقيقة؛ للعجز عن التسليم حقيقة؛ إلا إذا استأجرها الغاصب. فإنّه يصح. 

5 لا کن العمل المسدا حر له ةا ولأ واا غا لاقل الاجارة 
SS‏ للموض إذاكان معول: 

5 صلم جر ف قا بساح شنا ل اغات يسك جر فى ارات 

.أن لا تكون الأجرة منفعة هي من جنس المعقود عليه: كإجارة السكنى بالسكنى. 
.أن يخلو عقد الإجارة عن شرط لا يقتضيه العقد ولا يلائمه. 

رابعاً: شروط اللزوم: 

:أن يكو العتة صححيحاً؛ لأ العف الفاسد غر لازم بل هو معدن الق 
والفسخ؛ رفعاً للفساد حقاً للشرع» فضلاً عن الجواز. 

".أن لا يكون بالمستأجَر عيب في وقت العقد» أو وقت القبض يخل بالانتفاع به؛ فإن 
كان ار يلزم العقد؛ لأنَّ السلامة مشروطة دلالة» فتكون كالمشروط نصا كما في بيع 
العين. 

.أن يكون المستأجر مرئياً للمستأجر؛ حتئ لو استأجر داراً إريرها تم رآها فلم يرض 
مها فان له أن يردها. 


لا الكو ر طلا أب اا ت ب تن سق 193 
و ا ا و 

اعلم أن التمليك نوعان: تمليك عيّن» وتمليك منافع. 

وتمليك العين نوعان: 

بعرَّض: وهو البيّع» وقد بيناه. 

وبغير عوض: وهو المبة والصدقة والوَصِيّة» وسيأتيك أبوابها إن شاء 
الله تعالمل. 

وتمليك النافع نوعان: 

بغير عِوّض: وهو العارية والوّصية بالمنافع علل ما يأتيك. 

وبعِوّض: وهو الإجارة» وسُمّيت بيع المنافع؛ لوجود معنى البيع» وهو 
بذل الأعواض في مقابلة المنفعة» وهي على خلافٍ القياس؛ لأن اَنافمَ 
SS‏ 
الوخد لا هلك 00 nT‏ ا 


٤.سلامة‏ المستأجَر عن حدوث عيب به يخل بالانتفاع به؛ فإن حدث به عيبٌ يخل 
بالانتفاع به لريبق العقد لازماً. 

.عدم حدوث عذر بأحد العاقدين أو بالمستأجرء فإن حدث بأحدهما أو بالمستأجر 
عذرء لا يبق العقد لازماًء وله أن يفسخه» ىا في حاشية الطحطاوي 5: ۳۳ وبدائع 
الصنائع 5: ۱۸۳-٠۸۲‏ وشرح الوقاية ص۷۳۸. 


ج 
TT‏ إليها؛ ا كيام الذْمّة e‏ 
الْسلّم فيه مقام الَعّقود عليه في حَقٌ جواز السّلّم. 

وتَنعَقِدٌ ساعة فساعة على حَسَبٍ حدوث النفعة؛ ليقترن الانعقاد 
بالخس ناف 2 AE AS EN‏ 

والدّليل عك جوازها قوله تعاك:[فَإِنَ أَرَصَعْنَ لَكُم فائوهنً 
أَجُورَمُنَ][الطلاق: 1]» وقوله تعاك: إِلِيَتَخِدَ بَعَضُهُم بَعْضًا سُخْريًا) 
[الزخرف: ۳۲]: أي بالعمل بالأجر. وقال #: «مَن استأجر أجيراً فليعلمه 
أجره)”, وَبَعِتٌ كله والتاس يتعاملون بها فأقرّهم علل ذلك وعليه الإجماع. 

ولا تَنعَقِدُ بلفظ البيّم؛ لأنّه وَضِعٌّ لتمليك الأعيان» والإجارةٌ تمليك 

ويبدأ بتسليم المقود عليه؛ ليتمكن من الانتفاع؛ دنع المتفعة لا 
يُمكن تسليمُهاء فأقَمنا الّمكين من الانتفاع مُقامه. 

2 4 4 04 6 
قال: (ولا بد من كون المنافع والأجرة مَعلومة) قطعاً للمنازعة؛ ولا 


)١(‏ فعن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة د قال 44: اا چ خا لیل 
أجرته» في مسند أبي حنيفة ص۸۹» وسنن نن البيهقي الكبير ١ : ٦‏ ومصنف ابن أبي 
شيبة "٦٦ :٤‏ والفردوس "٠۷ :١‏ وغيرها. 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج د 

ونام ما فك ارق انا نين اها 

فا مكيل والوزون والزروع وَالمعَدودُ والمتتقاربُ يَصْلْحُ ا ة عل الوجه 
الذي يصاح تَمَناء والحيوان يَصَّلّحُ إن كان عَي أا دين فلا؛ لأنّه لا يثبت في 
الذمة. 

والمنفعةٌ َصْلّحُ أجرةٌ في الإجارة إذا امكف جتساهماء ولا صلع كما 

في الب ؛ لأنْ الثمنَ يُمَلكُ بنفس العَقد والمتّفعة لا يُمُكن تمليكُها بنفس 
العَقّد. 

قال: (وتَفْسَدٌ ار وت بها خان الروية وال ظط والب 
وتّقالٌ وتَفْسَحُْ)» كما في البيع. 

قال: (والنافع تُعْلَمُ بكر المدّةِ كسُكْتى الدَّار ورَّرْع الأرْضين مُه 
معلومة)؛ لأن المدّةَ إذا عَلِمَت تَصِيرٌ النافع مَعْلومَةً. 

(أو بالّسمية كصَبْع الوب وخياطيه. وإجارة الدَابة كَمْل شيءٍ مَغْلوم 
أو لركبّها مسافة فة معْلومةً)؛ لأنّه إذا بين لَوَنَ الصّبّْ وكَدَّرَه وجنس الخياطة 
ودر اللَحُمول وجنسه واللّسافة تصير النافع مَعُلومَة. 

(أو بالإشارة كحَمْل هذا الطَّعام)؛ لأنّه إذا عرف ما وله والمؤوضع 
الذى كيه ال ي ا ا 

قال: (وإن استأجرَ داراً أو حانوتا فله أن يَسَْكَها ويُسْكتها مَن شاء 
ويَعْمَلَ فيها ما شاء) من وضع التاع وربط الحيوان وغيره وإن لريّسَمٌ ذلك؛ 


65 لد تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
0 م 5 2 ر 1 ور 
لأن القصود المتعارف من الدور والحوانيت ذلك ومنافع السكنى غيرُ 


قال: (إلا القصارة والجدادةً والطخن)؛ لأنها تُوهنٌ البناء» وفيه ضر 
فا يتفي الد اة 


5 


وإن كانت الدّار ضَيّقة ليس له أن يَرَبطَ الدَابَّة فيها؛ لعدم العادة. 

قال: (وإن 2 ارضا زرا 0 ين ما يرع فيها أو قول على أن 

ام ل ل ل 
الا 

(وهكةا ركو الذانة ول الوت وكل ما يختلفٌ باختلاف 
الْسَتعلِينَ؛ لآنّ التاس يختلفون في الرّكوب الل فيفضي إلى المنازعة» 
فإذا عَينَ أو أَطلقّ فلا مُنازعة. 

(إلا آنه إذا لس أو رکب واحد تعيّن)::فليس له أن يُركب أو يبس 
غيرَه» کےا إذا نه ی الابتداء. 

NES قن لطر وال‎ NS 
المنفعة ولا منفعة دونه ا.‎ 


للأستاذالدكتورصلاح أبو اجاج 10# 
قال: (وإذا استأجر أَرْضاً للبناء والعَرّس فانقضت الدَّةٌ يجب عليه 
تسليمُها فارغة كا قَبَضَها)؛ ليتمكن مالكها من الانتفاع بهاء فيقلع البناء 
والعْرّس؛ لأنّه لا مهاية هي|. 
a‏ < 9 - . 3 

(والرّطبة كالشجر)؛ لطول بّقائه في الأرض. 

ما الرَرَعٌ فله نهاية معلومة فيترَك بأجر الل إلى خهايته رعاية للجانبين. 

(فإن كانت الأرض تنقصٌ بالقَلّع يَغْرَمُ له الآجر قيمة ذلك مَقلوعاً 
ويتَمَلَكُه) ترجيحاً لجانب الأرض؛ لأنها الأصلء والبناءً والعَرّس تبع» وإنَّما 
يغرمٌ قيمته مُقلوعاً؛ آله سكين القلعى فتقومُ الارض بدون البناء 
والشجرء وتوم وما بناء أو شجر»ء ولصاحب الأرض أن يأمره بقلعه 
فيضمن فضل ما بينهما. 

ن كانت الآرط ۷ تقطن فإ نا فاخي فن أن ك 
القيمة). كا تَقَدّم (ويتملكه. فله ذلك برضى صاحبه أو يتراضيان» فتکون 
الأرض هذا والبناء هذا)؛ لأنْ الحقّ لما. 

قال: (وإن سَمّى ما يحملّه على الدّابة: كقفيز حنطة, فله أن حمل ما هو 
مثلهُ أو أخف كالشعير ولیس له أن يمل ما هو أَنّقل كالملح. 

- 7 5 وس وس و5 - 2 31 72 
وإن زادَ على المسمى فعطبّت ضينَ بقدر الزيادة» وإن سَمَى قدرا من 


القطن فليس له أن يحْمِلَ مثلّ وزنه حَديداً). 


ا ا 
والأضل ةه أن الما جر إذا حالف زل مل المشروط أو أت لاء 
وإن خالف إلى ما هو فوقه في الضرر فعطبت الدايّة» فإن كان من 

خلاف جنس المشروط ضمن الدايّة؛ لأنه متعد في الجميع ولا أجر عليه. 
وإن كان من جنسه ضَمِنَ بقدر الزيادة وعليه الأجر؛ لأا هلكت بفعل 

المأذون وغير مأذون» فيقسم عل قدرهماء إلا إذا كان قَذَراً لا تطيقه فِيضمَنٌ 

الكل؛ لكونه غير معتاد» فلا يكون مأذوناً فيه. 

۾ ۽ و عو وس 5 2 ين 
والحديد أضرٌّ من القطن؛ لأنّه يجتمع في موضع واحدٍ من ظهّر الذابّة 

والقطن يتبسط. 
قال: (وإن استأجرها ليركبهاء فأردف آخر ضَّمِن النصف)» وهی نظ 

الريادة ع فين تلبلا وتقفضياة: 
قال: (فإن ضرا فعَطِبّت ضمتها). وكذلك إن كبّحها بلجامهاء إلا أن 

يكون أذن له في ذلك. 
وقالا: لا يضمن إلا أن يتجاوز المعتاد؛ لأنّه لا بْدَ من الضَّرب المتعاد في 

السَّيره فكان مأذوناً فيه؛ لأن المعتادَ كالمشر وط. 


امير أن قن عسل متقعة مقر ا ا مكلها ادو ا 
لدخوله تحت الإذن. ولو أكثر إريجز؛ لعدم دخوله تحته» كما في اللباب .٠٠١ :١‏ 


الإأننذاذ و ا أو ا سس ع ع سس ت ا 

ولأبي حنيفة: أن السّيرَ يُمكن بدون ذلك بتحريك الرّجل والصيحةء 
فلا يملك ذلك إلا بصَريح الإذن. 

وكذا لو استأجر جماراً بسرج فَأَوَكَفَه" ضَمِن عنده. 

وقالا: لا يضمن إلا أن يكون أثقل من السرج» فيصَمُن قدرٌ الزيادةء أو 
کون لآ رکف نةا قفو الكر؛ لأنه إذا كان ب و كف مله لمر 
صار هو والسّرجٍ سواء» فيكون مأذوناً فيه دلالة. 

وله: أن الإكافّ للحَمّل والسَّرّجٍ للركوب» فكان خلاف الجنس؛ ولأنّه 
ينسط عل طهر الذابة أكترمن الكد عع فكان أضةء شمن للمخالفة. 


.٠٠١ :١ناسللا الإيكاف والأكاف من الراكب شبه الرّحال والأقتاب» كا في‎ )١( 


32 لغل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


فصل [أنواع الأجراء] 
(الأجراء: 
١.مشترك":‏ كالصّباغ والقصّار)؛ لأن المعقود عليه إِمّا العمل أو أثره 
SNe Sas‏ 


(ولا يتح الأجرةً حتى يَحْمَلَ)؛ لأنّ الأجر٤‏ لا : شی بالعدد غا ما 
سنبينه إن شاء الله تعالم. 


اا 34 ع ٍ ۶ء 
(والمال أمانة ف يده)0؛ لانه قبضه بإذن امالك فلا يضمنه» (إلا ان 


هلك في يده. كا في شرح الوقاية ص79/ا-١‏ 5 /. 

(۲) هذا قول أبي حنيفة وزفر وال محسن #دء وجزم به أصحابٌء المتون مثل: الملتقى 
ص۳٦۱‏ » والتنوير ص184» والغرر ۲: 2775 وغيرهاء وني مجمع امش بيه 
«وفي الخانية: والفتوئ علل قول الإمام» وفي المنح: وقد جعل الفتوئ عليه في كثير من 
وفي الدرر؟: 2776 وفتح باب العناية ۲: :55٠‏ واختار المتأخرون من أصحابنا 
الصلح علس النصف بكل حالء وأفتوا به عملاً بأقوال الصحابة #: والفقهاء بقدر 


ل ال کور لاع أو الا ت ت ت تب تتح ل 

يتلف بعمله: كتخريق الثوب من دقه ورَّلّق الال وانقطاع الل من شد" 
ونحو ذلك)؛ لأنّه مضافٌ إلى فعله. وهو إر يؤمر إلا بعمل فيه صلاخ فإذا 
أفسده فقد خالف فيَضْمَنْ» (إلا أنه لا يَضْمَنُ الآدمي إذا عرق في السّفينة من 


مده أوشقط من الدّاثة مرف وو لان الاد الا من بالعقد رانا 


يضمن بالجناية”. 


الإمكان» أي: عملا بالقولين» ومعناه عمل في كل نصف بقول» حيث حط النصف 
وأوجب النصف» بازيةء قال في شرح الملتقئ: قال الزاهدي: على هذا أدركت مشايخنا 
بخوارزم» وأقرّه القَهُستاني» اه وني جامع الفصولين منهم: شمس الأئمة 
والأوزجندي وأئمة فرغانة» كا في رد المحتار”": .1٥‏ 

وني التبيين: وبقوهما يفت اليوم؛ لتغير أحوال الناس» وبه يحصل صيانة أموالهم» اه 
وقال العيني: وبه يعني بما قالا أفتى بعضهم» وبقول الإمام 4 آخرون» وأفتئ بالصلح 
جماعة مناء اه وقال قاضي خان: والمختار في الأجير المشترك قول أبي حنيفة ده اه 
ES REIS‏ 
A E ND‏ 
الملاح إِيَاهاء كا في جامع الرموز۲: ۷۷. 

(؟) وهذا لا تتحمله العاقلة إلا إذا كان بالجناية» وقيل: هذا إذا كان كبيراً من 
يستمسك على الدابة ويركب وحده. وإلا فهو كالمتاع» والصحيح أنه لا فرق» کا في 
التبيين5: 1775» قال الأتقاني: والصحيح عدم الفرق» هكذا روى ابن سماعة عن أبي 
يوسف 5ه في الرضيع» كما في الشلبي0: ٠١١‏ وني مجمع الضمانات ص 184 : «رجل 
حمل صبياً عإن دابة فقال له: امسك لي» فسقط الصبيّ عن الدابة» كان دية الصبىّ علل 
عاقلة الذي حمله علل كل حال» سواء كان الصبيٌ يستمسك على الدابّة أو لا». 


سسسب مذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ولو عرقت من مَوْجِ أو ريح أو صّدم جَبَل أو زوحم الحمال» فلا ضمان 
عليهم؛ لأنه لا فعل هم في ذلك. 
ولو تلفت يفيل عون التضار :ل كع ا الك )نهل الكشاف زان 
ê‏ ع 
فعلّ الأجير مضاف إلى أستاذه. 
وقال أبو يوسف ومحمد ك: يَضْمِنٌ سواءٌ هَلَكَ بفعله أو بغر فعلهء إلا 
ل نك ”لتحت اذ عن ES‏ العريق لانيو الخد 
المكابر؛ لاله يجب عليه حفظه عا يُمكن التَّحرّز عنه» فإذا تركه ضَمِنء كما إذا 
هَلَكَ بفعله. وهو مَرٌّوي عن عمر” وعلٌ" د. 
ثم إن شاء ۶ صمنه حب لآ وأعطاء الاجر وق تعمد ل ا 
وقال زفر ه: لا يضمن في الوجهين؛ لاله ع بأمر المالك» وصار 


وجوابه ما مر لأبي حنيفة ذله. 


)١(‏ فعن بكير بن الأشج: «أن عمر بن الخنطاب كان يضمن الصناع الذين في السوق 
وانتصبوا للناس ما دفع إليهم» في الموطأ١:‏ 57 ولفظه ابن أبي شيبة١١:‏ 87 : «أن عمر 
(۲) فعن علي طيه: "أنه كان يُضَمّنُ القصّار والصواغ» وقال: لا يصلح النّاس إلا ذلك» 


في مصنف ابن أبي شيبة :١١‏ ۸۳. 


للأستاذالدكتورصلاح أبوالجاج 08# 
قال: (ولا صان على الفَصّاد والبَرَاغ" إلا أن يتجاور اوضع المعتاد)؛ 
أنه إذا فعل المعتاد لا يُمكنه الاحتراز عن السّراية؛ لأنه يبتني علك قو الإزاج 

وضعفه ضَعْفِهء وذلك غيدُ معلوم» فلا يتقيّد به» بخلاف دَق الثوب؛ لأنّ رقته 

وتخانته تُعرفٌ لأهل الخبّرة به تقد بالصّلاح. 
ولو قال للخيّاط: إن كفاني هذا الثوب قميصاً فاقطعه فقطعه» فلم يكفه 

صَمِن؛ لأنّه إا أذن له في القَطع بشرط الكفاية. 

سے E TE‏ ر ت ب و 
ولو قال له: هل يكفيني؟ فقال: نعم» قال: فاقطع فلم كفو لا يَضْمَن؛ 

لأنّه أمره بالقطع مُطلقاً. 
".قال: (وخاضٌ”: كالمستأجر شرا للخدمة ورعی الغتم ونحوه)؛ 

لأن منافته صارت مستحقة للمُستأجر طول المدّة» فلا يُمكنه صرفها إل 

غيره» فا كا اماو هته رال هة ا 

07 8 و 5 ع 2 
(ويَسْتَحِقٌ الأجرة بتسليم نفسه وإن ل يَعْمَل)؛ لأنها مقابلةٌ باكنافع» وإِنّا 

E CC لكتخدة إل لاك اللنمة)‎ NARE 

2 7 ۶ 3 

بالتسليم تقديراء حيث فوتها عليه» فاستحق الأجرة. 


(۱) برَّاغْ: أي بيطار» هو خاص بالبهائم» كما ي رد المحتاره: 57 . 

ERA a روتس‎ A 
هر ا و ا ا هن ا و ا ا ن من‎ 
العمل لعذر ومضت المدَّة إر يستحق الأجر؛ لأنَّه إر يوجد تسليم النفس» كما في‎ 
.5/ الكفاية۸:‎ 


ا وا الا از لتعليل!الاخنيا ر للموض 

ل "زولا يقنم .ها تلفق ب لا نل رولا مله إا ا 
القساد)؛ لان المعقود عليه المنفعة» وهي سَليمةء والمعيبُ العمل الذي هو 
تسليم النفعة» وهو غير معقودٍ عليه» ولا يكون مَضْموناً عليه» ولأن الَنافمَ 
إذا صارت ملكاً للمستأجرء فإذا أمره بالعمل انتقلّ عملّه إليه؛ لأنّه يصب 
ائباً عه فيضير كانه فغله بنفيية. 


0 


3 2 we ف‎ 9 

وما تلف من عمله ضَانه علل أستاذه؛ لما آنه جر خاص. 
قال: (وممن استأجر حملا فليس له أن يُسافر به إلا أن يشرطه)؛ لان 
خدمة السّفر أشقٌء فلا ينتظمها العقد إلا بشرطء وعليه استخدامه عملا 


فصل [استحقاق الأجرة] 
(والأجرة سفق باستيفاء المعقود. عليه أو باشتزاط. التفجيل أو 
بتعجيلها»؛ لأن الأجرة لا تجب بنفس العقد؛ لقوله 4#: «أعطوا الأجيرَ أجرّه 
قبل أن يِف عرقه0”» ولو وَجَبَت بنفس المد لما جاز تأخيره إلا برضا 
والتَص يقتضي الوجوب بعد القراغ؛ ادال إن ول ال وان 
التفعة لا يُمكن استيفاؤها لذي العَقِد؛ لأتها تحدث شَيئاً فشَيئاً وهي عقدٌ 
مُعاوضةء فتقتضي المساواة, فلا نحن الأجرةٌ بنفس العقدء فإذا استوف 
الد عليه تحن الأجرة عملا بالمساواة. ولا "كارك laa‏ 
عَجّلهاء فقد رضي بإسقاط حَقه في التأجيل فسَقط . 
قال: (وإذا تہ َم العينَ المستأجرة» فعليه الأجرةٌ وإن لم ينتفع بها)؛ لأن 
مان اشع E‏ فيان العين وقانها EE‏ 


)١(‏ فعن ابن عمر أده قال #: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه» في سنن ابن 
ماجة 7: 817, والمعجم الصغير :١‏ 57» ومسند الشهاب :١‏ 577» قال المنذري في 
الترغيب 7: :١5‏ من رواية عبد الرحمن بن زيد وقد وثق. 

وعن أبي هريرة 5ه قال # : «ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة» رجل أعطى بي ثم غدر, 
ورجل باع حراً فأكل ثمنه» ورجل استأجر أجيراً فاستوف منه وار يعطه أجره» في 
صحيح البخاري ۲ : ۲و سنن ابن ماجه ۲ :1 .A\‏ 


ااه ار ا 
قال: (فإن عُصِبّت منه سقط الأجر)؛ لأنّه زال التّمكن» فبطلت لا با 
ولو غصبها في بعض المدَّةِ سقطت حصته؛ لما بِينًا. 

5 كه لياع 5 3 4 1 55 
قال: (ولرت الدار أن طالب باجرة كل يوم)» وكذا جميع العقار؛ لان 


ع ج 


أحد 
الوا قو مان دا سعد 0 O‏ :لكيه أنه تكن العو دق ادر 
كلك فف الجا واه 
و ع م 2 2 مس ٍ 2 
وقضية ما ذكرنا: أن له المطالبة ساعة فساعة؛» إلا أن فيه حرجا عظياًء 
وضرراً ظاهراً فقدّرناه باليوم تيسيرأًء ولأنّا لا عرف حِصّة كل ساعة. 


و 


قال ونكت ل بجر كل مزبعلة) N‏ 


وعن أبي يوسف #ه: إذا سار ثلث الطريق أو نصفه لزمه التسليم. 

وعن أبي حنيفة 5ه: إذا انقضت المدَّة وانتهئ السَّفره وهو قول رُفر طب 
لأنْ المعقود عليه شيءٌ واحدٌء وهو قَطْمٌ هذه المسافة أو سكنى هذه المدّةه فلا 
ينقسم الأجر علل أجزائها كالعَمّلء وكأن أبا يوسف كه أقام الثلّث أو 
النصف مقام الكل علل أصلهء وجوابه ما ياء ثمّ رجع أبو حنيفة ذه إلى ما 
ذكرنا اول 

قال: (وتمامٌ الخبز إخراجُه من التنور)» وكذلك الآجِرُ؛ لأنّه لا ينتفع به 
كلذ نمه قلى O‏ يه قل للف قاذ أ حون سباك قبل 


لاود ال کور واا او الا ب ل س 
التسليم» وإن هَلَكَ بعد الإخراج بغير فعله» فلا ضمان عليه وله الأجر؛ لأنْه 
E E a O E‏ 

قال: (وتامُ الطّبخ عَرْفّه) إن كان في وليمة» وإن طبخ قدر طعام 

حبه» فليس عليه الغرف للعرف. 

قال: (وتمام صرب لبن إقامته). 

وقالا: 8 تشريِجُه؛ لأنْ بالتشريج يؤمن عليه المّساد وهو من عمله عرفاً 
فيلزمه. 

ولأبي حنيفة ظله: اال ل ا ل 
خطلء فلا يلزمٌه شيءٌ آخرء والتّشْرِيجٌ” فعل آخرء فلا يلزمه إلا بالشّرط. 

ولو كان في غير ملکه» فما لر يسر جه ويسلمه إلى المستأجر فلا أجر له 
وهو في ضانه. 

قال : (ومن لعلمه أثرٌ زفي العين: كالصّبَاغ والخيَاط والقضَار يحبسها حتى 
يتوق الجر )؟؛ ا بعر هو بحبس ال محل حتئى يستوفي الثمن 
كالمبيع» (فإن حبسّها فضاعت لا شىءَ 00 آنه سا بيد رولا ا 
له). 
الأجر» وغيرُ معمول لا أجر له. 


.۸٩۱ أي: ينضدها بضم بعضها إلى بعض» كا في البناية۷:‎ )١( 


¥۸ > >> َي الا او لتعليل:الاخنيا ز للموض 

قال: (ومن.لا أثر لعمله: كاطال وَالمَسَالَ ليس له ذلك)؛ لأثه ليس له 
عين يحبسهاء والمعقودٌ عليه نفس العمل» فلا يتصوّر حبسه» فإن حبسه فهو 
ا 

قال: (وإذا شَّرَط على الصَّانع العمل بنفسه ليس له أن يستعمل غيرَه)؛ 
لأنَ العمل يختلف باختلاف الصّناع جودةً ورداءة» فكان الشَّرط مُفيدا 
فيتعيّنُ كما تتعيّن المنفعة في محل بعينه» وإن أطلقٌ له العَمَلء فله أن يعمل 
بنفيه وبغيره؛ لأن المستحقٌ مطلق العملء ويُمكنه إيفاؤه بنفيه وبغيره 
فافترقا. 

قال: (وإن قال: إن سكنت هذا الحانوت عطاراً فبدرهم وحداداً 
ارون جا روزن التكلون عي امع الس 440 

وقالا: الإجارةٌ فاسدةٌ. 

وعلل هذا الخلاف إن استأجر دابّةَ إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية 
بدرهمين, أو إن حمل عليها كر شعيرٍ فبدرهم وكرّ جنطة بدرهمين. 

ا أن اموه فلك اعد ا الجن اا وتجب 
بالتّخلية والتسليم وأنّه مجهول. بخلاف الخياطة الرُوميّة والفارسيّة؛ لأن 
الأجرة تجب بالعملء وبه ترتفع الجهالة فافترقا. 

ولأبي حنيفة طيه: أنه خيّره بين عقدين مختلفين صحيحين؛ لأن سكنى 
العطار تخالف سكنى الحداد. حتى لا تدخل في مطلق العقدء وكذا بقيّة 


للأنيذا لكر واا ا و اا د > ج ب بش ا أ 
المسائل» والإجارة ل للمنفعة» وعندها تر تفع الجهالة» فيصح كالفارسية 
والرُومية» وإن وجب الأجر بالتسليم يجب أقلّه للتيقن به. 

ولو قال: إن خطّت هذا الثوب فارسياً فبدرهم» ورومياً فبدرهمين جازء 
0 و 
وأيّ العملين عمل استحق أجرته» وقدمَرٌ وجهه. 

وقال زفر #ه: الإجارة فاسدة؛ لجهالة البدل في الحال» وجوابه ما مرٌ. 


1۸۰ لغ تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


فصل [الإجارة الفاسدة] 

اعلم أن الإجارة تفسدٌ بالشّروط كا يفسدٌ البيع» ا 
ل قي اجار من جهالة لمعتو عله أو الأجرو ار ا غرف أن 
اا 

لاف تولة كلق رقن ااج اجر ١‏ فطلم ر أن کون 
الأجرةٌ معلومة كما شرطه في البيع. 

ولو آجر الدّار علن أن يُعمُّرَها أو يطيّها أو يضعَ فيها جذعاًء فهو فاسدٌ 
شهالة ا سه اكور يدانه لا ریما ع اا 


Rs‏ لسعو ا ماقام عليه 


)١(‏ فعن أبي هريرة ت قال بل «مَّن استأجر أجيراً فليعلمه أجرته» في مسند أبي حنيفة 
ص 84» وسنن البيهقي الكبير 5: 2.1٠١‏ ومصنف ابن أبي شيبة :٤‏ 0777 والفردوس 
١‏ وغيرها. 

رقن أي سعيد اللندرى 4# أن رسؤل الله كل لعن عن اهار الأجير وين حي 
يبن له أجره» في مراسيل أبي داود ص ۸٩۱۹ء‏ قال الشيخ شعيب: رجاله ثقات رجال 
مسلم إلا أن إبراهيم إريسمع من أبي سعيد. 


للأستاذ الكو رضلا أب الاج سح س 

(وإذا قَسَدَت الإجارةٌ يجب أجر المثل)؛ لأنّ التسمية إن تجب بالعقود 
الصحيحة, أَمّا الفاسدةٌ فتجبُ فيها قيمة المعَقود عليه كما في ابيع وقال 46 
في التکاح بغير مهر: «فإن دسل بها فلها مهرٌ مِثْلها لا وکس ولا شَطّط)”, 
فدل علل وجوب القيمة في العقد الفاسد. 

(ولا بُزاد على الُسمَى)؛ لأنّ نافع لا قيمة لها إلا بعقد أو شبهة عقد 
ضرورة لحاجة النّاسء وقد قوّماها في العقدٍ با سمياء فيكون ذلك إسقاطاً 
للزيادة» بخلاف البيع؛ لأن الأعيانَ متقوّمة بنفسهاء فإذا بط المسمّ يصير 
كأئها تلفت بغيرٍ عقدِء فتجب القيمة. 


قال: (وإذا استأجر داراً کل شهر بدرهم ص في شهر واحد)؛ آنه 
معلوةٌ» (وَفْسَدٌَ في بقيّة الشهور)؛ لأنّ «كل» كلمة للعموم وآنه مجهول”, (إلا 


)١(‏ فعن ابن مسعود 5ه سئل عن رجل تزوّج امرأة وإريفرض لا صداقاً ور يدخل بها 
حتول مات» فقال ابن مسعود ذيه: لما مثل صداق نسائهاء لا وكس ولا شططء وعليها 
العدة» ولا الميراث» فقام معقل بن سنان الأشجعي فقال: قضى رسول الله 4 في بروع 
بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود #د) في صحيح ابن حبان 
46 6۹ وجامع الترمذي 17 40°« واللفظ به وقال: حسن صحيح» وسنن 
الدارمي؟: 27١1‏ وسئن النسائي 7: 717, ومسند أحمد »58٠١ :١‏ وأمالي المحاملي :١‏ 
٠لاء‏ وغيرها. 

(۲) معناه أن كلمة كل إذا دخلت علل مجهول وأفراده غير معلومة انصرف إلى الواحد؛ 
لكونه معلوماًء وفسد في الباقى؛ للجهالة» كا في البحر۸: .٠١‏ 


اسح ا ا و اع ارا 
أن بُسمّي شهوراً معلومة)» فيكون صحيحاً في الكل؛ لكونه معلوماً. 

قال: (فإذا تَمَّ الشَّهْرٌ) في المسألة الأولء (فلكل ET‏ 
الإجارة)؛ لانتهاء 0 (فإن سکن ساعد 5 الشّهر الثاني صح العَقَد فيه) 
أيضاًء (وكذلك كل شهر سَكَنَ أوّله)”؛ لتمام ا 
وقيل: يبقى الخيارٌ هما في أوّل ليلة في الشهر ويومها دفعاً للحَرَّج عنهما؛ لما فيه 
من اللزوم بغير التزامهم|. 

الوقن الشاجر جلا لحمل لَه ملا إلى مكة جان :وله الاد من 
1ع والقات أن TD‏ :انان لاسي انها له عقن 
يرجع فيه إلى المتعارف» والمقصود الرّاكبٌ والمحمل تبعٌ) والجهالة فيه ترتفع 
بالرّجوع إلى المعتاد فلا فضي إل المنازعة» وإن شاهد ال جال الَحَمِلَ فهو أولى 
قطعاً للمنازعة لدلالته علل الْرّضى. 

- : (وإن استأجره لحمل الرّاد فأكل منه. فله أن يرد عِوَضه)؛ لاله 

يستحق عليه جل قَدَرِ مَعْلوم طول الطّريق» فيردَ ءوض ما أَكَلء وهو مُعتادٌ 


)١(‏ هذا موافق لما ذكرر القدوري» وهو القياس» وقد مال إليه بعض المشايخ» وظاهر 
الرواية أن يبقى لحان لك واحلٍ منهما في اللبلة الأ ووه و لذن ف 
اعتبار الأول بعض الحرج» «هداية»» وني «التصحيح): قال في «الجوهرة» و«التبيين»: 
هذا اقول الهو ا طا ا واد كن ولعو معي انق ا ق امير 
ويومهاء وبه يفتى» قال القاضي: وإليه أشار في ظاهر الرواية وعليه الفتوئ» اه كا في 
اللباب١:/ا70؟.‏ 


لاو د ال کو ر اا او أ اسع ع تت > E‏ 
عند النّاس إذا نقصّ عليهم» وهكذا غير الزّاد إذا أكله يرد مِثلّه لما بينّا. 

ولو استأجر بَعيرين ليحو علل أحدهما حملا فيه رجلان» وما لما من 
الوا واد ر ول بن المكازى لف وع الكو را فة قار 
الزّاد وما يحتاج إليه من الل والرّيت ونحوهماء وما يُكفيه من الماءِ ول يبن 
3-8 ر 7 7 5 7 Ta‏ ر 5 س 2 0 
قدره» وما يَصَلحْ من القربة وخيطها والميضأة والمطهّرة ولريبيّن وزته» أو 
5ط انعد دان بتو ضكة ها ف :داس :فهو عن فا اا لآن 
ذلك معلومٌ عرفاًء والمعلومٌُ عرفاً كالمشروط. 

سوه و 55 ع 

وحمل قربتين من ماءٍء وإداوتين من أعظم ما يكون. 

وكذلك إذا اكترئ عقبة" للتّعارف. 

EEE ES 
الاو وةل م هدارا ر كين ك واخ ماران الماو ذلك‎ 


7 و 5 
قال: (ويجوز استئجار الظئر بأجرة معلومة)؛ لقوله تعالى: إفإن 


)١(‏ الوطاء: الفراش» والدّثر جمع دثار: وهو ما يلقئ عليك من كساء أو غيره» كا في 
O a‏ 

(۲) لعل المقصود ا عقبة الأجير» وفي تفسير عقبة الأجير قولان: 

أحدهما: أن المستأجر ينزل في كل يوم عند الصّباح والمساء» وذلك معلوم» فيركب 
أجيره في ذلك الوقت» ويُسمّى ذلك عقبة الأجير. 

والثاني: أن يركب أجيره كل مرحلةٍ فرسخاً أو نحوه ما هو متعارف علل خشبة خلف 
المحملء ويُسمّى ذلك عقبة الأجير» كا في الهندية٤: ٤٤١‏ . 


4ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
دا د د اا ات ه تو روم TT PSK‏ 

أَرَضَعْنَ كم فَاتُوهُن أجَورَهِنَ)[الطلاق:1]؛ ولأن التعامل بذلك جار بين 
الناس". 


قال: (ويجوز بطعامها وكِسْوّتها). 
وقالا: لايجوزء وهو القياس للجهالة» فإِن طعامّها وكسوتها مجهول, 


)١(‏ القياس أن لا يصح استئجار الظئر؛ لأنََّا ترذ عن استهلاك العين» وهو اللبن» 
فضار كاستتجار الشاة ليقرب لبنهاء أو البستان ليأكل ثموف وجه الاستحسان: قوله 
تغال: (فَإِن E‏ فَاتُوهنَ أَخُووْه )[الطلاق: 7 وعليه إجماع الأمة» وقد 
جرئ التعامل به في الأعصار من غير نكير» ولا نسلم أنَّ العقد على استهلاك العين» بل 
علل المنفعة» وهو حضانة الصبي وتلقيمه ثديها وخدمته وتربيته واللبن» كا في التبيين0: 
4 لأنَّ العقدّ يقع على خدمة الصبيّ» واللبن يدخل عل طريق التبع» فكان ذلك 
استئجاراً علل المنفعة أيضاًء واستيفاؤها بالقيام بخدمة الصبي من ء OU EEE‏ 
وإلباسها إياه وطبخ طعامه ونحو ذلكء واللبن يدخل فيه تبعا كالصبغ في استئجار 
الصباغ» كا في بدائع الصنائع 5: .11/0-1١١/5‏ 

كى ارط 10۹15 «وزعم بعض المتأخرين aE Nos‏ ون 
القيام بخدمة الصبيّ وما يحتاج إليه» وأمّا اللبن فتبع فيه؛ لأنَّ اللبنَ عين» والعينُ لا 
تستحقٌ بعقد الإجارة» كلبن الأنعام» والأصمٌ أن العقدّ يرد على اللبن؛ لاله هو 
المقصود. وما سوئ ذلك من القيام بمصالحه تبع» والمعقود عليه هو منفعة الثدي» 
فمنفعة كل عضو علل حسب ما يليق به»» وفي التبيين 5: :١717‏ «وإك هذا القول مال 
شمس الأئمة» وقال: هو الأصح» والأول أشبه بالفقه وأقرب إليه» وقال في الكافي: 


وهو الصحيح). 


حت لو شرط قدرا من الطعام كل يوم وكسوة ثوب موصوف الجنس 
والطول والعَرّض كل ستة أشهر جاز بالإجماع. 

ولأبي حنيفة :أن هذه الجهالة لا تفضي إلى المنازعة؛ لأن العادة جرت 
بالتوسعة عن الأظآر» وعدم الماسكة معهنً» وإعطائهنَ شهواتبنّ شفقة عل 
الأولاد. 

فليا الام كي الوه بع Ee‏ 

- ع 5 34 ۹ 8 00 

وإصلاح طعايه وما يُداوئ به؛ لأن هذه الأعمال مشروطة عليها عرفا. 

ولو أرضعه جاريتها أو استاجرف هَن أرضعتهة: فليا الاجر لأا 
تمدزلة الأجير الوك لآن المعقوزة عليه العويل: 

ولو شرط أن ترضعه بنفسها فأرضعته جاريتهاء فلا أجر ها للمخالفة 
فيه| فيه تفاوت”» وقيل: ها الأجر؛ لأنْ المقصود من الإرضاع حياةٌ الصبيّ» 
واوا ينف ]مره اوت و 


ولو أرضعته بِلَبّنِ ع عتم ابقر فلا أجر لها”؛ لأنّه إيجارٌ ولیس بإرضاع. 


)١(‏ وفي «الذخيرة»: اختلف المشايخ فيه» والصحيح أا لا تستحق اه ومثله في 
«التتارخانية»» ىا في رد المحتار٦:‏ 4 5» وني الدر": ٤‏ 0: وهو الأصح» «شرنبلالية». 
(9) لأا استوجرت عل منفعة خضوصة» وهن خدمة التضاءة واللين ميق عن 
طريق التبع كالصّبّْ في التّوبِء كا في خلاصة الدلائل. 


١6‏ عايب الا خقيار لتعليل الاختاز رصل 

قال: (ولا يُمْنَعْ زوجُها من وطتها)؛ لان حقّه ثابتٌ بالنکاح قبل 
الإجارة» وهو قائمٌ بعدهاء وهم منعه من غشيانها في مَنزههم خافة ا لحل 
ولأنه ليس له ولاية الدّخول إلى ملك الغير بغير أمره» فإن حَبلّت فلهم فسح 
الإجارة. 

وكذلك إن كان الصَّبِنُ لا يرضع لبها أو يقذفه أو يتقايأه» أو تكون 
سارقة أو فاجرة أو يريدون السَّمَرهِ لأن كل ذلك أعذارٌ ولأن الصَّبيَّ 
يا 

وكذلك إِذامَرصت. 

وكذا لو مات الصَّبِئٌ أو الظَنرُ انتقضت الإجارة. 

ولزوجها تقض الإجارة إذا ريرض صيانة لحقه. 

قال: (ولا تجوز الإجارة على الطّاعات كالحجٌ والأذان والإمامة وتعليم 
القرآن والفقه)؛ لما روي عن عثمان بن أبي العاص 4 أنه قال: آخر ما عَهدَ ني 
رسول الله 4#: «أن لا أتخذ مؤذناً يأخذ علن الأذان أجراً»", ولأنّ القرّبة تقع 


)١ (‏ الأولى التعليل بها علل فيه في الهداية۹: :٠١7‏ «المستأجر يمنعه عن غشيانها في 
منزله؛ لأنَّ المنزل حقّه) . 

(۲) في سنن الترمذي ۱: ۰٤٩٩‏ وسئن ابن ماجة١:775.‏ 

وعن عثمان بن أبي العاص #ه » قال: قلت: «يا رسول الله اجعلني إمام قومي» قال: 
أنت إمامهم» واتخذ مؤذَّناً لا يأخذ على أذانه أجراً» في المستدرك١: 21١5‏ وصححه 


وصحيح ابن خزيمة١:‏ سك أن a‏ 


وعن بحي البكاء #ه قال رجل لابن عمر #د: «إني لأحبّك في الله فقال ابن عمر د: 
لكني أبغضك في الله قال: ولر؟ فقال: إنك تنقي في أذانك وتأخذ عليه أجر 
الحو ا 

عن من نع ذه قال: «علمت رجلا القرآن فأهدى لي قوساًء فذكرت ذلك 
لرسول الله يِه فقال: لو أخذتها أخذتٌ قوساً من نار» فردّدتها» في سنن ابن ماجه ۲: 
086 

وعن الطفيل بن عمرو الدوسئ 5د» قال: «اقرأني أبي بن كعب القرآن» فأهديت له 
قوساً فغدا إلى النبي ب متقلّدهاء فقال له النبي 5: مَن سلحك هذه القوس يا أبي؟ 
فقال الطفيل بن عمرو الدوسى أقرأته القرآن» فقال له رسول الله #: تقلدها شلوة من 
جهنم» فقال يا رسول الله: إنا نأكل من طعامهم» فقال: أما طعام صنع لغيرك فحضرت 
فلا بأس أن تأكله» في المعجم الأوسط١‏ : 21794 قال الهيثمي في مجمع الزوائد ر١٤‏ 154: 
«رواه الطبراني في الأوسطء وفيه عبد الله بن سليهان بن عمير» ول رأجد مَّن ترجمه» ولا 
أظنه أدرك الطفيل». 

وعن عطية بن قيس الكلابي 4 قال: «علم أي بن كعب 4 رجلاً القرآن فأتى اليمن 
فأهدئ له قوسا فذكر ذلك للنبيّ يِه فقال: إن أخذتها فخذ بها قوساً من النار» في 
سنن البيهقي الكبير 5: ٠١١‏ . 

وعن عبد الرحمن بن شبل ب قال: سمعت رسول الله ي يقول: «اقرؤوا القرآن ولا 
تأكلوا به» ولا تحضوا عنه» ولا تغلوا فيه» ولا تستكثروا به» في مسند البزار۳: 2775 
ومسند أحمد"!: »٤۲۹‏ وصححه الأرنقؤوط. 

وعن عبادة بن الصامت ده قال: «عدَّمتٌ ناساً من أهل الصفَّة القرآن» وأهدئ إل 
رتل متهم قرسا فقلت: ليست مال وأرقى ها ف سل اله :الث الي يل عن 


كبسح تيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
من العاملء قال الله تعالى: ون لَيّسَ لِإِنسَانٍ إلا ما سَعَى) [النجم: 9], 
فلا يجوزله أخذ الأجرة من غيره: كالصوم والصلاة. 


وكذا لا يجوز علك تَعّليم الصّنائع”؛ لأن التعليمَ لا يقوم بالمعلّم بل به 
وبالمتعلّم”» وهو ذكاؤه وفطتته» فلا يكون مقدوراً له» أو نقول هما شریکان» 
فلا تصحٌ الإجارة من أحيهما. 


(وبعض أصحابنا المتأخرين قال: يجوز على التعليم والإمامة في زماننا”, 
وعليه الفتوى)”؛ لحاجة التاس إليه وظهور التّواني في الأمور الدّينيّة» وكسَل 


ذلك فقال: إن أردت أن يطوّقك الله طوقاً من نار فاقبلها» في سنن أبي داود۲: 2586 
وسنن ابن ماجة۲: ٠”الاء‏ ومشكل الآثار؟: ١‏ ومسند الشاشي۳: .551١‏ 

)١(‏ في الفتاوى الكبرئ: «ويجوز الاستئجار علل تعليم الصنعة والتجارة والهدم والبناء 
والحفر وأشباه ذلك»» كما في البحر۸: ۲۲. 

(۲) مما ذكر في الحداية١٠: ۲۸١‏ للتعليل بعدم جواز الاستجئار علل تعليم القرين: 
«ولأن التعليم مما لا يقدر المعلم عليه إلا بمعنئ من قبل المتعلم» فيكون ملتزماً ما لا 
يقدر علل تسليمه فلا يصح). 

(۳) اقتصرّ صاحب المحداية!: 75٠‏ علل استثناء تعليم القرآن» وزاد بعضهم الإمامة 
والأذان» وبعضهم الإقامة والوعظ والتدريس» 7 اتفقت كلمتهم علل التعليم 
للضرورة؛ وعلل التصريح بأصل المذهب» وهو عدمٌ الجواز» فهذا دلي علن أنَّ المفتى به 
ليس هو جواز الاستئجار على كل طاعة» بل عل ما ذكروه فقط ثم فيه ضرورةٌ ظاهرةٌ 
تبيح الخروج عن أصل المذهب من طرق المنع» كما في رد المحتاره: 5 0-1 . 

(5) وعليه الفتوئ. وتمامه في استحسان الاستئجار علل تعليم القرآن ص۲۲۷» 


للا تاذ الكو ر يلاع أب ااج جب > تت ست 1/4 
الاس في الاحتسابء فلو امتنع ال جواز يَضيع حفظ القرآن". 

e E E a gd‏ أخر لله لآن القراءة 
رالظر عا فا من الفا رئ اا الاب قضار كا لو اساج قينا 
لينظر إليه لا يجوز”. 


قال: رولا تجوز على المعاصى كالغناء والتوح ونحوهما)؛ لما لا 
تستحقٌ بالعقد فلا تجوز”. 


وقالو: إنما كره تعليم القرآن بالأجر في الصدر الأول؛ لأن حملة القرآن كانوا قليلا 
فكان التعليم واجبأء حتئ لا يذهب القرآنء فأما في زماننا كثر حلمة القرآن» ولريبق 
التعليم واجباً فجاز الاستئجار عليه» كا في المحيط ص ١5١‏ . 

)١(‏ فعن بي سعيد الخدريّ هه رقا بفاتحة الكتاب» وأخدّ قطيعاً من الغنم واقتسمه هو 
وأصحابه بأمر النبي يل وقال طَلهِ: «إِن أحقٌّ ما أخذتم عليه أجراً كتابُ لله في صحيح 
البخاري۲: .۷۹٥‏ 

(۲) في البدائع ؟ : 5 «استئجار المصحف لا يجوز؛ لأن منفعة المصحف النظر فيه 
والقراءة منه» والتظر في مصحف الغير والقراءة منه مباح» والإجارة بيع المنفعة» والمباح 
لا يكون محلاً للبيع كالأعيان المباحة من ا حطب والحشيش» وكذا استئجار كتب ليقرأ 
فيها شعراً أو فقهاً؛ لأنّ منافم الدّفاتر التّظر فيها والنظر في دفتر الغير مباح من غير 
أجرء فصار كا لو استأجر ظل حائط خارج داره ليقعد فيه» ولو استأجر شيئاً من 
الكتب ليقراً فقرأ لا أجر عليه؛ لانعدام عقد المعاوضة»» وينبغي تقييد هذا بعدم وجود 
العرف في استئجار الكتب للقراءة» والله أعلم. 
ITO ONE EDEN‏ أذ 


قال: (ولا على عسَّب”" التيس)؛ لنهيه 5 عن ا وهو أن ا 
التيس لينزو علل عَنَمِه 5 فيه 5 فحل كالحصان والحار وغيرهما. 
أمّا النزو بغير أجر لا بأس به وأخذ الأجر عليه حرام. 
EO‏ 
قال: (و جوز أجرة الحجام)ء فقد صح أنه #5 «احتجم وأعطل الحجّام 
أجره»”. والنَّهي” الوارد فيه للإشفاق؛ لما فيه من الدّناءة» وبإجماع المسلمين. 


معد هزع الأو إذ البادلة كةن ا لاماق كر ماعل الان 
د ى عا المعصية لكان ذلك مضافاً إل الشارع من حيث أنه شرع عقداً موجباً 
للمعصية. تعالى الله عن ذلك علو كبيراً؛ ولذا قال في غاية البيان: لا تجوز الإجارة علل 
شيءٍِ من الغناء والنوح والمزامير والطبل وشيءٍ من اللهوء وعلل هذا الحداء وقراءة 
الشعر وغيره» ولا أجر في ذلك» هذا كله قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمّد د» كا في 
ES OE E‏ انار 
( عست الفمل الداقة خا طرفهاة وسيب النهى أن تمر لتر دة غر عة 
فإنّه قد يلقح وقد لا يلقح فهو غررء كما في المصباح المنير؟: ٠٠١‏ وعلة المنع الجهالة» 
فإن كان الاستئجار علل وقت للتيس ينبغي أن تحل» والله أعلم. 
() فعن ابن عمر ذ#د: «مبئ النبي #4 عن عشب الفحل» في صحيح البخاري۲: 21/9177 
وسنن أب داود۳: 77177 وسنن الترمذي۳: “/01» وسئن النسائي7: ۱٠١‏ . 
(۳) فعن ابن عبّاس #: «أنَّ النبي يَاحَتَجَمَ وأعطئ الحجام أجره واستعط» في 
صحيح مسلم٥: .75١05‏ 
(5) فعن أي هريرة د قال : «إِنّ مهرٌ البغي» وثمنَ الكلب» وكسب الحاجم من 
السحت» في صحيح ابن حبان١١:‏ ۳۱۵» وصحيح مسلم۳: .1١١99‏ 


لاساد الکو رلا ابو الاج ع س 
قال: (والتام)؛ للتعامل ولا اعتبار للجّهالة مع اصطلاح المسلمين. 
قال: (ومّن استأجر دابَةَ ليحمل عليها طعاماً بقفيز منه. فهو فاسدٌ)؛ 
لأنه جَعَلّ الجر بعض ما يخرج من عمله» فصار كقفيز الطحان» وقد هى 
ال يك عن قفيز الطحان» وهو أن يستأجر ثوراً أو رحن ليطحن له 
جنطة بقفيز منها". 


وعن السائب بن يزيد ذه قال 4: «السحت ثلاث مهر البغي» وكسب الحجام؛ وثمن 
الكلب) ف منين النساتق الكرئ 4 5177 . 

(۱) من حديث ابن عمر وابن عباس وأبي سعيد الخدري د في سنن البيهقي 0: 74" 
وسنن الدراقطني ۳: /ا5» وقال ابن حجر في الدراية ؟: :۱۹١‏ في إسناده ضعف» وقال 
البيهقي: له طرق يقوي بعضها بعضاً. 

ولا كان حديث قفيز الطحان موافقاً للقياس في فساد الإجارة إن كانت الأجرة مجهولة» 
كان الاحتجاج به؛ لأنه تقوئ بهذا القياس» لا سيما أن حديث النهي عن المزارعة 
للأرض ببعض الخارج يشهد له في معناه في كون هذه الأجرة مجهولة» فعن زيد بن 
ثابت 4ه قال: «نبن رسول الله يه عن المخابرة. قلت: وما المخابرة؟ قال: أن تأخذ 
الأرض بنصف أو ثلث أو ربع» في س: سنن ابي داود؟ :۲ ومسند أحمده :لاماء وقال 
الأرنؤوط: صحيح. فكان ذكرنا لحديث قفيز الطحان في هذا الباب كناية عن أدلة 
عديدة تُحتج بها في عدم جواز أن تكون الأجرة مجهولة. 

(0) لأنه جعل الأجر بعض ما يخرج من عمله» فيصير في معن قفيز الطحان» وقد نمي 
عنه 8# وهو أن يستأجر ثوراً؛ ليطحن له حنطة بقفيز من دقيقه» فصار هذا أصلاً 
يعرف به فساد جنسه» والمعنى فيه أن المستأجر عاجز عن تسليم الأجر؛ لآنه بعض ما 


A E o 

وينبني علل هذا مسائل كثيرة تعرف بالتأمّل: 

منها: إذا دفع إلى حائك غزلاً لينسجه بالنصف. والمعنى فيه أن المستأجر 
عجز عن الأجرة» وهو بعض المنسوج والمطحون؛ لان ذلك إا يحصل بفعل 
الآجرء فلا يكون قادراً بقدرة غيره". 

قال: (ولو قال: أمرتك أن تخيطه قباء وقال: الخياط تش فالقّولٌ 
لصاحب الثوب). 


يخرج من عمل الأجير» والقدرة علن التسليم شرطٌ لصحَّة العقد. وهو لا يقدر بنفيه» 
وإنّا يقدر بغيره فلا يُحَذٌّ قادراً ففسدء فإذا نسح أو حمل فله أجر مثله لا يجاوز به 
المسمّى» لكن مشايخ بلخ والنسفيّ يجيزون حمل الطَّعام ببعض المحمول» ونسج الوب 
ببعض المنسوج؛ لتعامل أهل بلادهم بذلكء وقالوا: من إريجوّزه إنا إريجوزه بالقياس 
علل قفيز الطحانٍ والقياس يترك بالتّعارف» ولئن قلنا: إِنَّ النّصّ يتناوله دلالةٌ فالنصٌ 
يختصٌ بالتعامل» ألا ترئ أن الاستصناع يرك القياس فيه وحص عن القواعد الشرعيّة 
بالتعامل. ومشايخنا إريجوزوا هذا التخصيص؛ لأن ذلك تعامل أهل بلدة واحدة وبه لا 
يخص الأثر بخلاف الاستصناع» فإن التعامل به جرئ في كل البلادء وبمثله يُترك 
القياس وحُخصٌ الأثر والحيلةٌ في جوازه أن يشترط قفيزاً مطلقاً من غير أن يشترط آنه 
من المحمول أو من المطحونء فيجب في ذمّة المستأجر ثم يعطيه منه» كما في التبيين0: 
۳۰ 

)١(‏ وينبغي أن تكون معاملتهم معتبرة إن تعارفها الناس وجرئ التعامل عليها؛ لأن 
علّة النهي إرتعد موجودة» وهي الجهالة» فحديث الطحان معلل بجهالة الثمن» فمتى 
زالت العلة جاز العمل به. ولو في قفيز الطحان. 


الأسداذ الكو ر لاع أب الاج س 
وكذا إذا اختلفا في صَبّعْ الثوب أصَفر أو أحمر أو برَعفران أو بعْصفر. 
ووجهه: : أن ا حياط والصّباءَ أ أ تي الات وفع التصرّف في ملك 

الغير» 7 ثم ادّعى ما يبرئه وصاحبّه يُنكر ولأن الإذنّ يُستفاد من جهة رب 

لودع عون لتر فونه كته ا 
(ويحلف)؛ لأنّه لو أََدَ لزمه» فَيَحُلففُ لاحتال التكول» (فإذا حَلَفَ 

م و با ت 3 ۶ ع ۶ 
فالخيّاط ضامن)» معناه : إن شاءَ ضَمّنه الثوب» وإن ناء أاخذده وأعطاه اجر 

مثله» أو ما زاد الصّبغْ في رواية. 
(ولو قال: خطته بغر أجرء وقال الصّانع: بجر« فإن كان قبل العمل 

- 0 ىا ع ع س را 32 بر ر 34 

يتحالفان ويبدا بيّمين المستاجر)؛ لان كل واحدٍ منههما يدعي عقدا والآخر 

ككره لأن ادها يدغ هنة الل وال چ وزع ايعدم وان كان بعد 

22 8 و 2 س س 

العمل فالقول لصاحب الثوب)؛ لانه منكز؛ لأنه لا قيمة للعَمّل بدون 
وذكز االات عنه في «العيون»": إن كانت الخياطة حرفته» فله اجر 

كله عملا تالكر ف» ولا قلا اجر له ویکون مت رعا ا سنا 


)١(‏ في عيون المسائل ص17”5١:‏ « إن كان القصار حريفة فله أجر مثله» وإن ار يكن 
حريفة» فالقول قول الدافع مع يمينه» وقال حمد: حريفة كان وغير حريفة» بعد أن 
يقصر للناس. فله الأجرء ولا نجعله مجاناً؛ لأن القَصّار يكون أجيراً مشتركاً». 


4 > تي ا وا خني ر موصي 
قال أن سرف فلي لا حول ]لذ أن كرون مال 0 کون له الا جز 
جرياً عن عادته|. 
وقال محمّدٌ ه: إن اتخذ حانوتا” واتتصب هذه الصّناعة» فله الأجرة 
وإلا فلاء وعليه الفتوى”؛ لأنّه ديل على العمل بالأجرة عرفا والمعروف 
كالمشروط. 


قال محمد ذه: لو أمره أن ينقش اسمه علل فصّه فنقش اسم غيره 
ضمنه؟ أنه فوت غرضه» وهو الختم فصار كالاستهلاك. 


ولو استأجره ليحفر له بئرا بأجر مُسمّئ وسَمَّى طولها وعرضها جاز. 


وفي القبور يجوز وإن لريّبيّن ذلك؛ لأنه معلومٌ عرفآء فإن وَجَدَ باطنَ 


الأرض كذ فس مدرو ره 1 للد يو مار و قد ار 


O‏ كر رك ونان العادلة ينين اد قله Nz‏ سيق مايه 
بأجر يعين جهة الطلب بأجر جرياً علل معتادهماء كما في العناية 4: ١57‏ . 

(0) أي: لما فتح الحانوت لأجله» جرئ ذلك مجرئ التنصيص عل الأجر؛ اعتباراً 
للظاهر» والقياس ما قاله أبو حنيفة #ه؛ لأنه منكر» وما ذكراه من الاستحسان مدفوع 
بان الظاهر يصلح للدفع» والحاجة هاهنا للاستحقاق لا للدفع» كا في العناية ۹: 
.١‏ 

(9) في التصحيح: ورجح دليل الإمام في الهداية» وأجاب علل دليلهماء واعتمده الإمام 
المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة» وجعل خواهر زاده الفتوئ على قول محمد ذله. كا 
فق الما >۲١‏ وق انه 411 والتتوير ين 15: الفتوئ غل قول يد 


لااد ال کور واا او الاج ج ا 

حتى يفرعً؛ لأنه عمل واحدٌ لا ينتفع به قبل التام. 

قال: (وإذا كربت الدَّارَ أو انقطعَ شِرْبُ الضَيْعة أو ماء الرّحى انفسخ 
العقدٌ)؛ لفوات المعقودٍ عليه» وهي المنفعة قبل القَبّض؛ لا بنا نها تحدّث شيعا 
فشيئء وصار كمّوّت الجمل المستأجر. 

وقيل: لا ينفسخ لكن له الفسخ» قالوا: وهو الأَصمّ”» فإنّه روي عن 
ع :نضا" لوز ايلام الت چ يداه چ لسن لا اجر أن يديه 
وذلك لأن أصل المعقود عليه لا يفوت؛ لأنْ الانتفاعَ بالعرّصة ممكنٌ بدون 
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البناء» إلا آنه ناقص» فصار كالعَيّب فيستَحق الفَسَخْ. 


ولو وجد بها عيباً نجل بالمنافع كمَرّض الذدَابَة وندَّها وانهدام بعض البناء 
فله الخيار: إن شاءَ استوف المنفعة مع العَيّبء ويلزمه جميع البَدَل؛ لأنّه رضي 


بالَيّبء وإن شاء قَسَمَ؛ لأنّه وَجَدَ العَيّبِ قبل القَبّض؛ لأَنّ المنفعة توجد 
ا قشعا كان له ف :وان الث أو الا ج فلا سار لد 


)١(‏ مشئ عليه في الوقاية» وذكر في شرحها: إِنَّا قال: تفسخ؛ لأن العقدٌ لا ينفسخ؛ 
لإمكانٍ الانتفاع بوجو آخرء لكنّ للمستأجر حق الفسخ. 

وني اللباب١:‏ 777: «ومن أصحابنا من قال: إِنَّ العقدَ لا ينفسخ؛ لأنَّ المنافع فاتت 
عل وجه يتصوّر عودهاء فأشبه الإباق في البيع» هداية» ومثله في شرح الأقطع, ثم قال: 
والصحيح هو الأولء وتبعه في الجوهرة» لكنّ عامة المشايخ علل الثاني» وهو الصحيح» 
كما في الذخيرة والتتارخانية والاختيار وغيرهاء وفي الغاية للاتقاني نقلآً عن إجارات 
شمس الأئمة: إذا امدمت الدار كلهاء فالصحيح أنه لا تنفسخ» لكن سقط الأجر فسخ 
أو لا». 


و سما الاار ت الارن 
(ولو مات أحدهما وقد عقدها لنفسه انفسخت)؛ لا مَرٌ أا تنعقد شيعاً 


فشيئاًء فلا تبقن بدون العاقد. 


ال 0 كالوّصيٌ والوَّلّ وقيّم الوق والوكيل؛ 


اند اذ اللككو هملاع بق الشاج i EE‏ 


فصل [فسخ الإجارة بالأعذار] 

(وتفسخ الإجارة بالعذر) والأصل فيه: أنه متى تحقق عجر العاقد عن 
المضي في موجب العقد إلا بضرر يلحقه» وهو إريرض به يكون عذراً تفسخ 
به الإجارة دفعاً للضّرر. 

وهل يشترط للفسخ قضاء القاضي؟ 

ذكر في «الزيادات»: إن كان عذراً فيه شبهة: كالدّين يُشترط له القضاء 
وا كن مهدا ل 

وذكر في «المبسوط» و«الجامع الصّغيرا: آنه ليس بشرطهء وينفرد العاقد 
دوي اي نلق د Ee‏ 
كمّن استأجر إنساناً ليقلع ضرسه فسكن وَجَعْه أو ليقطع يده لآكلة 
فسَقَطت الآكلةء فإنّه تفسخ الإجارة» وهذا حجَّةٌ عل من يقول: إِثّا لا 


)١(‏ وصححه في البحر الرائق۸: »٤١‏ ونقل عن شمس الأئمة السرخسي تصحيح 
الأول. 


8 ا لقا لمعيل ا ی ا 

و(کمن استأجرٌ حانوتاً ليتجرٌ فأفلس» أو آجرٌ شيئا ثمٌ لزه دين ولا 
مال له سواه)» فإنَ القاضي يفسَحْها ويبيعُه في الدّين؛ أن علل تقدير عدم 
الفُسخ يلزمه ضررٌ إريلتزمه بالعقد. وهو حبسّه عل الدّين» والإجارة على 
تقدير الإفلاس» فيفسخ دفعاً للضّرر. 

(وكذلك إن استأجر دابّةَ للسّفر قَبّدا له تفسحٌ الإجارة)؛ لأنه يلزمه 
لشّرر بالمضي علك العقد؛ لأنّه ربا أراد التّجارة فأفلّسء أو لطلب غريم 
فحضر. 

(وإن بدا للمُكاري فليس بعذر)؛ لأنْه يُمكنه إنفاذ الدواب مع أجيره. 
فلا يتضرّر. 

وعن الكرّخي ه: إن مَرض المكاري فهو عذر؛ لأنه لا يخلو عن نوع 
ضرر» فيعذر حالة الاضطرار لا حالة الاختيار". 

وعلل رب الذار عمارتما وإصلاح ميازيبها وبثر الماء وتنْظيف البالوعة 
المع من أفعال الاجر وك ها يكوت ما الك اة ل قعل 
فللمستأجر أن يخرج. 

وإن رأئ هذه العيوب وقت الإجارة. فلا خيار له؛ لأنْه رضي بالعيب. 


)١(‏ وفي مجمع الأنهر والملتقئى ؟: :٤٠٠‏ ولومرض المكاري» فهو عذر في رواية 
الكرخي؛ لأنه لا يعرئ عن ضرر؛ لأن غيره لا يشفق عل دابته مثله وهو لا يمكنه 
الخروج بخلاف ما إذا إر يمرض» دون رواية الأصلء وني القهُستانّ الفتوئ علل 
الرّواية الأوك» فلهذا اختارها الحلبي» فقَدّمهاء وينظر: عمدة الرعاية. 


لااد الكو لاع أب اشاح ت س ت 
وعلل المستأجر رَمّى التراب والرّماد المجتمع في الذار من كنسه؛ لأنْه 


و ے ر ا 


5 دلب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


کات الرهن 
: 50 2 ر 7 0 و ارا ت کے بز < 
وهو في اللّغة": مطلق الحَبّسء قال الله تعالی: (كل تفس با كُسَبَتَ 
رَهيئّة! [المدثر: 8 7]. 
وني الشرع: احبسٌ بال خصوص بصفةٍ مخصوصة. 
شرع وثيقة للاستيفاء ليضجر الرّاهن بحبس عينه» فيسارع إلى إيفاء 
ص ١‏ ل 2 و كر 8 
الدين ليفتكهاء ينتفع بها ويّصل المرتمن إلى حقه. 
ثبتت شرعيته بالكتاب والسْنّة والإجماع. 
CIP TR E‏ م ااه 
بصيغة الإخبار نقلاً عن المفشرين» معناه: وإن كنتم مُسافرين ولر تجدوا كاتباً 
والسّنة؛ ما روي: انه E‏ رهن درعه عند 5 الم اليّهوديٌ 
بالمدينة)”» وبعث عل والئّاس يتعاملون فأقرّهم عليه» وعليه الإجماع. 


()لغة: ثبت ودام» كا في المصباح١: ٠۲٤۲‏ والمغرب .٠٠١:١‏ 
و وهو حبس الشیء بحق يمكن أخذه منه كالدين» كما في الوقاية 55:6 . 
(۲) فعن جعفر بن محمد عن أبيه ظفكه: «آن رسول الله و رهن درعه عند أبي الشحم 


لاا اد الد کور طيلاع أب اع ع | حت ا 
قال: (وهو عقد ك 
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(ولا يتم إلا بالقّض)ء قال الله تعالى: إفرهان مقبوضة) وصفها 
بكونها مقبوضة» فلا تكون إلا بهذه الصّفة. ولاه عقدٌ تبرّع, ألا ترَئ آنه لا 

يجبر عليه» فيكون تمه بالقبض كاهبة. 
(أو بالتخلية)؛ لقيامها مقامّه كا في البّيّع والهبة» (وقبل ذلك إن شاء 
سَلَّم وإن شاء لا)؛ لما ينا أنه برع 


ثم الرهن لا يخلو: إِمّا إن كان بدين وعن الل أل يعن وهو غير 
الل 


0 


والسنن الصغير للبیهقی۲: ۲۸۸. 
ك 

وعن أنس 5ه قال: « مشيت إلى النبي #5 بخبز شعير وإهالة سنخة ولقد رهن له درع 
بعشرين صاعاً من طعام أخذه لأهله» ولقد سمعته ذات يوم يقول: ما أمسئ في آل 
محمد يذ صاع تمر ولا صاع حب» وإن عنده يومئذ لتسع نسوة» في سنن الترمذي ": 
49 وقال: حسن صحيح. 


١‏ للد ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

فإن كان بدين جاز على كل حال بای وجو تبت سواءٌ كان من الأثمان 
أو من غيرها. 

وإن كان بعينٍ فالأعيان عل وجهين: مضمونةء وغيد مضمونة. 

فالمضمونة عل وجهين: مضمونة بنفسهاء ومضمونة بغيرها. 

فالمضمون بنفسه: ما يجب عند هلاكه مِثْلّهِ أو قيمته: كا مغصوب والمهر 
gE‏ عورد التق فهر E RENE‏ 
ا و و 

والمضمون بغيرها كامبيع في يد البائع» فلا يجوز الرّهن بها؛ لأنّه لا يجب 
ببلاكه. حت يُستوني من الرّهن؛ لأنّه إذا هَلَكَ الَبيع بطل اليم ويَسَقطٌ 
دمن فصار كما ليس بِمَضْمِونٍ. 

والأعيان الغير الَضمونة: وهي الأماناثٌ كالوديعة والعارية ومال 
المصاربة والشّركة والُستأجر ونحوها لا يجوز الرَهُن بها؛ لأنّ الرّهن مقتضاه 
الضّمان علك ما ننه إن شاء الله تعالل» وما ليس بِمَضْمونٍِ لا يوجد فيه معنى 
الرّهن. 

وقوله في «المختصر)»: «يمكن استيفاؤها منه»)؛ احترازاً عن هذا. 

a‏ راب عنمي لالقرقة مدوم 

ولا بالقصاص في التّفس وما دونها؛ لعدم التُّمكن من الاستيفاء. 

ويجوز بجناية الخطأء ويكون رهناً بالأرش؛ لأنّهِ يُمكن استيفاؤه. 


ا د الكت واا أو شاع سس جتنتست ت 

والقاتصوة بالكفانة اللي تقد وا لاسا 

ولكبا جرة O‏ سر مسرن 

ويجوزٌ شَرَطُ الخيار للرّاهن؛ لأنْه لا يَمْلِكُ القَسْمّ فيفيد ارط ولا 
يجوز للمُرَتن؛ لأنه يملك الفَسخ بغير شَّرّط فلا يفيد. 

ولا يجوز رهن ما لا يجوز بِيعٌه كاليتة والدَّم؛ لأنّه لا يُمكن الاستيفاءً 
منهاء فلا يحصل الوثق. ۰ 

وكذا جلع في سقف وذراعٌ من ثوب وأشباهة؛ لما مَرٌ. 

ولا يجوز للمُسلم رهن التمر والْختّزين ويجوز للذّميّ؛ لأن الرّهنَ 
والارتهانَ؛ للوفاء والاستيفاء» ولا يجوز للمسلم ذلك من الحَمّر ويجوز 

ثمّ الرَّهنٌ عل ثلاثة أَضرّب: جائرٌ وباطل» وقد ذكرناهما. 

وفاسد: وهو رَهَنُ المبيع ورهن المشاع والمشغولٌ بحق الغير» أو اشترئ 
خلا ورهن بالثمن رهناً ثم ظهر الخل خمراً. 

قال القَدُوريّ في «شرحها: يبلك بغير شيء؛ لأنّ المبيعَ غير مضمونٍ 
بنفسه» والقبض لريتمٌ في الشاع والشغول 

وأريصحٌ في ا لمر ىا لو رهنه ابتداءً. 

ونصض ا في «المبسوط» و«الجامع»: أن المقبوض بحكم رهن فاسد 
مَضْمونٌ بالأقل من قيمقه ومن الدّين؛ لأ الرَهنَ انعقد لمقابلة المال بالمال 


:دلبب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
حقيقة في البَعَضء وفي البعض في ظنْهماء لكنه قَسَدَ لنقصان فيه؛ لأنّه لا 
يُمكن استيفاؤه من الرّهنء فيكون مضمونا بالأقل منهم|: كالقبوض في البيع 
a‏ ل a‏ 

أكا رذ كانت اة أف فاه 

u LAO LA NES 


والُختار“ قول محمد ظه. 
قال: (ولا يصح إلا تحوزاً مُفرغاً مُتميّراً). 
فالمحوزٌ”: المعلومٌ الذي يُمكن جيازته. 
والمفرغ": الذي لا يكون مشغولاً بحقّ الغير. 


. ٤۷۸ مشي أبو السعود وابن عابدين في رد المحتار”:‎ )١( 
أي: مجموعا؛ احترازٌ عن رهن الثمر علل الشجرء ورهن الزرع في الأرض؛ لأن‎ )۲( 
.7 5/ :7 المرتمن (ريجزه. كما في درر الحكام‎ 
أى: عن ملك الرامن) بان لا يكوك مولا نحق الراهن» .وه اراز عن‎ 0 
عكسه» وهو رهن الشجر دون الثمر» ورهن الأرض دون الزرع» ورهن دار فيها متاع‎ 
+ م" و ف‎ E O r, 
والدررء فالمفرغ يتعلق بالمحل» فيجب فراغه عا حل‎ ۲۱۸ :١ الراهنء كما في اللباب‎ 
03 و جاع‎ 5 7 1 
أو خا وو ةنو امف يعن‎ OE فيه كالكهيره وهو لبن :يدر هر :سوا‎ 
امال ق امحل ج انفصالة عن هل عر مهن ذا كان اال د شات ع لو‎ 
كان انّصَالَهُ بالمجاورة لا يضرٌ: كرهن المتاع الذي في بيتِ الراهن» كما في شرح الوقاية‎ 
NT 


والمتَميُرُ*: المقسوم الذي قد تميّر عن بقيّةَ الأنصباء؛ لأنّ قب الجزء 
الشّائع لا يتصوّر بانفراده» وقبض الكل لا يقتضيه العقد. 

وكذا كونه مَشْغولاً بحق العَيّر يل بقبضه وحبيه. 

ركذا كيو لا لمكن قمند: 

ومقصودٌ الرّهن وهو الاستيثاق لا يحصل إلا بالحبس الدّائم» والحبس 
لا يتصوّر بدون القَبُضء والقَبْضُ لا يُمكن بدون هذه الأوصافء فلا يصح 
الرّهنْ بدونها. 

قال: (فإذا قَبَضَه ارهن دخل في صماڼه)؛ لما رُوي: «أنَ رَجُلاَ رَهَنَ قرسا 
له ينين فی اھا ال ستول الله عق فا كك للم تين دعت ت 
وقال ي: «إذا عمي الرَّهنْ فهو بيا فيه" قالوا : معناه - والله أعلم ‏ إذا 
هلك فاشتبهت قيمته. 


1 اجار عن رهن المشاع: كرهن نصف العبدء أو الدارء غاية البيان» وهذه 
المعاني هي المناسبة هذه الألفاظء لا ما قيل: إن الأول احترازٌ عن رهن المشاعء والثالث 
عن رهن ثمر علل شجر دون الشجرء كا لا يخفى علل آهل النظر كا في الدرر ۲: 
۸ 

(۲) فعن عطاء بن آي رباح 5ه فد ان زجلا ارين قرسا قات الرس ف يد المرعين: 
فقال عَله: ان ف اهلامو فول ستول الله #۶ علن بطلان الدين بضياع 
الرهن» كا في شرح معاني الآثار 5 : .٠١7‏ 

(۳) فعن أبي هريرة وأنس خا قال #: «الرهن با فيه» في السنن الكبرئ للبيهقي :٦‏ 
۸ 


٠٦‏ تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وقد تَقَلَ أصحاينا إجماع الصحابة" # علن آنه مَضمون عل اختلافهم 
في كيفيّة الضَّمانء ولأنّه نّا مَلَكَ حبسّه صار مُستوفياً حَقه من وجه؛ لأنْه 
الاستيفاء ليتوسّل به إلى حقه خافة ا لجحود» وقد تأكّد هذا الاستيفاءٌ بالهلاك» 
فلو وَفَاه وفاه ثانياً يودي إل الرّباء ولا يُمكنه المطالبة بحَقّه إلا أن ينقش 


وعن طاوس» قال #: «الرهن بط فيه» في المراسيل ص 177 . 
وعن عطاءء أن رجلاً رهن فرساً فنفق الفرسء فقال النبي كَ: «الرهن با فيه» في 
المراسيل ص177١»‏ وقال ابن القطان: هذا مرسل صحيح. كاني الإخبار؟: /191. 
وعن آبي الزناد» قال: «كان من أدركت من فقهاتنا الذين ينتهي إلى قوهم منهم سعيد 
بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن 
زيد وعبيد الله بن عبد الله في مشيخة من نظرائهم أهل فقه وصلاح وفضلء فذكر جميع 
ماجمع من أقاويلهم في كتابه عن هذه الصفة أنهم قالوا: الرهن با فيه إذا هلك وعميت 
قيمته ويرفع ذلك منهم الثقة إلى النبي ب4 فهؤلاء أئمة المدينة وفقهاؤها يقولون: إن 
الرهن يبلك بم فيه» ويرفعه الثقة منهم إلى النبي #5 فأمهم ما حكاه فهو حجّة؛ لأنه فقيه 
إمام» ثم قوم جميعاً بذلك وإجماعهم عليه» فقد ثبت به صحة ذلك أيضا عن سعيد بن 
المسيب وهو المأخوذ عنه قول رسول الله يل لا يغلق الرهن» في شرح معاني الآثار؛ : 
۲ وسنده صحيح. کا في الإخبار؟: ۱۹۷. 
)١(‏ فعن علي ذه قال: «إذا كان في الرهن فضلء فإن أصابته جائحة فالرهن بط في 
فإن إرتصبه جائحة فإِلّه يرد الفضل» في السنن الكبرئ للبيهقي 7: ۷۳١-۷١‏ 

وعن شريح قال: «ذهبت الرهون با فيها» في السنن الكبرئ للبيهقي 5: ١‏ /ا-"/. 
وعن عبيد بن عمير أن عمر بن المخطاب 5ه قال في الرجل يرتهن الرهن فيضيع قال: 
(إن كان بأقل ردوا عليه» وإن كان بأفضل فهو أمين في الفضل» في شرح معاني الآثار 
٠ ٤‏ . والسنن الكبرى للبيهقي ۷١:٦‏ وسنن الدارقطني ۳: 570 . 


e E‏ 1 ع و 
لق وا و ا و عاج عه فا ت ااا 
ومن ادع أنه أمانة فقد خالف الإجماع» وتعلقه بقوله 5: «لا يَعْلَقُ 
الرهن» هو لصاحبه. له 1 وعليه رمه لا حجة له فيه؟ أن معناه لا 
يضين الرهر للمر عن ناه ولا سه يت لا بعك هذا معتاهة)»ويشهيك 

له بيت زهير": 
وَفَارََنَكَ بِرَمُن لا فكاك له يوم الوّداع فأمُسئ الرَّعْنُ قد غَلِقا» 


)١(‏ فعن أبي هريرة د قال 5: «لا يغلق الرهن» له غنمه» وعليه غرمه» في صحيح 
ابن حبان ۱۳: 775» وسئن ابن ماجه 7: »8١7‏ والمستدرك 0۸:۲» وصححه. 

(۲) وني موطأ محمد 5: 87: «عن ابن المسيب 4ه قال #: «لا يغلق الرهن» قال محمد 
5د: وبهذا نأخذ» وتفسير قوله: «لا يغلق الرهن»: إِنَّ الرّجل كان يرهن الرهن عند 
الرّجل فيقول له: إن جئتك بالك إلى كذا وكذاء وإلا فالرهن لك بالك قال ل: «لا 
يغلق الرهن ولا يكون للمرتهن باله»» وكذلك نقولء» وهو قول أبي حنيفة طض 
وكذلك فسره مالك بن أنس 5م . 

(۳) وهو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني المضري»حكيم الشعراء في الجاهلية. 
وني أئمة الأدب من يفضله علل شعراء العرب كافة» له «ديوان»» (ت ١ق‏ ه). ينظر: 
الأعلام7: 07. 

.,/ :١ وديوان زهير بن أبي سلمئ‎ »77١ ينظر: تاج العروس77:‎ )٤( 


#ال ب شيا ليل الاعار رصل 
وكذًا كانت :عاد في الجاهلية» فقال # ذلك قلعا لهم عن العَوائد 
الجاهلية؛ 0 ەمن فلك مال الغير بغير أمره. 


وقوله: «له غُنْمُهِ وعليه غُرّمّه): أي إذا بيع» فقَضَل من الثَّمَن شيءٌ فهو 
له. وإن لقص فعليه. 

أو اله غا اقرط الین عنه ہلاکه ع عر و 
بي من الدين إن ريف به. 

وعن عل ذه قال: «يتّرادان الفضل)٠.‏ 

قال: (ويَيْلكُ على مِلْكِ الرّاهن حتى يُكَفََه)؛ لأنّه ملكّه حقيقةٌ» وهو 


اا ا حتيل لو اشتراه لا ينوب قبض الرّهن عن قَبَض الشراء؛ 
2 قَبَض أمانة» فلا ينوب عن قبض الضَّمانء وإذا کان ملکه فيات كان عليه 


قو 


250 5 :١١ةبيش فعن علي ه» قال: «يترادان الفضل في الرهن» في مصنف ابن أبي‎ )١( 
.۲۳۲ ؛ ومعرفة السنن۸:‎ : ١ والسنن الصغير للبيهقي‎ 

وعن علي 45د قال: «إذا كان الرّهن ¿ أكثر ما رهن به فهلك» فهو با فيه؛ لأنه أمين في 
الفضلء وإذا كان أقل مما رَمَن به فهلك رَد الرّاهن الفضل» في مصنف ابن أي 
شيية 664111 

وعن عمر خلب قال: «إذا كان الرهن أكثر ما رهن به فهو أمين في الفضلء وإذا كان 
أقل رَد عليه» في مصنف عبد الرزاق١١:‏ 065. 


وعن ابن عمر يقول في الرهن: «يترادان الفضل» في مصنف ابن أبي شيبة ٥٥۳ :١١‏ . 


قال اع 0 مُسُتوفياً من ماليّته قَذْرَ بيه كي والفاضل أمانة 
وإن كان أقلَّ سَقَط من الدَّين بِقَدْرِه)؛ لأنْ الَصْمونٌ قَدَرَ ما يَستوفيه من 
فيمته قيمته الريادة آنا لاما فاضلة عن الدين» وقد قَبَضَها 


3 


بإذن المألك. وعند النقصان قد استوؤل قيمته. فبقي الباقي عليه کےا كان” , 


الدين» فعند زيادة ة 


قال: (وتُعتيدُ القيمةٌ يوم القَبْض)؛ لأنه يومئذٍ دَحَل في صمانه» وفيه 
يثبت الاستيفاءٌ يدآء ثم يَتمَوّرُ باهلاك. 

ولو اختلفا في E CE N‏ 
للرّاهن؛ لأنه يثبتها. 

قال: (فإن أودعه أو تصرف فيه ببيع أو إجارة أو إعارةٍ أو رهن ونحوه 

وكذا إذا تعدّئ فيه: ل والرّكوب والسكنى والاستخدام؛ لأنْه 
مُتَعذٌ في ذلك؛ إذ هو غيرُ مأمور به من جهة امالك والزّائدٌ على قَدَر الدّين 
أمانةء والأماناث تضم بِالتّعدّي. 


)١(‏ الحاصل أن يد المرتبن عن الرهن يد استيفاء؛ لأنه وثيقة لجانب الاستيفاء؛ لتكون 
موصلة إليه» فيكون استيفاء من وجه. ويتقرّب بالهلاك فإذا كان الدين أقل من القيمة 
فقد استوف الدين» والفضل أمانة» وإن كانت القيمة أقل يكون مستوفيا بقدر المالية» 
وهي القيمة» فيرجع بالفضلء كا في شرح الوقاية ٠١١:١‏ . 


١‏ تيب الاخفيار لتعليل الاختيار للموصلي 

ولا يمح عقدٌ الرّهن بالتعدّي» ولأنّه ما رَضِي إلا بحفظه. والنّاس 
يختلفون فيه» فكان غلا بخلاف زوجته وولده وخادمه الذين في عياله؛ 
لأن الإنسانَ إِنّ) يحفظ ماله غالباً بهؤلاء» فيكون الرّغى بحفظه رضي 
بحفظهم» ولأنّه لا بُدّ له من ذلك لأنّه لا يُمكنه ملازمة البيت» ولا 
اعمات ال »تعنار ا امو ومع ارما لدفاة و 

1 نت ا عع و ع 

ولبس الخاتم في خنصره تَعَد وني غيرها حفظ. 

و ن ل وا نااك ار 


ووضع العامة ا علل الرامن کےا جرت به العادة ن 
ووضعه| علل العاتق أو الكتف لا. 
والتعمّم بالقميص ليس بتعد. 
: 4 : 9 2 ورك و 
ووضع الخلخال موضع السّوار وبالعكس ليس بتَعَدء ولبشها 
ره ل م e‏ 
مَوضعهم| تعد 


: E 
قال: (وتَفَقة الرّهن وأجرة الرّاعي على الرّاهن)ء وكذلك كل ما يحتاج‎ 
إليه لبقاء الرّهنِ ومصلحته”؛ لأنه باق عن ملكه. وذلك مؤونة الملك.‎ 


)١(‏ أي إن ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فهو علل الراهن سواء كان في 
الوهن فضل أو اريك ؟ لآنّ الغينٌ باقية عل ملكه؛ وكذامنافعة تملوكة له فيكون تفقته 


لاا ساد الد کور يلاع أبو ااج ج ت ت ج ا 
والرّعي من النمَة؛ لأنه علب الحيوان. 
والكَسوةٌ والظَيّرٌ وإضصَلاحٌ شجر الستان وسَقيهاء وجُذاد الثمرة من 
قال: (ونّاؤه له)؛ لبقائه على ملكه: كالوَّلّد واللْبن والسّمِن والثمرة. 
(ويَصِيرٌ رَهْناً مع الأصل)؛ لأن الرّهنَّ حَق لازمٌ فبَشَري إلى التبع» (إلا 
أنه إن هَلَكَ يلك بعر شيءٍ)؛ لأنّه إريدخل تحت العقد مقصوداًء فلا يكون 
ا من الدّينء ولأن الْرْتنَ ار يقبضها بجهةٍ الاستيفاء ولا التزم 
ضمانهاء فلا يلْرَمه كولد البيعة قبل القَبّض مَبِيعٌ» وليس بمَضمونِ علك البائع. 
ولا مُعْتبر بنقصان القيمة وزيادتها؛ لأنْ ذلك يختلفٌ باختلاف رَغَباتَ 
الاس أمّا العَيّن فلم تتخيّرء والقَبَّضُ وَرَدَ علل العَيّن دون القيمة. 
وغل العقان يو كي لقم لبن قطي كناخ بعر لوول ولا د 


قال: (وإن بَقِى النَّاء وهَلّكَ الأصل افتكه بحَصَّيِه)؛ لأنْ الرّهنَ 


عليه كنفقته من مأكله ومشربه وأجرة الراعي وكري النهر وسقي البستان وتلقيح 
نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه. 

وكل ما كان لحفظه أو لردّه إل يد المرتمن أو لردٌ جزء منه: كمداواة الجرح» فهو علل 
SESE‏ تعر ال PT‏ اع عا الكو نه 
عليه» وكذلك أجرة البيت الذي يحفظ فيه الرهن» كما في التبيين :٦‏ /5. 


لس لس تهذيب الاختهار لتعليل الاختيار للموصلي 
25 بالقبض»› والرّيادة دة بالفكاك» ومتول صار الع ادا 
قابله شيءٌ من البدّل كول المبيع. 

قال: (يُقْسَمْ الدّين على قيمته يوم الفكاك. وقيمة الأصل يوم القَبْض)؛ 
بسنا 

ا 0 ع 

ل ادا 

.4 ۸ 24 9 يا 3 ۸ E‏ 2 س 

قال: (ونجوز الزيادة قي الرهن. ولا جوز في الدين. ولا يصير الزهن 
زهاني 

وقال أبو يوسف #ه: تجوز الرّيادةٌ في الدّين أيضاً؛ لأن الدَّينَ والرَهنَ 
كالثمن والمبيع» فتجورٌ الزيادة فيهما بجامع دفع الحاجة» بدليل إقدايه) 


و 


لك مه مې لن 


وصحة تصرّفه). 

ولنا: أن الزيادة في الرّهن توجب شيوع الدّين» وذلك غيرُ مانع من 
صحَةٍ الرّهن والزَّيادةٌ في الدّين توجب سيوع الرّهن؛ لأنّه لا بد أن يُقابله 
شِيءٌ من الرّهن» وشيوع الرّهن مانع من صحّتِه عل ما بيّنا. 

وقال زُفرته: لا يجوز فيهماء أمّا في الدَّين فلا قال» وأا في الرَّهن؛ فلأنه 
جعله رهناً ببعض الدّین» فلا يجوز کا إذا جعلّه رَهْناً بكلّه فإنّهِ لو جعله 
رهنا بكلّه لا يجوز» حت يرد ارعن الرَهنَ الأول. 

وجوابه: أن الزّيادة تلحقٌ بأصل العقد. كما مر في البيع» فيصير كأنّه 
رهنهم| من الابتداء. 


دا الكت رو واا ابوا ت ج تت هت تت 17 

قال: (وأجرة مكانٍ الحقظ عل لمن لآن الفط عليه لرك إل 
الرّاهن OSS e‏ ايل 

ا البيت فال جميع فنا لتو لاسي اتن و ل 
ثابت له في اليد. 

والختراخ علل الرَّاهِن؛ لأنه مؤونة ملكه. 

قال: (وله أن يحفظه بنفسِه وزوجته وولدِه وخادمه الذي في عِيالِهِ)» وقد 
تقدّم. 

قال: (وليس له أن ينتفع بالرّهن)؛ لأنه غير مأذونٍ له في ذلك » ونا له 
زلا اللي لا غر (فإن آذ له الاه فيلك اة الاستعان هلك 
أمانة)؛ لأنّه عارية علن ما يأتي في بابهاء وإن مَلَكَ قبل الاستعمال هَلَكَ 
مَضْموئاًة لبقاء يد الدّاهخ» وكذا بعد الاستعال؛ لزوال يل العارية وعود يد 
الرّاهن. 


۴ سيألا فقيو ليل :اللا تيار للموضلي 


(ويصح ون لرام والنتي» تسق الاستيفاء ء منهاء فكانت محلا 
للرّهن. (فإن هتت بجديها فهَلَكت سَقَط مها من الدّين)؛ لأنْ الاستيفاء 
صوبود اه فود ان لأنّه مث ثم م يدفعه إليه قضاءً. 

(وكذلك كل مکیل ومَوزون» وإن اختلفا ف الحجودة والرّداءة)؛ أن 
الَّعَ أسقط اعتبار البُودة عند المقاباة باجنس على مام مر في البيوع. 

قال: (ويصح برأس مال ل السَّلّم وبَدَلٍ الصَّرْف)؛ لتحقق الاستيفاء 
الا ثابتةٌ في الماليّة فلا يكون استبدالاً» > (فإن كلك قَبْلَ الافتراق تم 
عر والسَّلّم وصار مُستوفياً)؛ لتحقق لتحقق القَبّض کل (وإن افترقا 
والرهن قا تم بطلا)”؛ لوجود الافتراق لا عن قبض» وأنه شرط فيهما علل ما 


)١(‏ أي يتحقق الاستيفاء لوجود المجانسة من حيث الماليةء فإن الاستيفاء في الرهن إن 

00 المالية» وأما عين الرهن فهو أمانة عنده» كا لو كان الرّهن عبداًء فمات 
ن كَمَنْهُ عن الراهنء والأعيان من حيث المالية جنس واحدء فلا يكون استبدالاً ىا 

0 لآن باب الاستبدال مسدود فيا يتعلق مهذاء ا في العناية ٠١١ :٠١‏ . 

(؟) بيانه: أن الرهن برأس مال السلمء فإن هلك الرهن في المجلس» وقيمته مثل رأس 


ل کور علا اوا چ ب س ج ج تت ب ج 
قال: (ويَصِحٌ بالدين الموعود. فإن مَلّكَ با سَمَّى)؛ لأنّه مقبوض عل 
جهة الرّهنء فيكون كالقبوض علل سوم الشراء. 
زور إن رها مل أن قر فة ا كنيلك قن اله 
فعليه أن يعطيّه ورهماً. 


ص ص 
م 


ولو قال: علك أن يُقرضّه شيئاً وإريسمٌّ» فَهَلَكَ أعطاه ما شاءء والبّيان 
إليه؛ لأنّ بالهلاك صار مُستوفياء فيصير كأنّه قال: عند الهلاك وجب لفلان 
ولو قال: بدراهم يلزمّه ثلاثة؛ لأنها أقل الجمع. 


ا ا 0 95 2 
وعن اي يو سف ذله: لو قال: اقرضني وخذ هذا الرهن» وار يسم 
فأخذه وضاعً ولريُقرضًه. قال: عليه قيمة الرهن. 


لمال أو أكثرء فقد تم العقد بينهما؛ لأنَّ حصل مستوفياً لرأس المال؛ لأنَّ قبض الرهن 
قبض استيفاء؛ لأنّه قبض مضمون» وقد تقرّر الضَّمان بالهلاك» وعلك الرّاهن مثله من 
جنسه في المالية فيتقاصان» فحصل الافتراق عن قبض رأس المال» فتم عقد السلم» وإن 
كانت قيمته أقل من رأس الالء تم العقد بقدره» ويبطل في الباقي؛ لاله استوف من 
رأس المال بقدره وإن إر يبلك الرّهن حتئ افترقاء بطل السَّلّم؛ لحصول الافتراق لا 
عن قبض رأس المال» وعليه رَد الرّهن على صاحبه وكذا هذا الحكم في بدل الصّرف 
إذا أخذ به رهناً: أنه إن مَلَّكَ الرّمُن قبل افتراق العاقدين بأبدانه| تم عقد الصرف؛ لأنّه 
باطلاك صان ترقا وإن [ز ملك حي اقثرقا بطل الضرف» لفوات قرط الح 
وهو القبض» كا في السَّلّم» ىا في البدائع .٠١ ٤:٥‏ 


5 4 ل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (ومَن اشترى شيئاً على أن يرهن بالشّمن شّيئاً بعينه فامتنع لم يخرَه)؛ 
ما بينا أنه عقد تَبرّع . 
(والبائع إن شاء 0 الرَّهْنَّ وإن شاء ر البيع)؛ له Ey‏ مر غوت 
فيه» وقد فاته فِيتَحي. 
عار 2 ا 
الأوّل)؛ لحصول ل 
والقياس: أن لا يجوز هذا البَبّع؛ لأنّه صَفْقَةٌ في صَفْقَة وهو منهي عنه"؛ 
لأنّه شرط لا يقتضيه العَقَدُ وفيه نفعٌ لأحدهماء وأنّهِ يميد البيّع؛ لامر 
ووععة الا سياد أنه شرط يُلائم العقد؛ أن ارهن للاستيثاق» وهو 
ملام للوجوبء فلا يُمْسِدٌه. 
كال : وان رف نوه د ق حه احز هنا فلي له اح 
حتى يقضي باقي الدَّين)؛ لأنّه ثبت له حَقٌّ الحبّس في الكل للاستيثاق بالدينء 
وبكل جزءٍ منه؛ ليكون أذَّعئ إلى قضاءٍ الدّين» فصار كالّبيع في يد البائع. 
رلك و لكاو اه ومدي] قينا من الدَّين في رواية «الأصل». 
وذكر في «الزيادات»: له قبضّه إذا دی ما سَمَّى له وهو قول محمّد طك؛ 
لأنّه حبوسٌ بالقدر الذي سا له» ولهذا لو هك مَلَكَ به. 


)١(‏ فعن ابن مسعود #ه: «نبل رسول الله #4 عن صفقتين في صفقة واحدة» في مسند 
أجل :3 ؟ ومن الشافى 21 ا ومستد البؤاؤة” 8 


ا كاذ للكت و ا ارا ا چ د ت ت ص ج ج ا 

ووجه الأوّل CARE‏ :روزت 2 الك O E‏ 
لو قب العقدّ في البعض دون البعض لا يجوزء كما في البيع. 

قال: (وإن رَمَنَ عَيْناً عند رجلين جاز)؛ لأنه أضاف الدّهنّ إلى جميعها 
صفقة واحدةً فيكون ححتبساً بها رهنها به وهو ما لا قبل الجڙيء فيكون 
بويا د رامد منهماء فان ياي فكل واحدٍ منههما في حَقٌ صاحبه 
كالعدل. 

قال: (والمضمونٌ على كل واحلٍ منهما حِضّة دينه)؛ لأنّه يَصيرُ مُسّتوفياً 
عمةة املك (فإق أزق احدها فحبينيا ره هيدا لاخ لان ها 
رهن عند كل واحدٍ منهما من غير تفريق؛ لما بنا وصار كبس المبيع إذا أذ 
ااا ن حه 

قال: (وللمُرْهن مُطالبة الرّاهن وحَبْسّه بدينه وإن كان الرّهن في يده)؛ 
لبقاء حقّه في الدّينِء والرَهنٌ للاستيثاق فلا يمع المُطالبدَ فإذا طالبه ومَطلّه 
فقد ظَلَمَهه مَبَحبسْةُ القاضي جزاءً علك الظّلم. 

(وليس على الرْمنِ أن يُمَكّتّه من بيعو لقضاء الدّين)؛ لأنَ حقّه ثابتٌ في 
لحنّسء حتئ يستوفي دیته» فلا يجب عليه إبطالّه بالبَيّم إلا أنه يؤْمرٌ 


)١(‏ هيأها هى مهايأة» ومنه التهايؤ» وهو أن يتواضعوا عل أمرء فيتراضوا به» وفي 
ا لحقيقة أن يتراضوا مبيئة واحدة» يعني الشريك منتفع بالعين علل الهيئة التي ينتفع بها 
الشريك الآخرء وفي عرف الفقهاء هي قسم المنافع» كما في البناية ٤٦١ :١ ١‏ . 


اسح جح ع حت ب ا الاخمار الموسل 
بإحضاره؛ لما بنا أن قبضّه قبض استيفاءء فلو قَبَص ديته مع ذلك يتكرّر 
الاستيفاءٌ علل تقدير محتّمل» وهوافلاك فبيذة: 

وإذا أحضرّه قيل: للرّاهن سَلم الدّين ارلا ليتعّن» وهو نظيرٌ بيع 
السلعة بالثمن. 


كاذ لذ كت و ملاع ابو امش چ ا 


فصل 

(فإذا باع الرَّاهِنُ الرَهنَ فهو موقوفٌ على إجازة ارهن أو قضاءٍ دينه)؛ 
لتعلّق حقّه بحبسه علل ما ناء فيتوقف إبطالّه عن رضاه أو زوال حقّه فإذا 
أجاز فقد رضي بزوال حَقَّه في الحبّسء وإذا کی ديّنه فقد زال حقه في 
الحبس» فعمل المقتضي عَمَلّه وهو صدور الرّكن من الأهل مُضافاً إلى 
0 

ل ]ذه لواف لتقم رو نل القت كته إن يذه لذن لخدف e‏ 
فيه أنه إا رضي بالانتقال دون السقوط. 

وإن لريجز الببّع» قيل: مَس : كعقد الفضولي» حت لو استفكه الرَّاهنُ 
ق ل وهو ا 
التّوقف إن كان صيانة لحق ارهن عن اليُطلان وحَقه في الحبس» وذلك لا 
يَمَنمُ الانعقاد» فيبقئ موقوفاً إن شاء المشتري صَبَرَ حتى يَسْتَفِكّهِ الرآهن» 
وإن شاء قَسَمّ القاضي؛ لعجزه عن التسليم. 


.1557 ودرر الحكام؟:‎ ۰۱۸۰ :٠١ وصححه في الحداية‎ )١( 


ج ي 

قال: (وإن استهلكه أجنبىٌ» الممْمنُ ن يُضَمنْه قيمته يوم هَلّكَ)؛ فيكون 
رَهُناً مکاته؛ لان ی و فكذا في بدله» فإن كانت قيمته 
يوم القَبّضٍ ألفاً وضَمَّبَه : خمسمئة سَقَط من الدَّين خمسمتةٍ كأئها هَلَكت بآفةٍ 
سَاوية. 

قال: (وليس له أن ينتفع بالرّهن)؛ لما فيه من تفويت حق المرتهن» وهو 
ا حبس الدّائم الذي يقتضيه العَقد» كما بِينا. 

قال: (فإن أعاره لحن فقبضّه الاه خَرَجَ من ضانه. فلو مَلّكَ في 
يڊ الڙاهن هَلَكَ بغير شيءِ)؛ لزوال الحبس المضمونٍ ووصوله إل يدٍ الرّاهنء 
ولق أن ناريت لقا عاذ لوعو وس يعات الراهن قبل رده فالمرتهن 
لك LEE ed‏ شوق لشن عد 
الرّهنء فتعود صفتة. 1 

قال: (وإن وضّعاه على يد عَدلِ جاز)؛ لأنّه نائبٌ عن الرَّاهن في الحفظ. 
وعن اتن في البّس» ويجوز أن تكون اليد الواحدةٌ في حكم يدي 
وشخصٌ واحدٌ بمنزلة شخصين» كمّن عَجّل الزّكاة كان السَّاعي كالمالك 
حتئ لو َلك النصاب قبل الول أخذه من يده وفي منزلة الفقير حتى لو 
هلكت في يده سَقَطت کا لو دَفَعَها إلى الفقير. 

إن قوط لكق المد فان اها اح التاق ك يدم 
الرَاهِنُ في الحفظ والمر تمن في الاستيفاء» ولا يملك أحدهما إبطال حق الآخر. 


ا كاذ للك عاذ أب اا ت ت تت ت ج 

قال: (ويبلك من ضبان المرْعِن)؛ لأنّ يده يذ المزعبن» وهي مَضْمِونةٌ في 
حَقّ الماليّق» ولو دَفَعَه إلى أحديهما ضَمِن؛ لأنّه مودعٌ الرّاهن في العينء والْرْعَنُ 
في الماليّق» وكل واحدٍ منهما أجنبنٌ عن الآخرء فيَضْمَنٌ كالمودع إذا دفعه إلى 
ا والعدل يبِيعٌ ولد المرهونة» حجر على البّع عند طلب رتنه ولا 
نمزل بعزل الموكّل وموته» ويّمْلِك مُصارفةً الثّمن إذا خالف جنس الدَّين 
والوكيل دل لك ا ولك 

قال: (ويجوز أن يوگل اْرْممَنَ وغيره على بيع الرّهن)؛ لأنه أهل 
للتوکيل» وقد وکل ببيع ماله» (فإن شَّرَطَّها في عقدٍ الرّهن لم يَنْعَد بموتٍ 
الرّاهِنَء ولا بعَرْله)؛ لأنْ الوكالة صارت وصفاً للرّهن بالشّرطء فتبقئ ببقاء 
أصله وقد تعلق به حق رتنه وليس للرّاهن إبطأله ولا للورثة؛ تمذم 
حقه علل حقّهم» وبقاء الرّهن بعد موته. 1 

ولو شَّرَطَ البيحَ بعد الرّهنء قال الكرخيّ د ينْعَزلُ بالعَرل والموت؛ 
لعدم اشتراطه في العقد"» وعن أبي يوسف ©#ه: آنه لا يتنعزل» واختارّه بعض 
المشايخ. 

قال: (وإذا مات الرَاهنٌ باع وصيّه الرّهنَ وقضى الدَّين)؛ لأنَ الدّينَ حَلّ 
بموته» والوصييٌ قائمٌ مَقامه. ولو كان الرّاهِنُ حيّاً كان له بيعٌه لإيفاءِ الدّين 
بأمر اوتنه فكذا هذا. 


.57/ : ٤ وصححه في الهداية‎ )١( 


> واااو ارا 

(فإن لم يكن له وص نَصَّبَ القاضي مَن يَفعل ذلك)؛ لأنّه نْصِبَ لصالح 
المسلمين» والتظر لهم عند عَجزْهمء والنّظرٌ في ذكرنا؛ لأنّه يحتاج إلى قضاءٍ ما 
عليه من الذّيون الحائلة بينه وبين الجنّة. 

قال: (ومَن استعار شيئاً ليرهنه جازء وإن لم يسم ما يرهنه به)؛ لان 
الإطلاق في العارية معتبرٌ؛ لأنّه لا يفضي إلى المنازعة» وله أن يرهته بأيٌّ قدر 
شاء» وأي نوع شاء؛ من شاء عَمَلاً بالإطلاق. 

(فإن عيّن ما يَرْهمَنهِ به» فليس له أن يريد عليه ولا يُنقص). 

أمَا الزيادة؛ فلأنّه را احتاج المعيرٌ إلى فكاكِ الرّهنء فيؤدّي قدرٌ الدّين 
وما اراضيئن بأداة القذر الزائل غلل ماعيّته أو لأله يتعكر عليه ذلك فت 
0 

وكا ا ا ا ا عل تدر ال کرد ا وار :إلا أن 
00 ا وان ره ج 
صون؛ لاله ريرص به. ۰ 

وكذا لو عَيّن رَجَلاً فرَهَنَ عند غيره؛ لتفاوت التاس في الحفظ والملاءة 
والقضاء. 

وكذلك لو قيدَه ببلدةٍ فرهته بأخرئ ضَمِن. 

والفده إن اناف "اله اه انعد سحي كد و ا 
أنه تكو طالها يكن ANI ANS O‏ ضار كانه رك 


ا د الد کور اا أو اا ج ب س تت ست 711 
ملكه. فتترتب عليه أحكامّه» وإن صَمَنَ المرمنَ رجَمَ بدینه وبا ضهن عل 
الرّاهن؛ لاله بسببه وغْرُورهِ. 

ولو رَعَنَّهِ ما عَيَنْء فَهَلَكَ في يد الرّمِن صار مُسّتوفياً دينه؛ لما تقدّم» 
وعلل الرّاهن للمُعير مثله؛ لأنّه صار قاضياً دينه» فير جع بمثله. 

ولو دَحَلّه عيبٌ نَقصّ من الدّين بحسابه ويَضْمَنهُ لربٌ العارية. 

ولو كانت قيمته أقل من ا الرّاهن للمعير قيمته؛ لضان 
قاضياً من دیته بقدرها. 

ولو ملك عو الم قبل ال هن أو بعد الفكاك ا ل دوه 
بإذن المالك وأ ر يقض ديئه منه. 

وإذا أعطئ المعير الدّين ليأخذ الرّهن أَجبر الُرتبن عل دفعه إليه» ورَجَعَ 
بذلك علل الرّاهن؛ لأنه غير متبرّع في ذلك لحاجته إلى خلاص ملكه. 

ولو اختلفا في مقدار ما أمره به» فالقولٌ للمُعير؛ لأنّه منه يُستفاد. ألا 
يرئ أن له إنكار الأصلء فكذا الوَصف. 


4 تت سيألا فقيو ليل :اللا تيار للموضلي 


فصل [جناية الزهن] 

جا لاخو عل ال هن مع 2 ۷6 ج الا حت معان 

ل لا بفعله يسقط. 
فبفعله اول . 

رخا ا عن وما ها وا ا ول ا 
جناية المملوك عل مالكه. 

وكذلك جنايته عل المرْتهن؛ لأا لو اعتبرت كان عليه تطهيره منها 
لحدوثها في ضانه» ولا يجب له الضصَّمانء وعليه الخلاصٌ لعدم الفائدة. 

وقال أبو يوسف ومحمد #د: هي معتبرة؛ لأئها عل غير المالك» وفي 
0 فائدة» وهي دفعٌه إلى الجناية» ويبطل الرّهن» وإن إر يطلب المرتمن 

لجناية قي رهناً عل حاله. 

وإن جت عل ماله وقيمته وال فا ا يعتبرٌ بالإجماع؛ لعدم 
الفائدة» وإن كانت القيمة أكثر» فكذا عند أبي حنيفة 5ه. 


وعنه: أنه يُعتبر بقدر الأمانة كجناية الوديعة على المستودع. 


كتاب الملأذون 
الإذن 2 اللّغة: د قال الله تعالل: ودن الان پا 1 
[الحج: ۲۷]: أي أعلم» ومنه الأذان؛ لأنّه إعلام بوقت الصّلاة. 
وني الشّرع :فك الجر وإطلاق التَّمِدّف ن كان منوعاً عنه شَرعاً 


ع ا 


فكأّه أَعَلَمّه بفك ال حجر عنه وإطلاق د َصَرفِه» وأعلم التجار بذلك ليعاملوه. 

وفائدته: اهتداءُ الصبى ا ا کا 
واستجلاب الأرباح» وقد تدب الله تعال إل ذلك بقوله + رايتل الات 
اال أي اختبروهم بشىءٍ تَذْفَعونّه إليهم ليتصر فوا فيه فتظروا في 


١‏ الإذن لغة: في رد المحتار: :٠٠١‏ «قال الطوري: قال شيخ الإسلام في مبسوطه: 
الإذن هو الإطلاق لغة؛ لأنّه ضد الحجر وهو المنع» فكان إطلاقاً عن شيء إلى شيء» 
اه وفي النهاية: الإذن في الشيء رفع المانع لمن هو محجور عنه» وإعلام بإطلاقه في 
حجر عليه» من أذن له في الشيء إذنا وأبعد الإمام الزيلعي في التبيين 4: 5 7١‏ حيث 
قال: إِلّه الإعلام ومنه الأذان» وهو الإعلام؛ لأنَّ الإذن من أذن في كذا: إذا أباحه. 
والأذان من أذن بكذا: إذا أعلم...الخ» وني حاشية أي السعود ه: وقال قاضي زاده ذه 
في التكملة : إرأر قط في كتب اللغة مجيء الإذن بمعنى الإعلام». 


ا ج ا قيار ا ا ا 
تصرُفهم» والدّليل علل جوازه ما روي «أنَّ الََيّ 4# كان يجيب دعو 
المملوك»”» ولا يجوز إجابة دعوة المحجور عليه» فدل عل جَواز الإذن» 
وعليه الإجماع. 

(ويثبث بالصّريح وبالدّلالة كما لو رآه بیع ويشتري فسَكت)؛ لأن 
سكوته عند هذه التَّصِدٌ فات ل رضاه» كسكوت الشفيع عند تصرف 
ار 

وكان زنرعكه ليقت بالذلالةه لآن کر عنمن وار تالو كيل 

ولان 0 إذا راوه صر ف .هذه التص غات والأب؛ ساكت 
يعتقدون رضاه بذلك» وإلا لمنعه» فيعاملونه معاملة المأذون» فلو لر يعتر 
سكوته رضى يُفضى ذلك إل الإضرار بهم؛ فوّجَبَ أن يكون سكوته رضى 
دفعاً للضّرر عنهم 


)١(‏ فعن أنس #ه: «كان رسول الله كه يعود المريض» ويشيع الجنازة» ويجيب دعوة 
المملوك؛ ويركب الحمار» وكان يوم قريظة» والنضير علل حمار» ويوم خيبر على حار 
مخطوم برسن من ليف. وتحته إكاف من ليف» ف سنن ابن ماجة”: ,١598‏ 
والمستدرك۲: ٠٠٦‏ وصححه. ومسند البزارة :١‏ ۸۳» ومسند ابن الجعد١:‏ 21# 
ومشتك الطب الس 17 

وعن ابن عباس #: «كان رسول الله يليه يجلس عل الأرضء ويأكل علل الأرض» 
ويعتقل الشَّاة ويجيب دعوة المملوك على خبز الشعير» في المعجم الكبير17: ٦۷‏ 


وشعب الإيان١٠5851:3.‏ 


لآ ل کور یا أب اشاح بسي > ج 

قال: (ويتصير هأذؤنا بالإذن العام والخاض)» فالعام أن يقول للصغير: 
أذنت لك في التّجارة» وأذنت لك في البَيع والشّراءء ولا يُقيّده بشيءٍ؛ لأن 

ا 

ويجوز تصرّفه بالغبن. 

وقالا: لا يجوز إذا كان غَبّناً فاحشاً؛ لان الريادة بمنزلة الترّع. 

ولد ا ف وهذه تجارة فتجوز. 

والخاص أن يأذنَ له في التجارة في نوع خاصٌ بان يقول له: أذنت لك 
في الي أو في الصّرف أو في الخياطة أو في الصياغةء فإنّه يصير مأذونا في جميع 
التجارات والحرّف. 

وكذلك إذا تهاه عن التجارة في نوع خاص. 

وكذلك لو قال: آذنت لك في التجارة في ال دون البحر. 

وقال زُفر ه: يختصٌ با فده به؛ لاله يستفيدٌ النّصدٌ ف بإذنه كالوكيل. 

ولنا: ما يتا آله فك الحجر ورفمٌ السّبب الذي كان لأجله محجوراً 
فبعده يتصً ف لنفسه بأهليته» وفك ا و بالإذن في نوع واحل؛ أن 
الضَّرر الذي يلحق بالأب لا يتفاوت بين نوع ونوع» فيلغو التقييد» ويبقى 
قوله: اتجر» وليس كالوكيل؛ لأنّه يصح بقوله: نت لك في التّجارة» ولا 
يصح التّوكيل به؛ لأنّه مجهول. 

أا رفمٌ الحجر إسقاطه. والجهالة لا بطل 


ا > وا الالغقيان لفعليل! | لخن رل 

والصَّبِيٌ يتصرف لنفسه في ماله» فلا يكون نائباً. 

قال: (ولو أن له بشراء طعام الأكل وثياب الكسوة لا صر مأذونا)؛ 
لأنّه استخدامٌ وليس بتجارة؛ لأن التجارة ما يطلب منه الرّبح ولأنه لو 
اعتبرناه إذناًء أدَى إلى سد باب الاستخدام» وفيه من القسادٍ ما لا يخفى. 

قال: (وللمأذون أن يَبِيعَ ويشتري)؛ لأنه صل التجارة» (ويوكُلٌ)؛ لأنّه 
قد لا يُمكثه الباشرة بنفسه في بعض الأحوالء (ويُبْضعَ ويُضارب)؛ أن 
لف عمق ا جار و الأن تلك هن أل الحا ووه 
ويَسترهنَ)؛ لأنه وفاءٌ واستيفاء وهما من توابع البّيع» (ويُؤْجرٌ ويستأجرٌ 
ويْسْلِمَ ويَقبَلَ السّكّم)؛ لأن كل ذلك من صَنيع التّجار. 

(ويُزَارعَ ويشتري طعاماً ويَرْرَعَه)؛ لأنّه تجارةٌ يقصدٌ با الرّبح» 
(ويُشارك عناناً)؛ لأمّها من أفعال الحات وله أن يواجر نفسّه؛ لأنه بحصل به 
الربحَ والاكتساتء وهو المقصود. 

(ولو أقرّ بدين أو غصب أو وديعة جاز)؛ لأنه لو ريصح لامتنع الناس 
من معاملته» وان العَصبّ مبادلة. 

قال: (ويهدي القليل من العام ويُضيف معامليه)؛ لاله من صَنِيع 
التجار» وفيه استالة قلوب المعاملين» وقد صح أنه 4# «قبل هدية سلمان 
الفارسي» وكان عبدأ). 

وقال محمد #ه: يََصدَّقٌ بالرّغيف ونحوه » ور يقر محمّدٌ 4ه الضّيافة 


المصدرة: 


ا ل کو یا اوا ت ت ت ختحو 11/9 

ولد يالك غاز مال التجارة: إن كانت تح ع الاه 
فالضيافة بعشرة» وإن كانت تجارتّه عشرةً دراهم فدانق كثيرٌ. 

وله أن يحط من الثمن بعيب كعادة التجارء ولعلّه أصلح من الرّضا 
بالعَيب» ولا خط بغر غَيت؟؛ لأنه تبرّح. 

قال: (ويصحٌ إقرارٌه بها في يده بعد الحَجْر) سواء أقرّ أنه غصبٌ أو أمانة 
أو أقرٌ بدين. 

وقالا: لايصحٌ؛ أن المصحَح كان الإذن وقد زا ولهذا لا يصح في 
حقٌ الرّقبة» وصار كما إذا باعه من آخر. 

وله: أن المصحُمّ اليد وهي باقية. 


كاذ لذ كر و ھا بق امش چ ت ا 


كتات الوكالة 

وهي عبارةٌ عن التَُّويض والاعتماد» قال تعالك : ومن يَتَوَكّل على الله 
فَهُوَ حَسّبّة) [الطلاق: "]: او ا 
ل ل ل 
يباشرّه بنفسيه. 

وا الرّكالة في اللّغة: الد ا الع ا نِعُمَ الوكيل) 
[آل عمران: ۱۷۳]: أي نِعّمَ الحافظ. 

د إذا قال: وكلتك في كذاء فهو وكيل في حفظه بقضية 
ANE EN‏ 

واي تو رع ار ا من اعتمدَ عل إنسانٍ في شيءِ وَفَوّض فيه 
مره إليه كان آمراً بحفظه؛ لأنّه إا فَعَلَ ذلك لِيَنْظَرَ ما هو الأصلحٌ لهه 
ولد الأشياء ا الأصل؛ لن التَصرٌ فات شای عليه» وهذه المعاني 
موجودةٌ في الوّكالة الشَّرعيّة”» فإِنَ الوك فَوّض مره إلى الوكيل» واعتمدٌ 


)١(‏ الوكالة شرعاً: تفويض أحد في شغل لآخر وإقامته مقامه في ذلك الشغلء كا في 


ل للد ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ا ع وا در تن هدر و 0 2 
الفط 


ا 
أل 


وهو مشروعٌ بالكتاب» وهو قولّه تعال: ١‏ مَابِعَنُوا 
هذه إلى الْدِيَة] [الكهف: .]٠۹‏ 


وبالشّنة» وهو ما صح أنه 2 وکل بالشّراء عروة البارقيّ نه "0 وني 
رواية أخرئ: حَكيمَ بن جزام تيد" ووكّل ف النكاح أيضاً عَمُرو بن 3 
العموق ا“ . 


درر المحکام۳: 597. 

)١(‏ فعن عروة البارقي 5 ضيه قال: «دفع إل رسول الله 5 ديناراً لأشتري له شاه 
فاشتريثٌ له شاتين» فبعتٌ إحداهما بدينار وجتت بالشَّاة الأخرى والدينار إلى لمن 
يله فذكر له ما كان من أمره فقال له: بارك الله لك في صفقتك» في صحيح البُخاري ": 
۲ 

(۲) فعن عن حكيم بن حزام 4: «أن رسول الله 4# بعثه ليشتري له أضحية بدينار 
اق ا وري ينا دار :قم سارو هكانه رع فوا یی ورن 
رسول الله يخ فضحى بالشَّاة وتصدّق بالدينار» في معجم الطبراني الكبير۳: ٠٠٠١‏ 
وسنن الترمذي7: .۸٥٥‏ 

(۳) فعن محمد بن علي #5 قال: «بعث رسول الله #4 عمرو بن أمية الضمري إلى 
التجاشي يخطب عليه أم حبيبة بنت أبي سفيان» وكانت تحت عبيد الله بن جحش 
فزوجها إِيّاه وأصدقها التجاشي من عنده عن رسول الله يك أربعمائة دينار» في 
المستدرك ؟: 77. 


ا د الد کور ااج أب و اشاح سي تن تس ا 
وعليه تعامل الناس من لدن الصّدر الأول إلى يومنا من غير تكير. 
ولأن الإنسانَ قد يَعَجَرْ عن مباشرة بعض الأفعال بنفسهء فَيَحْتاجُ إلى 

التوكيل» فوّجَبَ أن يسرع دفعاً للحاجة. 
قال: (ولا تَصِح حتى يكون الموكّل من يَمْلِكُ الَصرّفَ" وتلزمُه 

الأخكام”, والوّكيل من يَعْقِلُ” العَقْدَ ويَفْصِدَه)*؛ لأنّ التوكيل استنابة 


(1) الظذاهر أن المراد مطلق التصرف» وإن أريد بالتصرّف التصرّف الذي وكّل به لا 
مطلق التصرّف يكون قوم لا قول أبي حنيفة ذه فإنَ الُسلم إذ وكّل الذميّ ببيع الخمر 
يجوز عنده لا عندهماء كا في شرح الوقاية٤: :٠١١‏ أي فالشرطٌ عند أبي حنيفة ذه أن 
كرون الترك ت يمك ركد OO‏ الس فر 
عنده وكيل الل الف بغر اء الحم كا في عمد الرعاية 2:5: 

)۲( يحتمل أحكام ذلك التصرّف وجنس الأحكام» فالأول: احتراز عن الوكيل إذا 
وكّلء فإنّه يملك ذلك التصرّف دون التوكيل به؛ أنه إر تلزمه الأحكام» وهي املك 
وعلل هذا يكون في الكلام شرطان. والثاني: احترازٌ عن الصبيٌّ والمجنون» ويكون ملك 
التصرّف ولزوم الأحكام شرطاً واحداء وهذا أصحٌ؛ لأنَّ الوكيل إذا أذن له بالتوكيل 
صح والأحكام لا تلزمه» ك| في العناية۷: 51١‏ وصححه في غاية البيان وأقرهم في 
الفتح۸: .١7‏ 

(*) أي: يعقل أن الب سالبٌ والشراء جالب» ويعرف الغبن اليسير والفاحش» كا في 
درر الحكام؟: ۲۸۲. 

)٤(‏ أي: لو تصرّف هازلاً لا يقع عن الآمرء كما في شرح الوقاية :٤‏ ۳١٠١ء‏ لكن قال في 
ينح الغفار ق؟: /١57‏ ب: وأما تفسيرهم بالقصد؛ للاحتراز عن بيع الحازل والمكره» 


٠ا‏ ا ارا لاحي ر لوصا 
واستعانةٌ» والوكيل يَمَلِكُ التَّصَدّف بتمليك الموكّل» وتلزمه الأحكا 
فوجب أن يكون الموكّل مالكاً لذلك ليصحٌ تمليكه. والوكيل يقومٌ مقامَ 
الموكّل في الإيجاب والقبول» فلا بْدَ أن يكون من أهلهماء فلو وَكَّلْ صَبِيَاً لا 
يقل أو مجنوناً فهو باطل. 

ولو وکل صَبيَاً عاقلاً مأذوناً جاز. 

وكذلك إذا وَكّلَ المسلمٌ ذيياً أو بالعكس أو حَرٌبياً مُستأمناً؛ لا ذكرنا. 

قال: (وكّل عقدٍ جاز أن يَعْقِدَّه بنفسِهٍ جاز أن يوك به)؛ لما ذكرنا من 
الحاجة» (فيجوز بالخصومة في جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها)؛ لما ذكرنا 
من الحاجة؛ لأنّه لا يعرف ذلك كل اح 
«ولعل أحدّكم أن يكون اَن بحْجَتِهِ من بعض»"» وعلي ه: «وكل أخاه 
عَقِيلاً وابنَ أخيه عبد الله بن جعفر)”". 


فخارج عن المقصود؛ لأنَّ الكلام الآن في صكَةٍ الوكالة» لا في صحَّةِ بيع الوكيل؛ ولذا 
تركّه في الكنز ص17١»‏ وتركناه في المختصر ص5 ١5‏ أيضاً. 

.۸٩ سبقه تخريجه عن آم سلمة رضي الله عنها في صحيح البخاري9:‎ )١( 

(۲) فعن عبد الله بن جعفر قال: «كان عل بن أبي طالب 4ه يكره الخصومة, فكان إذا 
كانت له خصومة وکل فيها عقيل بن ابي طالب فلا كَبْر عقيل وكّلني» في السنن 
الكبرئ للبيهقي5: ٠١١‏ والسنن الصغير للبيهقي۸:۲٠٠.‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 5-5 
و س 24 
قال: (إلا الحدود والقصاص. فإنه لا جوز استيفاؤها غيبة 
2 س ا 5 3 2 س 
الموكل)؛ لأن احتمالّ العفو ثابت للندب إليه» وللشفقة على الجنس. وأنّه 
ها وا رئ بال هات كلاف ما إذ| عد الا هذا الاخ 
وقال أبو يوسف #ه: لا يجوز التوكيل بإثباتِ الخدود والقصاص؛ 
لها نيابةء فيتَحَرّز عنها في هذا الباب كالشّهادة عن الشّهادة. 
ولأبي حنيفة 5ه: أن الجناية سببُ الوجوب» والظهورٌ يُضاف إلى 
الشّهادة وار م فيجوز التّوكيل به كسائر الخقوق» لا بخلاف 


0 و 7 ت 5 00 
قال: (ولا يجوز بالخصومة إلا برضاء الحضم» إلا أن يكون الموكّل 
مويق أل مُسافراً)”". 


)١(‏ قال في الهداية: لا حلاف في الجوازء إِنَّا ا خلاف في اللزوم» يعني: هل ترتد الوكالة 
برد ا لخصم عند أبي حنيفة 5يه؟ نعم» واختاره المحبوبي والنسفي وصدر الشريعة وأبو 
الفضل الموصلي» ورجح دليله في كل مُصتف» وعندهما: لاء ويجبر» واختار أبو الليث 
ذه الفتوى علل قولماء وبه أخذ أبو القاسم الصفار» وقال في فتاوى العتابي: هو 
المختار» وقال السَّرَحْسِيٌ ه: الصحيح أن القاضي إذا عَلم من الموكّل القصد بالإضرار 
إلى المدعي بالتوكيل بحِيَّلِه وأباطيله لا يقبل منه التوكيل إلا برضا خصمه. وإلا فيقبله» 
وقيد بالمخصومة؛ لأنَّ التوكيل بقبض الدين والتقاضي والقضاء بغير رضا الخصم جائز 


7ا > ا 
وقالا: يجوز بغير رضاه. 
ومعناه: أنه لا يجب عل الحتصم إجابة الوكيل E‏ يجب؛ لا 
روي أن علا ه دوَكّلَ بالمخصومة مُطلقا»"» ولاه توكيلٌ بحي 
كالتّوكيل باستيفاء الدّين. 


ع 


ولأبي حنيفة 5 ضيه: قوله عَله: ديا عل لا تة 1 تقض لأحد الخصمين حت 
يحضر الآخر)”, وفي رواية: «حتول تَسمَع کلام الآخحر»“ 00 حضوره 
أو استماغٌ كلامه. ولأنْ الخصومة تلزم المطلوب حتى يجب عليه الحضور 
وا لجواب» فلا يجوز أن يحيلّه على غيره بغير رضاه كالدّين. 

ولأنَ الاس يتفاوتون في الخُصومة؛ فلعل الوكيل يكون أشد خصاماً 
وأكثر الاب فيتضرَر ا خصم بذلك» فلا يلزمه إلا برضاه» بخلاف 
ايفن 'العان عن اللتصوهعة»«فإثه: اللا سى عله التضوو :وكذلك 
الُسافر؛ لأن في تكليفه السفر مشقة ق "ار لوس تسيو و :نجاو هرا ال کا 


إجماعاًء كا في الجوهرة١:‏ ۲۹۸ وني درر الحكام؟: ۲۸۲: أن المتأخرين اختاروا قول 
السرخسي له للفتوئ» وقال في الحقائق: وإليه مال الأوزجندي» كما في التصحيح 
ص ۲۷۲. 

)١(‏ سبق تخر يجه قبل أسطر. 

(۲) بيض هما ابن قطلوبغا في الإخبار؟: .۲٠٤‏ 

(۳) سبق تخريجه عن عل ذه في مسند أحمد ١‏ : ۰ وسنن نن الترمذدي7: 011 وحسله. 


اذ للك و سواه أبن الك 7 بت سد تقس / i‏ 

ولا فرق في ظاهر الرّواية بين الرّجل والمرأة البكر والثيّب» واستحسن 
المتأخرون أن المرأة إذا كانت حدر“ جاز توكيلها بغير رضاء الخصم؛ 
لعجزها عن الُصومة بسبب الحّياء والدّهشة. 

قال: (وكل عَقْدٍ بُضيفه الوكيل إلى نفسو كالبيع والإجارة والصلح 
عن إقرار تتعلّق حقو اين سليم لمبيع ونقدٍ اللمن والمخصومة في العيب 
وغيرٍ ذلك» إلا والصَّبيّ الَحْجورين» فتجوز عقوده. وِبَتَعلّقُ الحقوق 
بموكله)؛ لأ الوكيل هو العاقد» ولا يقر في هذه العُقَودٍ إلى ذكر الموكلء 
والعاقد الآخر اعتمد رجوع الحقوق إليه» فلو روجع إليه يتضرّر علل تقدير 
کون الموكّل مُفَلسآء أو مَن لا يَقَدِرُ على مُطَالبتِهِ واستيفاء الثّمن منه» وأ 
مُنْنفيِه بخلاف التكاح وأخواته» فإنّه لا بُ من ذكر الموكّل وإسنادٍ العقّد 
إليه» فلا صَرَرَ حينئذٍء وكذلك الرّسول؛ لأنه يُضيفٌ العَقَدَ إلى مُرٌسِلِه. 


0 الكترو م الف جع لقان ا ادن يكين ااه اوهو سر ا 
للجارية في ناحية البيت. ويطلقٌ الخدر عل البيتِ إن كان فيه امرأةٌ» وإلا لا. فالحاصل: 
أن الَحَدّرةَ هي التي لا تخرج عن بيتها إلى الأسواقٍ غالباء ولر تخالطٌ مع الرجالء فإنَّ 
ا جروج للحاجة لا يقدحٌ في تخديرها ما إر يكثرء بأن تخرجَ لغير حاجة» ولو حضرت 
مجلس القضاء لا يمكنها أن تنطق بحقها لحيائهاء فيلزمُ توكيلهاء وهذا شيءٌ استحسنه 
المتأخرون» وعليه الفتوئ» كما في الهداية۳: 01117 والكفاية٦:‏ ۲٠ء‏ والفتح5: 255١‏ 
وحاشية الطحطاوي7: ۲٠١‏ والمصباح ص ١59‏ . 


0-4 ل دل ستهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
ولأ الوَكيل هو العاقدٌ حقيقةً بكلايه» وحُك)؛ لعدم إضافة العَقَدٍ 


إل غيرهء فيكون أَصَّلاً في الث ق» ثم يبت الملك للموكّل خلافة نظا إن 
لكيل السّابق. 

أمّا الصَّبِىٌ فيتفد تَصَوٌّفه؛ لأئّهم| من أهله. حت لو كان مَأذوناً جار عل 
ا نويه أنه ليس من ا ا غات 
TT‏ 

وعن أبي يوسف 5ه: لو عَلِم العاقدٌ الآخر أنه محجورٌ عليه بعد العقده 
فله خيار العَيّب؛ لاعتقاده رُجوعً الحُقوق إلى العاقد» وقد فاته فيَتَحَيّر. 

قال: (وإذا لالع إلى امو کل لا رده ده الوّكيلٌ بعيب إلا بإذنه)؛ لأنّه 
سياس او ف اليك لف فيان كز ا اد 

قال: (وللمُشتري أن يَمْتَيِعَ من فع الثمن إلى الموكّل)؛ لما بي 
ا لحقوق راجعة إلى الوّكيل» فهو أَجَنبىّ من العقد. 

زا دقع ا لالد عنم ولوس اللوقيل أذ 0 
فائدة في الأخلٍ منه» ثم يدفعه إليه. 

ولو كان للمُشتري عليها دينٌ أو علل الموكل تقع المقاصّة بدينٍ 
وکر ايه له دقع فاب وکیل لوان وت فيلك 
الإبراء عنه» لكن يَضْمَنْهُ للموكل. 


للأستاذ الدكتور 0 اا ع بس 2333 1101 

قال: (وکل عَقْدٍ عَقْدِ يُضيفُهِ إلى مو کل فحقوقّه تتعلّق بموكله: کالنکاح 
الخُلّع والصّلْح عن دم العَمْد)» فلا يُطالب وكيل الرّوج بالمهر» ولا يلزم 
كن د انل خياد ركيد رتل يان لوز ريقف ريا كله لس 
ذكر الموكّلء وإسناد العقدٍ إليه» حتى لو أضاف العَقَدَ إلى نفسِهِ كان التكاح 
واقعاله لالموكله كال سول. 


للم والصّلحُ عن دم العَمّدِ إسقاط كما يوجد يتلا شئل”"» فلا يمكن 
صدوره من صن وثبوت حكيه لغيره. 

(و)عل هذا (الصّلح عن إنكار والجبة والصّدقة والإعارة والإيداع 
والرّهن والإقراض والشر ك الشات لأن الحكم يثبت في هذه الأشياء 
بالقبّضء ونه يُلاقي علا ملو کا للمُوکل» فكان سَفِيراً. 


(1) أي؛ لأنْ الحكم فيها لا يقبل الفصل عن السبب؛ لأنه إسقاط فيتلاشئ» فلا يتصوّر 
صدوره من شخصء وثبوت حكمه لغیره» فكان سفيراًء كا في الهداية": ۰۱۳۸ يعني 
أن السَّببَ في هذه العقود إسقاط فيتلاشى» ومعنئ الإسقاط في غير النكاح ظاهرء وأما 
فيه فلأن الأصل في محل النكاح عدم ورود الملك عليهن؛ لكونهن من بنات آدم 
كالذكورء إلا أن الشَّرع أثبت نوع ملك علك الحرّة بالتكاح ضرورة التسلء وفي ذلك 
إسقاط لالكيتها فيتلاشئ» فلا يتصور صدوره من شخص وثبوت حكمه لغیره» كما في 
العناية۸: .١9‏ 


ووا > و لحارلل 

وكذا لوكاة ويلا من ا لجانب الآخر؛ لأنّه يُضيف العَقدَ إلى امالك 
إلا في الاستقراض» فان التُوكيل به باطل» ولا يبت الملك فيه للشوكل: 
بخلاف الرّسول. 


ا لجهالة ثلاثة أنواع: فاحشة» ويسيرةٌ» وبينهما. 

۰ 03 و 2 3 5 ع 2 س و 

فالأوك: جهالة الجنس: كالتّوكيل بشراءِ ثوب أو داب فإنه لا صح 
وان ا لاله ل امتغال ما وكّله به؛ لتفاوته تفاوتاً 
فاحشاً. 

والثانية: جهالة النوع والصّفة: كالجمار والمّرس وقَفِيز جنطة ووب 
هَرَويّ فاته يصح وإن لر يُقَدّر الثمن؛ لأن الوكيل يقد عن تحصيل 
مقضوده وتعئ الصفة بحال لر كل و اشتلاف الصّفة لا بونجب الختلاف 
المقصودء فصار كأنّه وكّله بشراء ثوب هَرَویٌ بأي صفةٍ كان وبالثمن المعتادء 
.4 م ع كن" »م يرن 2 - 5 2 
وقد صح أن النبيّ يَ: «(وكل حَكيم بنّ جزام بشراء شاةٍ للآضحية»”. 

والثالثة: التّوكيل بشراءٍ دار إن سى الثمن صَحٌّ» وإلا فلاء فإذا سَمّى 
اك Ak‏ بمجهول النوع» وإن ر يسم الفا بجهالة الجنس؛ لذن 
بالتّسمية يصيرُ معلوم انوع عادةٌ فان نَمَنَ كل نوع مَعَلومٌ عادةً. 


(۱) سبق تخر حه قبل صفحات. 


اال 07 واكك رو اسابل لاخر موصي 

قال: (ومن وَكَلَ رَجُلاً بشراء شيءٍ ينبغي أن يذكرٌ صفته وجنسّه أو 
مبلعٌ ثمنه)؛ أن بذلك يصير معلوماًء فبقَدِرُ الوكيل عليه» (إلا أن يقول له: 
ابتع لي ما رأيت)؛ لأنّه فوص الأمرّإك رأيه» فأيّ شيءٍ اشترئ كان مؤتمراً. 

قال: (وإن وَكَلَه بشراءِ شيءٍ بعينه ليس له أن يشتريه لنفيه)"؛ لان 
ا ا 501 
لنفيه. وأنّه لا يجوز. 

TT PTD‏ الم أل 
وگل آخر بشرائه وَقَعَ الشَّراءُ له)؛ لأنّه خالف أمر اُوكّل فْوَقَمَ له؛ لأنَّ 
الوكيل بالك اء لا عرزل ان 1 يشتري إلا بالدّراهم والدّنانير؛ لأنّه المعروف. 
والمعروف كالمشروط. 

وقال زر طك: : إذا اشتراه بكيلٌ أو وَزيّ يقعٌ للمُوكّل؛ لأنه شُراءٌ من 
كل وجو لتعلقه الثم الم شتراه بعينٍ لا يبت في 


)١(‏ معناه: لا يتصوّر أن يشتريه لنفسه بل لو اشتراه ينوي بالشراء لنفسه أو تلفظ بذلك 
يكون للموكل؛ لان فيه عزل نفسه» وهو لا يملك عزل نفسه» وال وگل غائبٌء حتی لو 
كان الموكل حاضراً وضرّح باه يشتريه لنفسه كان المشترئئ له؛ لآن له أن يعزل نفسه 
بحضرة الموكّلء ولیس له أن يعزل نفسه من غير علمه؛ لأنَّ فيه تغريراً له» كا في 
التبيين٤:‏ 0777 ورجحه في الهداية4: »4١‏ واعتمده المحبويّ والنسفيّ والموصلٌّ 
وصدر الشريعة» تصحیح» كما في اللباب١:‏ ۲۹۷. 


ا دالا کور اا ابو اا ل تح تن 1187 

ولنا: أنه يتصرف إل المتعارف عند الإطلاق» وهو التّقدان. فيتَقَيّدُ به. 

> ا ان مايه عب‎ A 

ولو عقد الوكيل الثاني بحضرة الأول لزم الموكل؛ لأنه برأيه» فلم يكن 
خخالفاً. 

قال: (وإن كان بغير عينه فاشتراه فهو له. إلا أن يدفعَ الثمنَ من مال 
امو كل أو ينو الشراء له)ء وهذا لا يخلو: 

أمَا إن أضاف العَقَدَ إلى دراهم الآمر أو تَقَدَ لمن من مال الآمرء فيقَعٌ 
للآمر عَمَلاً بالظاهر. 

وإن أضافه إلى دراهم تة كان لنفيية عَمَلهَ بالُعتادء فان ال 
وإضافة العقِ إلى دراهمه عتا غير مُستنكر شَّرّعاً. 

وإن أضاقه إلى مُطلقٍ الدّراهم» فإن نواه للآمر فله» وإن نواه لنفه 

وإن تكاذبا في النية نحَكّم النَّقدُ؛ لأنّه دليل. 

وإن توافقا على عدم النيّة: 

قال محمد : هو للعاقد عَمّلاً بالأصل. 

وقال أبو يوسف د: يُحَكّم النَّقَدُهِ لاحتمال الوجهين. 


والوكيل بشراء شيءٍ بعينه يقح العقد والملك للمُوكّل وإن لر يضف 
العقد إليه. 


ابيب س قيار ا ی 

أمره أن يشتري له كر جنطةٍ من قرية كذاء فا حمل علك الآمر؛ لجريان 
العادة» والعرف بذلك. 

قال: (والوّكيل في الصّرفٍ والسّكَم تع ُفارقثه لا غار قة الموكّل)؛ 
لا ذكرنا أن الحقوقٌ برجم إليه» ومُّرادُه الوكالة بالإسّلام لا بالقبولء فإنّه لا 
يجوز أن بيع الوّكيل في ذمّيِه عن أن يكون الثّمِنُ لغيره. 

قال: (وإن دَقَعَ إليه دراهم ليشتري بها طعاماً فهو على النْطة ودّقيقها) 
اعتباراً بالعرف» (وقيل: إن كانت كثيرةً فعلى الحنطةء وقليلة فعلى انيز 
ومتوستطةافعل الدّقيق) اعارا بالعرف أيضنا. 

وإن كان في موضع يتعارفون أكل غير الجنطة وخبزهاء فعلل ما 
يتعارفونه. 

قال: (وإن دَكَمَ الوكبل امن من ماله فل خيش ابيع حتى بض 
اللمن)؛ لأنه بمنزلة 2 من الموكّل حك حتئ يرده الموكل علل الوكيل 
بالعيب» ولو اختلفا في الثمن تحالفا. 


(فإن حَبَسَه ومَلَكَ فهو كالمبيع)”؛ م 0 


(1) يعني: أله بلك بالئمن» كما في التبيين : ۲٠١‏ بأن يسقط الثمن قل أو كثر» وذلك 
ا ضع را ا برضي انيه كال كذ وبا الى تبر 
التسليم إلى المشتري» فينفسخ البيع بين الوكيل والموكل» ولا يكون لأحدهما على الآخر 
TT‏ ۲ 


محبوساء وهو معنى الرّهن. 

قال: (وإن وكله بشراء عشرة أرطالٍ لحم بدرهم فاشترى عشرين ما 
يُباع منه عشرة بدرهم لزم الموكل عشرة بنصف درهم). 

وقالا: يلزمه العشرون؛ ا ا بدرهم» ES‏ 
اللّحم عشرةٌ بدرهم فقد زادّه حيرا کا إذا وکله ببيع جمله بألفٍ درهم 
فباعه بألفين. 

ولأبي حنيفة ه: أن المقصود إا هو اللّحم لا إخراج الدّرهم. 
وقصده تعلق بعشرة أرطال لحم» فتبقئ الزيادة للوكيل» بخلاف مسألة 
ال الأ ق ميته وال ادكه ا 

كن مها 2 77 4 2 3 بن 

ولو اشترئ من لحم يساوي عشرين رَطلا بدرهم فهو خالف؛ لعدم 
حر ااه وهو ا مدا م فلؤيلتت: 

5 . 8 م ده ٤‏ 

قال: (والوكيل بالبيع يجوز بيعه بالقليل وبالنسيئة وبالعرّضء ويأخذ 
الثمن رَهناً وكفيلا). 


)١(‏ وعند زفر نه: ضمان الغصب» وصورة ضان الغصب: هو أن تجب قيمته بالغة ما 
بلخت» فيرجع الوكيل على الموكل إن كان ثمنه أكثرء ويرجع الموكل علل الوكيل إن 
كانت قيمته أكثر» كا في الجوهرة١:‏ 707. 


ا عايب الالختيان لتعليل:الاخنياز للموض 

وقالا: ا در ل 
بالأثان؛ لأنّ الأمرّ عند الإطلاق يَنْصَرفٌ إلى المعتادء كما إذا أمره بشراء 
المحم يَتَقَيَدُ بالشتاء وبا جمد الصيف وغير ذلك والتعارف هو ثمنٌ الل 
و 


ولأبي حنيفة طقد: أنه كله بمطلق الي وقد أتئ به» فيجوز إلا عند 
التّهمة» علك أن البيعَ بالعبْن مُتعارفٌ عند الحاجة إلى الّمن» وكذلك اليم 
et‏ 

وعن أب حنيفة ظله: المنعُ فيه ذكرا من المسائل» ولأنّه بيع من كل وجو 
حت يحنت به في قوله: لا يبيع» وا لا يملكه الوص والأَبُ مع كُونهِ بَيْعاً؛ 
2 9 ا 0 2 و 1 
لأن ولايته| نظريّة» ولا نَظرٌ في البيع بالغبن. 

قال : (ولا يصح ضَمانه الثّمن عن المشتري)؛ لان الحقوقٌ برجم إليه 
فيكو فطل وفطلا راا 


)١(‏ قال في «البزازية»: وعليه الفتوئ» لكن في «التصحيح): ورّجّحَ قول الإمام وهو 
المعوّل عليه عند النسفي» وهو أصحٌ الأقاويل» والاختيار عند المحبوبيّ ووافقه الموصلّ 
وصدر الشريعة» اه وعليه أصحابٌ المتون الموضوعة لنقل المذهب با هو ظاهر 
الرواية» وفي التصحيح أيضاً: قال القاضي: واختلفت الروايات في الأجل» والصحيحٌ 
يجوز عل كل حال» وعن أبي يوسف #: إن كان التوكيل بالبيع للحاجة إلى النفقة 
وقضاء الدين ليس له أن يبيع بالنسيئة وعليه الفتوئ. كا في اللباب١:٠٠٠.‏ 


للأستاذ الدكتور ما اواج N‏ 
قال: (والوَكيلٌ بالشراء لا يجوز شراؤه إلا بقيمة الثل وزيادة يتابن 
فيها)؛ لاحتال الي وهو أنه چوز ا اشتراه لنفسِه ثمَّ وجدّه. أو غالي 
الثمن فألحقه بالموكل ولا كذلك في البيع؛ لأنّه لا يجوز أن يبيعه لنفسه فلا 
ولو أنه وله بشراء شيءٍ بعينه جاز؛ أنه لاور أن د يشتريه لنفسه؛ لم 
MNE‏ 
وكذا الوكيل بالنكاح إذا زوّجه بأكثر من مهر المثل جاز عل الموكل 
لانتفاء التهمة؛ لأنّه لا يجوز أن يتزوّجهاء بخلاف الو كيل بمطلق الشّراء. 


وعندهما: يتقيّدٌ في الكل بثمن المثل» ومهر المثل. 


(وما لا يتغابن فيه في العروض في العشرة زيادة نصف درهم» وفي 
الحيوان دوم وفي العقار درهمين)7؛ ES‏ وکا ا ف 
و و کو ی ی ا 


)١(‏ المشهور أن الغبن الفاحش هو الزيادة الكبيرة في ثمن المبيع التي خرجت عن 
تقويم المقومين من أهل السّوق» فهي زائدة عن السّعر المتداول في السوق» وطاما انها 
ترجع لتقويم السوق» فيكون مردها للعرف المتداول في أنواع السّلعء وبالتالي سيختلف 
من بلدٍ إلى بلد ومن مكانٍ إلى مكان. 

وينبغي أن يكون ما ذكرتّه مجلة الأحكام العدلية المادة76١:‏ من التقدير للغبن بالريادة 
عل (5/) في العروضء و(١٠/)‏ في الحيوانات» و(770/) في العقارات» يرجع إلى 
العرف المتداول في زمنهاء ولنا أن تُقدّر غيره في زماننا بعد التفحص للسّوق. 


وا ا ر اعبار ا 

قال: (ولو وكله ببيع جمل فباع نصقه جاز). 

وقالالا او هلک 

ولو آنه لو باع جميعه بہذا القدر جاز عنده» فهذا أوك. 

ولو باع باقيه قبل أن يختصم) جاز عندهما؛ لأن بِيعَ البعض قد يكون 
وسيلة إلى بيع الباقي» بأن لا يجد من يَشتريه جملة. 

(وفي الشراء يتوقف فإن اشترى باقيه قبل أن يختصما جاز). 

وقال زُفر ذيه : إذا اشترئ نصمّه يقع للوكيل بكلّ حال؛ أله صار 
SMS Cu‏ 

GCOS ELE GG E 
جماعة» فيشتري شِقصاً" شقصاً فإن اشترى باقيه قبل أن يرد الموكّل البيعَ‎ 
e RE 
عل الموكّل.‎ 

مره بالبيع الفاسد فباع جائزاً جازء وقال مد 4: لا يجوز؛ 
للمخالفةء فإنّهِ أمره ببيع يملك نقضّه. ولا يزيل ملكه بالعقد» وصار کا إذا 
أمَرّه بالبيع بشرط الخيار فباعه باتا. 


.708 :١ الشقص: الجزء من الشيء» كا في المغرب‎ )١( 
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ولما: آنه أمره بالبيّع» وأن يشترط شَّرّطاً فاسداًء والأمرٌ بالبيع صحيحٌ 
وباشتراط شرط فاسد. باطل» فصار أمراً بمطلق. البيع» فينصرف إل 
الصحيح. 

ولا تُسلّم أن البِيعَ الفاسد يَقَدِرٌ عن نقضه مطلقاًء فقد يزول الملك 
بنفس العقد بأن يكون المبيع في يد المشتري. 

قال: (ولا يعقد الوّكيل مع من لا تقل شَّهادنُه له إلا أن يبيعه بأكثر 
من القيمة). 

وعندهما: يجوز بمثل القيمة. 

وله: آنه موضع تجمةٍ بدليل عدم تول الها وموضع التهمة 
مُستثنئ من الوّكالة» ولأنَ الَنافمَ بينهم متصلة فشابه البيع من نفسِه. 

وعلل هذا الخلاف الإجارة» فإذا كان البيع بأكثر من القيمة لا تهمة. 

قال (ولينين لأخل الوكيلق أن ينض ف ذون رفيقة إلا ىّالخضومة)؛ 
لأنّه ما رَضِيَ إلا برأمهماء واجتماعٌ الرّأي له أثرٌ في تَوَفِيرِ المصَلحة. 

مانا ل ثيرَ له في اجتماع الرّأي فيه» وما لا يُمكن الاجتماعٌ عليه يجوز 
أن يَنْمَردَ به أحدهما كالمصومة: فإنّه لا يمكن اجتماعهها عليها. 

(والطّلاقء والعتاق بغير عِوَضء ورد الوَديعق وقَضاءٍ الدَّين)؛ لأنَّ 
اجتماعَ الرّأي لا تأثير له في ذلك. 


دل تهؤيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (وليس للوكيلٍ أن يُوكل إلا بإذن الموكل أو بقوله: اعمل 
برأيك)؛ لأنّه ما رَضِي إلا برأيه» وَالنَّاسُ يتفاوتون في الآراء» فإذا أَذِن له» أو 
قال: اعمل برأيك» فقد فوَّض إليك الأمرّ مُطلقاً ورَضِي بذلك. فإذا أجاز 
1 - 3 عن ع و و 5 عه 
كان وكيلا عن الموكل الأوّل؛ لأنه يعمل له» ولا ينعزل بعزل الوكيل الأول 
ولا موه وهو تفل الفاغ دا امتخاف فاضا وقد 
(وإن وَكَلَ بغير أمره فعَقَدٌ الثاني بحضرة الأول جاز). 
وقال زفر ظله 4: لا يجوز؟؛ لأن التّوكيل ما صَحَّ» فصار کا إذا عَقَدَ 
وس اس ع ور 5 ص 1 
ولنا: أنه إا جاز برأيه والموكل راض بهء وكذا إذا عقد في غيبة الأول 
وما ليس بمعاوضة كالنكاح والطّلاق لا يجوز بإجازته؛ لألّه لا 
نف غلاه ا جاوة TT DE‏ اقول رن 
5 إجازة الموكل» وقد عغرف. 
قال: (وللمُوكلٍ عَزْلُ وَكيله)؛ لذن الوكالة سند هله أذ يطليا لذ أن 
E‏ 00 اد 
eT e‏ السَّرع» ولأنه لو انعزل 
بدون علو يتضرّر؛ لأن الحقوقٌ ترجعٌ إليه» فيتصرّفٌ في مال المو كل بناءً على 


o ع تت تس ص ة‎ - o 
الوكالة» فيَنْقُدُ الثمن 3 المبيعَ فِيَضْمَنه وأنّه ضرَّرٌ به» وهو نظي الجر‎ 
علل المأذون.‎ 

وكذلك لو عَرّلَ الوكيل نفسّه لا يَنعَزِلُ بدون علم الموكّل؛ لأنّه عقدٌ 
تم اء وقد علق يوقي كر وض ا ف رطا بدون عم أحيهما 
إضرار به. 

قال: (وتَبْطلٌ الوّكالة بموتِ أحدهما وجنونه جُنوناً مُطبقاً ولحاقِه بدار 
الحرب مُرتذاً)”. 

أما :اموت قلابطان: الأهلية» ولآن الأمر يطل بالمويةه وركذلك 
الجنون» وكذلك ملك الموكل يزول بموته إل الوّرئة» واللّحاق مع ارده 
EY‏ 

ولو جُنَّ يوماً ويفيق يوماً لا يبطل؛ لأنّه في معنئ الإغماء؛ لأنه عجز 
يحتمل الرّوال كالعجز بالتوم والإغماء. 

وعن أبي يوسف د: لا ينعزل حتى مجن أكثر السّنة؛ لأنّه متى دام 
كذلك لا يّزول غالبأء فصار كالموت. 


)١(‏ قال في التصحيح: قالوا: هذا قول أبي حنيفة 5ه واعتمده النسفي والمحبوبي» كا في 
اللباب١:‏ ۹ 


وال م ديت الاغ ارتي الارن 

وعن محمد طكء: 7 وهوا , لصحيح”"؛ لاله إن كان لعلَةٍ أو مَرَضِ 
يزول أو يتغيّرٌ في سنة؛ لاشتالها علل الفصول الأربعة من حرارة امواء 
وور و وو ا ا ا هوام 

ولو لحق الموكّل أو الوكيل بدار الحرب مُرتدَاً ثم عاد لا تعود الوكالة 
للحكم ببطلانها. 

وقال محمد له: تعود كالمريض إذا برأء والمجنون إذا أفاق. 

٠ 5‏ 2 2 ۾ 

قال: (وإذا افترق الشريكان بطل توكيلهم وإن لم يعلم به الوكيل)؛ 
٠. E 8 2 6 . 2 1 326‏ 22 رو ا 
لأن بهذه العّوارض ل يبق للموكل مال» وانتقل إلى غيره فيقع تَصَرَّفْ 
الوكيل في مال الغير بغير أمّره» فلا يجوزء وصار كالموت. 

ا لان حلي 3 : 1 

ولو وكله» وقال: كلا عزلتك فانت وكيلٍ صح ويكون لازماء 

0 الى اي ٌ و 0 0 1 ع 
وطريق عزله أن يقول: عزلتك كلا وكلتك» وفيل: لا يتعزل بذلك؛ لان 
العَزْلَ عن الوكالة المعلقة لا يصح والأصحٌ” أن يقول: رجعتٌ عن الوكالة 
امُحلّقَة وعزلتّك عن الوكالة المنجّزة. 


)١(‏ وصححه في درر وغيرهاء لكن في «الشرنبلالية» عن «المضمرات»: شهرء وبه 
يفت وكذا في القَهُستايَ والباقاني وجعله قاضي خان في فصل فيا يقضئ بالمجتهدات 
ا دعل و ا 

(۲) واختاره في غرر الأحكام؟: ۲۹١‏ والملتقى؟: ١٤۷؛‏ لأنه إذا رجع عنها لا يبقى 
ما ألو فذ1 :ها ا ,زه لاف عن الو كاله" او ا من لقط كل افيد 


قال: (وإذا صرف المو كل فيا كل به بَطَلّت الو كالة)ء والمراد تصٌ فا 
يعجر الوكيل عن البيع؛ لأنّه عَزْلْ حكاء وذلك كالبيع والهبة مع التسليم. 

وإذا كان تَصدّفاً لا يعجرٌه لا يَنْعَزِلُ» كا إذا أذن للعبد في التجارة أو 
رَهَنّهِ أو آجره؛ لأنّه لا يعجزه عن عقدٍ يوجب الملك للمُشتري. 

ولو وكله ببيع جمل فباعه الموكّل بَطَلّت الوكالة. 

ولو باعاه معاً: قال محمّدٌ ه: هو للمُشتري من الموكّل؛ لأنّه باع 
ملكه. فكان اول . 

وعند أبي يوسف #ه: هو بينهما؛ لأن بيع الوكيل مثل بيع الموكّل عند 
ألا ترئ آنه لو تقدم بطل ببيع الموكل كا إذا تقدم بيع الموكل بطل بيع 
الوكيل» وإذا استويا كان بينها؛ لعَدَم الأولويّة. 

و 4 د و 2 

قال: (والوكيل بقبض الذين وكيل بالخصومة فيه) خلافا هما وبقبض 

العين لا يكون وكيلاً بالخُصومة فيها بالإجماع. 
e 9 2 2 2 E‏ 

ما: أنه ليس كل من يصلح للقبض يعرف الخصومة ويمتدي إلى 
المحاكمة» فلا يكون الرّضى بالقَبّض رضاً با لخصومة. 

وله: أنه وكّله بأخذ الدّين من ماله؛ لأ قبض نفس الدّين لا يتصوّر. 
و قفي باهم لآن ا ا 


ينعزل» کا في مجمع الأبر ؟: .751١‏ 


٤ف‏ ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
وبالقبضٍ يتملّكه بدلا عن الدَّينء فيكون وكيلاً في حى التّمليك؛ ولا ذلك 
إلا با لخصومة» وصار كالوّكيل بأخذ الشفعة. 

وثمرته: إذا أقام الحَصمْ البيّنةَ على استيفاءِ الموكّل أو إبرائه تُقبَلٌ عنده 
خلافاً ل ا. 

اما في العو فيوس د اانا أمانةٌ في يد اآطلوب: 

ولو أقام البيّنةَ أنَ الموكّل باعه إِيّاها تبعت ا الوكيل من الهَبْضٍ 
دون اليبّع؛ لأنّ 0 ليس بخصم» إلا اغا E‏ 
اقش 2 

ونظيرُه: لو وكَلّه بنقل زوجته» فأقاما البيّدَ على الطّلاق» سوِعَت في 
قَصَر يده عنهماء ولا یڈ BLES‏ 

والوكيل بطلب الشفعة والرّدٌ بالعيب والقسمة يملك الخصومة؛ لأنّه 
لايتوصّل إك ذلك إلا بالخصومة. ٠‏ 

قال: (والوكيلٌ با خصومةٍ وكيلٌ بالقبض خلافاً لزُفر 4)؛ لأنه رَضِي 
و هوش كل فى ها الو يوق عل ا 

ولذاة أن لقف ين اضر ا ال فان المتصبرة مد 
الوّكالةٍ الاستيفاء فيملكه» (والقَنُوى على قول رُفر 4)٠؛‏ لمَسادِ الرّمانِ 


)١(‏ الفتوى على أن لا يملك» «هداية»» ونقل في «التصحيح» نحوه عن الاسبيجاني 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج _ 00 
وكثرة ظُهور الخيانة في التاس. 

والوكيل بالتقاضي يملك القَبّض بالإجماع؛ لأنّه لا فائدة للتقاضي 
بدون القبض. 

قال: (ولو أقرّ الوكيل على مو كله عند القاضي تمده وإلا فلا). 

وقال أبو يوسف 5 أوَلاً: لا نقذ اص وهو قول رُكّر ا ثم وَجَعَ 
وقال: يجوز في مجلس القاضي وغيره. 

لزفر ده أن الإقرارٌ يُضَادٌ ا لخصومةء والنَّىءُ لا يتناول ضِدَّهء كا لا 
يتناول الصلح والإبراة. 

ولأبي يوسف د: أن الوّكيل قائمٌ مَقام الموكّل» فيجوز إقرازه عند 
القاضي وغيره 7" 

وهما: أنه أقاته مقامه في جواب هو خصومة فيتقيدٌ بمجلس القاضي. 
فإذا أَمَرّ في غير مجلسِه فقد أَقَرّ في حالةٍ ليس وكيلاً فيها. 


وجوابُ رُفر 4د: أنه وكّله با جواب. 


و«الينابيع» و«الذخيرة» و«الواقعات» وغيرهاء ثم قال: وفي «الصغرئ» التوكيل 
بالتقاضي يعتمد العرف إن كان في بلده العرف بين التجار: أنَّ المتقاضي هو الذي 
يقبض الدين كان التوكيل بالتقاضي توكيلاً بالقبض وإلا فلاء وهذا اللفظ في «التتمة)» 
ونقل مثله عن محمد بن الفضلء كا في اللباب١:‏ 077 7. 


5ه»«دلدلللدلدلدل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

والجوابٌ يكون بالإنكار ويكون بالإقرار» وكا يَملك أحدهما بمطلق 
الوكالة يملك الآخرٌء فصار كا إذا أقرّ أنه قبضّه بنفسهء والإقرارٌ في مجلس 
القاضي خصومة مجازاً؛ لان ل سل ۰ 

وتبطل وكالته عند من قال : لايصحٌ إقراره؛ لأن الإقرار رَتَضَمَّنَ إبطالٌ 
حق الموكّل ولا يُملكه» وإبطال حقه في ا لخُصومة» وأنه ملکه فیبْطل. 

والأبُ والوّصيٌ لا يصح إقرارهما علل الصّغير بالإجماع؛ لأنّه لا يصح 
إقرارٌ الصَّغْير فكذا نائبه» ولأنّ ولايتهما نظريّةٌ ولا نَظَرَ فيه. 

وذكر محمد د يه في «الزيادات» : لو وكّله عن أن لا يُقِرّ جاز من غير 
فصل. 

وروی ابن سّماعة عن محمد ذيد: آنه يجوز إن كان طالباً؛ لأنّه لا جر 
عل الُصومة» فيوكّل با يَشاءء وإن كان مَطلوباً لا يجوز؛ لأله جر على 
المتُصومة» فلا يوكّل با فيه إضرارٌ بالطّالب. 

قال: (ادَعى أله وكيل الغائب في قَبْضٍ ديه وصَدَّقهِ المَريمُ أمر بدفيه 
إليه )؛ 3 قرا عله تيف ا نها يقبضه من ماله؛ لا بين أن 
لا ن فك اماف فاق خا الغا فإ ضد قم و إلأَدَقَعَ إليه ثانياً)؛ لاله 
نا انكر الدكالة ل يشب الاستيفاء: 


(ورَجَعَ على الوكيل إن كان في يده)؛ لأنّه ر يحصل غرضه بالدّفع» 
وهو ا ذمّته من الديون» (وإن كان هالكاً لا ير جع)؛ لأنه لْاصدَّقهِ في 
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الوّكالة فقد اعترف أنه قبصّه بحق وأن الطالب ظا له. 

قال: (إلا أن يكون دفعه إليه ولم يُصَدَّقه)؛ لأنّه دفعه رجاء الإجازة 
فإذا ر يحصل له ذلك رَجَع عليه. 

وكذلك إن أَعَطاه مع تكذييه إِيّاه. 

وكذلك إن أعطاه مع تصديقه وقد صَمَّنه عند الدَّفع: أي أخذ منه 
كفيلاً بذلك؛ لأنَّ المأخودً ثانياً مَضْمونُ علل الوكيل في غرضهم فيَضْمَنْه. 

وني جميع هذه الوجوه ليس للدّافع استرداد ما دَقَمَّ ما إريحضر الغائب؛ 
أنه صار حَقَ للغائب قطعاً أو محتملاً. 

قال: (وإن ادّعى آنه وكيلّه في قبض الوّديعة لم يؤمر بالدّفع إليه وإن 
صدَّقَه)؛ لأثّها مال الغيرء فلا يُصدَّقُ عليه» فلو دفعها ضَمِن. 

(ولو قال: مات المودع وتركها ميراثاً له وصَدَّقه أمر بالدّفع إليه)؛ لاله 
اض غا الات :ققد افق ماله إل وار اذا دف أله الوا لا 
وارث له غيرُه تعيّن مالكاء فيؤمر بالدّفع إليه. 

(ولو ادّعى الشراء من المودع وصدّقه لم يدفعها إليه)؛ لأنّه مهما كان 
حَياً فملكه باق» فلا يُصدَّقان عليه في انتقاله بالبيع ولا بغيره. 


د 
كتات الكفالة 

(وهي) ني اللغة: الضم قال تعاك : [وَكمْلَهَا رَكَرِيًا)[آل عمران: 

۷]: أي ضَمّها إل نفسه» وقال 4#: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة)©: 

آي الذي يصمة إلنة فى الربية وي التَصيب كفل ل عو عه يقد 

إليه. 


1 0 . 1 ا‎ i 
وني الشرع: (ضم ذِمَة الكفيل إلى ذِمَةٍ الأصيل في المطالبة)» هو‎ 
الصحيح”» وهذا يبرأ الكفيل ببراءة الأصيل؛ لعدم بقاءِ المطالبة» ولا يرأ‎ 
ااا لاه التي وك‎ 


)١(‏ فعن سهل د قال #: «أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة»» وقرن بين أصبعيه 
الوسطئ والتي تلي الإبمام في صحيح البخاري۷: ٥۳‏ وسنن ابي داود٤:‏ 7*8 
و 

(۲) وصححه في الوقاية وشرحها لصدر الشريعة: وعند البعض: صم الذمّة إلى اة 
في الدّين؛ أنه لو إر يثبتِ الدَّينُ لر يثبتِ المطالبةء والأصحٌ هو الأوَلّ؛ لأنَّ الدّينَ لا 


يتكررٌ» فإنّهِ لو أوفاه أحدهما لا يبقئ علل الآخر شىء 


111 2 متا 15 ا ا ا‎ ١ 
٠ 1 5 : اه سر‎ 

وهي عقدٌ وثيقةٍ وغرامة شرعَت لدفع الحاجة» وهو وصول المكفول 
eS‏ جا يكن ل سلاف و NGM‏ 
غَرامَة". 

دلّ علل شرعيّتها قوله 5: «الرّعيمٌ غارم»”:أي الكفيل ضامنٌ 
وبُوث الي والنّاس يتكمّلون فأَقرّهم عليه» وعليه النّاس من لدن الصَّدرٍ 
الأول إلى يومنا هذا من غير تكير. 

2 | ت و ا 5 : 
وركنها قول الكفيل: كفلت لك بالك علل فلان» وقول المكفول له: 


وقال أبو يوسف 5د القَبولُ ليس بشرط بناءً علل أثها التزام مطالبة 
للحال لا غير. 


)١(‏ سيت الكقالة: مطالبة من له الحق: للعوثق تكس محل المطالبة أو تس وضول 
حقه إليه. 

وأهلها: آهل التبرّع» حتئ لا تصحٌ من لا يملك التبرع: كالصغير» وكذا لا تصحٌ من 
المريض إلآمن الثلث؛ لأنّه لا يملك التبرّع بأكثر منه» كما في التبيين؟: 57 .١‏ 

(؟) فعن أبي أمامة له قال كذ: «إن الله 5ك قد أعطئ كل ذي حت حقه فلا وصية 
لراك وذ تقل لزاه فعا Ea‏ نادت ls‏ يا وهو اليك 
قال: ذاك أفضل ثم قال: الو وا دوو والديق 

مقضي» والزّعيم غارم »ي سنن أبي داورو 57» وسنن الترمذي”: /01 20 وحسنه. 


ا إل کور یا أب الا ب ت ت ا 
وعندهما: الطالبة للحال وإ يجاب الملك في المؤدئ عند الأداء على ما 


د 3 5 5 4 5 
وشرطها": كون المكفول به مَصْموناً علل الأصيل مقدورٌ التسليم 
للكفيل؛ ليصحٌ الالتزام بالمطالبة» e‏ فاتدعباء 


)١(‏ شروط الكفالة: 

١.أن‏ يكون الأصيل قادراً علل تسليم المكفول به بنفسه أو بنائبه عند أبي حنيفة ذه فلا 
تصح الكفالة بالدّين عن ميت مفلس عنده» وعند أبي يوسف ومحمّد #د: تصح. 

؟.أن يكون الأصيل معلوماًء بأن كفل ما عل فلان: فَأمّا إذا قال: على أَحَدٍ من الاس 
أو بعين أو بنفس أو بفعل» فلا يجوز؛ لأنَّ المضمون عليه مجهول. 
اتكون: الكقون لاعن رد سق اله إذا كفل لعن سو E DE‏ 
المكفولٌ له إذا كان مجهولاً لا يحصل ما شرع له الكفالة» وهو التوثق. 

5 .أن يقبل المكفول له في مجلس العقد» وأنّه شرط الانعقاد عند أبي حنيفة ومحمّد د إذا 
إريقبل عنه حاضر في المجلس» حتئ أن من كفل لغائب عن المجلس فبلغه ا خبر فأجازء 
لكل ها سافن لالآن ن 

.أن يكون المكفولٌ له عاقلا فلا يصح قبول المجنون والصَّبِيٌ الذي لا يَعقِل. 
كو اكير امطس نا قن لاطو سواء اده | ررمي رفيا ا ا 
ليس بدين ولا عين ولا نفس. 

وأما العين فنوعان: 

الأول: عين أمانة» فلا تصحٌ الكفالة مهاء سواء كانت أمانة غير واجبة التسليم: 
كالودائع ومال الشركات والمضاربات» أو كانت أمانة واجبة التسليم: كالعارية 
والمستأجر في يد الأجير؛ لأنّه أضاف الكفالة إلى عينهاء وعينها ليست بمضمونة. 


ابي ب ب حول روج لإا راض لسرن ارسق 
وحكمُها: صيرورة ذمّةِ الكفيل مَضمومة إلى ذمّة الأصيل في حَق 

اون ا لتين لا ا 

أن الوَكيل طالب بالڻمنء ا 3 الموكل عن 

E‏ عن لد كيل 


الثاني: عين مضمونة» فنوعان: 

أ.مضمون بنفسه: كالمغصوب والمقبوض بالبيع الفاسد والمقبوض علل سوم الشراءء 
فتصمٌ الكفالة؛ لاله كفالة بمضمون بنفسه. 

ب.مضمون بغيره: كالمبيع قبل القبض والرهن» فلا تصح الكفالة؛ أن المبيع قبل 
القبض مضمون بالثمن لا بنفسه. 

وأما الفعل» فهو فعل التسليم في الجملة» فتجوز الكفالة بتسليم المبيع والرهن؛ لأنَّ 
لمبيعَ مضمون التسليم على البائع» والرهنَ مضمون التسليم على المرتهن في الجملة بعد 
قضاء الدَّينَء فكان المكفول به مضموناً عن الأصيلء وهو فعل التسليم» فصحّت 
الكفالة به لكنّه إذا هلك لا شيء علل الكفيل؛ لاله إر يبق مضموناً عن الأصيلء فلا 
يبق على الكفيل. 

وأمّا الدينٌ فتصحٌ الكفالة به بلا خلاف؛ لاله مضمونٌ على الأصيل مقدور الاستيفاء 
ا 

افك رن ر ھاو اا ن ا ا ف و 
الكفالة بالحدود والقصاص؛ لتعذر الاستيفاء من الكفيل» فلا تفيد الكفالة فاتدتهاء ىا 
في البدائع 5: 5-. 


كاذ ل کو واا أو شاع تب 11917 

قال: (ولا تصحٌ إلا من يملك التَدُع)؛ لأنّهِ التزامٌ بغير عِوَضٍء فكان 
غا 

(وتجوز بالتّمس والمال)؟ 0 رَوينا وذكرنا من الا والإجماع» ولاه 
قادرٌ علل اسا 

أا المال؛ فلولايته علل مال نفسه. 

وأمّا الّمس؛ بأن يُعلم الطّالبَ بمكانه وَل بينهماء وبأعوان السّلطان 
والقاضي» فيصحٌ 6 للحاجة. 

قال: (وَنْعقِدٌ بالتفس بقوله: تَكَفَلْتُ بنفيه أو برقبته وبكل عضو 

3 - س ت 4 و 6 

يعبر به عن البّدن)؛ لانه صَريحٌ بالكفالة بالتفس» (وبالجزء الشائع کالخمس 
والعُشر)؛ لأنّ النفس لا تتجرأء فذكرٌ البعض ذكرٌ الكل. 

(وبقوله: ضَمِئْتَهُ)؛ لأنّه معنن الكفالة. 

(وبقوله: عليّ» وإِلَّ)؛ لأئم| بمعنى الإيجاب. قال #: «مَن ترك كلا أو 


عيالاً فإليُ»": أي علٌء «ومات رجل وعليه ديناران فامتنع تبي يل من 
الصَّلاة عليه» فقال عل طله: هما عل فصلل عليه)7. 


)١(‏ فعن أي هريرة #ه» قال ي: «مَن ترك مالا فلورثته» ومّن ترك كلاً فإلينا» في 


واا د ا 
(و)بقوله: (أنا زعيم) للنّضّ" (أو قَبيل)؛ لأنّه بمعنى الكفيل لغ 
وعرفاء وكذا قوله: آنا ضَمِينء أو لَك عندي هذا الرَّجَلء أو علكّ أن اوفك 
به أو أن الاك ولان ذلك يودي معني الكفالة". 
قال: (والواجبٌ إحضارٌه وتسليمٌه في مكان يَقدِرٌ على محاكميه)؛ ليفيد 
تسليمه» (فإذا فَعَلَ ذلك برئ)؛ لأنه تى با التزمه وحصل مقصود المكفول 
له. 


ولو سَلَّمهِ في بريّة لا يرأ لعدم الفائدة» فإنّه لا يَقَدِرٌ عل محاكمته. 


فالتفت إلينا فقال: هل على صاحبكم دين؟ قالوا: نعم» قال: هل ترك له من وفاء؟ 
قالوا: لاء قال: صلوا عن صاحبكم. قال علي بن أبي طالب ذه: علي دينه يا رسول الله 
فتقدم فصل عليه وقال: جزاك الله يا علي خيراً كا فككت رهان أخيك» ما من مسلم 
قك رهان أخيه إلا قك الله رهانه يوم القيامة» في السنن الكبرئ للبيهقي: .١7١‏ 
وعن سلمة بن الأكوع ذيه: «أن النبي يل آتي بجنازة ليصلي عليهاء فقال: هل عليه من 
دين؟» قالوا: لاء فصلل عليه ثم أتي بجنازة آخری» فقال: هل عليه من دين؟» قالوا: 
نعم» قال: صلوا عل صاحبكم» قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله» فصلل عليه» في 
صحيح البخاري": .٩٦‏ 

)١1(‏ لأنَّ الكفيل يسمّئ زعي)؛ قال ل حكاية عن صاحب يوسف الكة: (وَأَنا به 
رَعِيم1[يوسف: ۷۲ ]» أي: كفيل» كا في التبيين؟ : .١5/‏ 

(؟) ألفاظ الكفالة: كل ما ينبئ عن العهدة في العرف والعادة» كا في رد المحتاره: 
ا" 


وكذلك في السّواد؛ لأنّه لا حاكم بها. 

ولو سلّمه في المصر أو في السوق برئ لقدرته عليه بأعوان القاضي 
والمسلمين» وقيل: لا يبرأ في زماننا"؛ لمعاونتهم عل منعه منه عادة. 

(ولو سلّمه في مصر آخر برئ)؛ لقدرته على مخاصمته فيه» وقالا: له 
يرأء لان شهوذه فك لا يكوتون فيه فليا وقد يكوتون فنه: 

قال: (فإن شَّرَط تسليمّه في وقتٍ معيِّنٍ لزمه إحضاره فيه إذا طلبه منه) 
إلزاماً له بها التزم» (فإن أخضره. وإلا حَبَسّه الحاكم)؛ لأنه صار ظالاً بمنعه 


قوفل ااي 0:01 انها عط لالقهة وها إذا كان المكفو 
به خاضرا فلو كان غائباً أَمَهلَّه الحاكم مده ذهابه وإيابه. 


)١(‏ قال السرخسي: المتأخرون من مشايخنا قالوا هذا؛ بناءً على عادتهم في ذلك الوقت» 
أما في زماننا إذا شرط التسليم في مجلس القضاء لا يبرأ بالتسليم في غير ذلك المجلس؛ 
لأن الظاهر المعاونة عن الامتناع؛ لغلبة أهل الفسق والفساد لا علل الإحضارء والتقيد 
بمجلس القاضي مفيد» وإن سلّمه في برية إر يبرا لعدم المقصود. وهو القدرة علل 
المحاكمة» كا في العناية۷: 1۹ء وفي الملتقن ص 5 :١17‏ والمختار في زماننا: أنه لا يبرا 
انتهى. أي: سواء كان التسليم في سوق ذلك المصر أو في سوق مصر آخر. وني المنح 
ق7: 9// أ-ب: وهو قول زفر #ه» وبه يفت في زماننا؛ لتهاون الناس في إقامة الحق» 
ومحل الاختلاف في بلد لريعتادوا نزع الغريم من يد الخصم. كما في الفتح”: ۲۸۹ 
والبحر5: ۲۲۹. 

(9) لكن لا يحخبسه أول مزة؛ لاحترال آنه ما غرف اذا يدعن» فيمهلة حت يظهر له 
مطله؛ لاله جزاء الظلم» وهو ليس بظالرقبل الماطلة» كما في التبيين؟: .١5/‏ 


٦‏ م تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

(فإذا مَضَث المدّة ول زه حَبَسَه)؛ لامتناعه من إيفاء احق (وإذا 
حَبَسَهِ ولَبَتَ عند القاضي عَجْرُه عن إحضاره حل سبيله)» ويُسلمه إلى الذي 
غنتف وكا لأيعه إلا أن يكوة ى ا فر در ونوت ال 
فيأخذ منه كفيلاً بنفسِهِ ويخليه. 

رو بعلم مكانه لا ا ؛ لعجزه عن إحضاره فصار كالموت» 
إل أن في اموت تبطل الكفالة أصلاً للتيقن بالعَجّزء وهنا لا؛ لاحتمال القُدّرة 
بالعلم بمكانه. 

ولو ارتدٌ المكفول به ولحق بدار الحرب إن عَلم القاضي أنه يُمكنه 
دخول دار اورت وإحضاره فهو كالغيبة المعلومة» وإن كان لا يمكئة 
فكالغيبة المجهولة» ولا بطل الكفالة؛ لأنّه مُطالبٌ بِالتَّوبة» والرّجوعٌ مكنٌ 
فيُمكن الكفيل إحضاره بعد ردَّتِهِ كالعيبة الجهولة. 

ا ا ل 

أمّا الكفيل ذ وة الوت اکا ا ادال فنا 


ع و 
كلت كدو تلان :اعد غ غا و كفو ا 


له في المطالبة؛ لأنّه حقهء قال #: «مَن ترك مالا أو حقّاً فلورثته)”. 


قال: (وإن تكفل به إلى شهر فسَلْمَه قبل الشهر برأ)؛ لتعجيل الدّين 
الا راان ال ار قله قاط 

قال: (وإن قال: إن لم أوفّكَ به فع الألفت التي عليه فلم يُوفٌ به 
فل الأ لص اعلق ور جود ارط راكفا اة كلها لا 
منافاة بين الكفالتين» ولاحتال أن يكون عليه حق آخر غير الألف. 

ولو قال الطّالب: لا حقّ لي قبل المكفول به» فعلل الكفيل تسليمه؛ 

عم ود ع و 

لاحتمال أنه وصي أو وكيل. 

ولو أخذ منه كفيلاً آخر لريّرأ الأوّل؛ لعدم المنافاة. 

وإذا سَلَّمَه الكفيل إليه برأ وإن ليله الطّالبُ كإيفاءِ الدّين. 

وكة ]ةا املعم وفله ر 

وكذا إذا سَلَّمَ المكفولٌ به نفسّه عن كفالته؛ لأنَّ الح عليه» وهو 
مُطَالّبٌ بال خصومة فله الدّفمٌ عنه: كا مكفول بالمال. 

قال: (والكفالةٌ بالمال جائزةٌ إذا كان دَيْناً صَحيحاً حتى لا تصٌ ببدل 
الكتابة والسّعاية والأماناتٍ والحدودٍ والقصاص)؛ لا باه في أوّل الكتاب» 


)١(‏ فعن أب هريرة طب قال #: «من ترك مالا فللورثة» ومن ترك كلا فإلينا» في 


ا > د وي ليان لمعيل لخي روصل 
وسواءٌ كان المكفولٌ به مَعٌلوماً أو تَحُهولاً كقوله: تكمّلتُ با لك عليه أو با 
يدركك؛ لأنَّ مبناها عاك التّوسّعء فتّحَتَمُل فيها هذه الجهالة اليتسيرة. 

(وإذا صَحَّت الكفالة» فالمكفولٌ له إن شاء طالب الكفيل» وإن شاء 
طالب الأأصيل)؛ لما ينا من الضَّمّ وله مطالبتُه| جمعاً وتفريقاً؛ ليتحقّقٌ معنن 
اء بخلاف العَصَّب إذا اختار المالك تَضْمين أحدٍ الغاصبين ليس له 
كبلالة لاسو 1 امداق وين لفيا كه العو لين E‏ 
للآخر. 

قال: (ولو سر عدم مُطالبة الأصيل فهي حَوالة)؛ لوجود معناهاء 
(كما إذا شَرَط في الحوالة مُطالبة المحيل تكون كفالة)؛ لوجود معنى الكفالة 
والعبرة للمعاني. 

قال: (وتجوز بأمر الَخفول عنه وبغير أمره)؛ لأنّه إلزمٌ علل نفسهِ ليس 
علل غيره فيه ضر (فإن كانت بأمْرِه فأدّى رَجَعَ عليه)؛ لاله قَضَى ديته 


و م 


بأنّره» (وإن كانت بغير أَمْره ل يَرْجِعْ عليه)؛ لأنّه ا 
قال: (وإذا طُولب الكَفيلٌ ولُوزم طالب المكفول عنه ولازمه)» ويقول 
له: أدّ إليه» ولا يقول له: أذ إيّ» وكذا يحبسّه إذا حَبَسَه؛ِ لأن ما لحقه بسببه 
فيأخذه بمثله» ولیس له مُطالبته قبل ذلك؛ لأنّه ما لزمه بسببه شىء. 
قال: (وإن ادى الأصيل أو أبرأه الدّين برأ الكفيل)؛ له َع 
ولأن الكدالة ا ا 


ا ل کور یا ت ابو اشاح ت ع حت ست 2 14 

(وإن أبرئ الكفيل ل بنرا الأصيل)؛ أن ا علل الأصيل» وبقاؤه 
عليه بدون مُطالبة الكفيل جائز. 

(وإن أخر عن الأصيل تأخر عن الكفيل» وبالعكس لا)؛ لأنّه إبراءٌ 
موقت فيُعَتيُ بالإبراءِ المطلق» فإن صالح الكفيل رب الدّين من الألف على 
عم افلا برف هو واااو ل :ا أضافة ن الد وهو هله« ا نرف 
الأصيلء فيبرأ الكفيل» ثم يرجع الكفيل على اا و 

و 
ا ا 

ولو صالح بخلاف جتس الدَّين رَجَعَ بجميع الألف؛ لأنه مبادلة. 

7 8 رو عه 

ولرداقو كفم اشوست والكقالة لا ين O‏ 
المطالبة. 

قال: (وإن قال الطالب للكفيل برئت إل من ال مال رَجَعَ به على 
الال لان أضاف البراءة إل فل الطلوم» ولا لك 7 ت إلا بالآداء 
فيرجع. 

(وإن قال: أب رأتّك لم يرجع)؛ : حتول لآ تعلق له قير 

ولو قال: برق رَجَعْ عند أبي يوسف طلينه + لأا 8 ابتداؤها من 
المطلوب وذلك بالإيفاء. 


وقال محمّد ضك: لايرب جع؛ لاه يحتمل الوّجهين فلا ب يرجم بالشّكُ. 


ا سالارا ار 
وهذا كله إذا غاب الطّالب أا إذا كان حاضراً يرجم إليه؛ لأنّه هو 


قال: (ولا يصح تعليقٌ البراءة منها بشرط)؛ كا في سائر البّراءات. 

وقيل: يجوز؛ لأنْ الكفيك إِنَّ) عليه المُطالبة» ولهذا لا يرت إبراؤه بِالرَدٌ 
بخلاف سائر الإبراءات» فإتّها تقليك» فلا تصح مع التّعليق» وبخلاف براءة 
الأصيل؛ لأثها تمليك حتئ ترتدٌ بالرد. 

قال: (وتصحٌ الكفالة بالأعيان الضمونة بنفيها كالَقّبوض على سوم 
الشراء والَغصوب والمبيع فاسدا)؛ لأنّه يبُ تسليمٌ عينه حال بقائه» وقيمته 
حال هلاکه» فكان مقدورٌ التّسليم فيَصِحٌ. 

(ولاتَصِحٌ بالضْمونةٍ بغيرها كامبيع واكّرهون)؛ لأنّه لو هَلّكَ لا جب 
شيءَ» بل ينفسخ البيع ويَسَقط الدّين فلهذا لا يصح وقيل: يصح وهو 
الأصحٌ”, وتبطل باهلاك للقَدّرة قبل الحلاك وَالعَجَرْ بعدّه. 

قال: (ولا تصح إلا بقبول المكفول له في المجلس) 

وعن أبي يوسف ذه روايتان: 


٠.‏ 75 5 م و و 


)١(‏ لكن عامة الكتب اختارت ما عليه المتن» والله أعلم 


كاذ لل کو وا أب لاع ت 1/1 
وفي رواية: يجوز مُطلقاً؛ لأنه التزام لمرو فدهل الط سيد و 
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الكفيل به وفيه نفعٌ للطّالب لانضام ذمَّةٍ الكفيل إلى ذُمَةٍ الأصيل : ي 
المطالبة. 

وله|”: أ ا 5 فِيُشْتَرَطٌ فيه القبول في الجلس كا في سائر 
ال لتمليكالة: 

قال: (إلا إذا قال المريض لوارثه: تكمّل با علَ من الدَّينء فَكَمّلَ 
والعَّريم غائبٌ فيَصِحٌ). 

ثم قيل: م حت لا تصح إذا إريكن له مال. 

وقيل: تصحٌ لحاجته إل إبراء ذم فقام مقامَ الطّالب» وفيه نفعٌ 
ل 


(ولو قال) ذلك (لأَجْتبىٌ فيه اختلاف المشايخ)”. 


."١١ :١بابللا والمختار قولم| عند المحبوب والنسفيٌ وغيرهماء كما في‎ )١( 

(؟) عن أبي يوسف ذفه: أنه يصح في الأجنبي» فعن أبي قتادة 4# أن النبي يل أتي بجنازة 
ليصلي عليهاء فقال: «صلوا عل صاحبكم» إن عليه ديناً»» فقال أبو قتادة: أنا أتكفل 
به» قال النبي ي: «بالوفاء؟» قال: بالوفاء» وكان الذي عليه ثانية عشر» أو تسعة عشر 
درهمأء في سنن ابن ماجه 7: 5 28١‏ وسئن النسائي ۷: /11. 

وعن سلمة بن الأكوع ه. قال: كنا جلوسا عند النبي ك إذ أتي بجنازة» فقالوا: صل 
عليهاء فقال: «هل عليه دين؟)» قالوا: لاء قال: «فهل ترك شيئاً؟». قالوا: لاء فصلل 


سس تهذيب الاخقيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (ولا تصح الكَفالةٌ عن اكَيْتِ المفلس)". 
وقالا: : ص لاه دين فرك ES‏ وار سقط فلو سقط 
بالموت» ألا ترّئ آنه لو كان له مالّ أو كان كَفِيلاً به لا يَسَقَط؟ وكذا لو تع 
إنسان به ص ولو مقط نالرت اة ثبتت هذه الأحكام. 


عليه» ثم أتي بجنازة أخرئء فقالوا: يا رسول الله» صل عليهاء قال: «هل عليه دين؟» 
قيل: نعم» قال: «فهل ترك شيعاً؟ا. قالوا: ثلاثة دنانير» فصلل عليهاء ثم أتي بالثالثة» 
فقالوا: صل عليهاء قال: «هل ترك شیعا؟)» قالوا: لاء قال: «فهل عليه دين؟»» قالوا: 
ثلاثة دنانير» قال: «صلوا على صاحبكم»». قال أبو قتادة ه: صل عليه يا رسول الله 
وعلي دينه» فصلل عليه» في صحيح البخاري ۳: 14. 

)١(‏ قال في التصحيح ص 17: واعتمد قول الإمام ك المحبوبي والتسفي وصدرٌ 
الشريعة وأبو الفضل الموصلّ وغيرُهم, اه. قيّدَ بكونه إر يترك شيئاً؛ لألّه لو ترك ما 
يفي ببعض الدين صح بقدره» «ابن ملك»» كما في اللباب١: .7١7‏ 

(۲) فعن جابر #ه» قال: توفي رجل فغسلناه» وحنطناه» وکفناه» ثم أتينا به رسول الله 
يل يصلي عليه. فقلنا: تصلي عليه؟ فخطا خطئء ثم قال: «أعليه دين؟» قلنا: ديناران» 
فانصرف» فتحمله! أبو قتادة ب فأتيناه» فقال أبو قتادة #ه: الديناران عل فقال 
رسول الله ي: «حق الغريم» وبرئ منهما الميت؟» قال: نعم فصلل عليه» ثم قال بعد 
ذلك بيوم: «ما فعل الديناران؟» فقال: إِنَّا مات أمسء قال: فعاد إليه من الغده فقال: 
لقد قضيتهماء فقال رسول الله 4: «الآن بَرَدَتَ عليه جلده) في مسند أحمد ۲۲: 25٠0‏ 
واللفظ له. وشرح مشكل الآثار ٠"٤ :٠١‏ والمستدرك 7: 15» وقال الحاكم: «هذ 
حديث صحيح الإسناد» ولر يخرجاه»» والسئن الكرى للبيهقي 00 
الدارقطني 5: 4 5: وغيرها. 


1 اذ لل كو يلاع ا ا ت ت ج ت ت تس 11/1 

وله: أنه يَسْقَطُ بموته؛ لأنّه عبارةٌ عن المطالبة» وهي فعلء ولهذا 
تُوصف بالوجوب» إلا أنه يؤول إلى المال» وقد عَجَرٌ بنفسه وحَلَف فيَسقطٌ 
EG‏ لحان لدي "اشم و 
له ولأنه يفضى إلى الآداءء فلا تفوت العاقبة» والتّرّع لا تعمد شاءَ 
الا ٠‏ 


قال: 0 تعليقٌ الكفالة بشرط مادقم کشزط وجوب الحقّ» وهو 
قوله: ما بايعت” فلاناً” فعليّ» أو ما ذاب” لك عليه فعلِ. أو ما عَصَبكَ 
فعلٌ. أو بشرط إمكان الاستيفاء كقوله: إن قم فلانٌ فعليّ وهو مكفولٌ عنه 
أو بشرط تعذر الاستيفاء كقوله: إن غاب فعلٌ). 

والأصل فيه قوله تعاك: [وَكّن جاء به حمل بعر وأ 
e 0 E‏ د عا ف انال و 


- 


دك 


ره 
چ 
د 


(۱) أي: ما بايعت منهء فإلّه ضامن بشمته» لا ما اشتريت مته» فإنَّه ضامن للمبيع؛ فان 
الكفالة بالمبيع لا تجوزء كما في شرح الوقاية :٤‏ ۸۹. 

(۲) قيد: بفلان؛ إشارة إك أنَّ المكفول عنه يجب أن يكون معلوما؛ لأنَّ جهالته تمنع 
صحة الكفالة» كا في فتح باب العناية۲: 449. 

(۳) أي: ما وجب» ففي هذه الصورة ما؛ شرطية» معناه: إن بايعت فلاناً فيكون في 
معن التطليو» کا فى كرح انرا ۹ 

E ضهان الل اا‎ )٤( 
.۸٩ :4 المبيع مستحقء كما في شرح الوقاية‎ 


ا و لخي رو ا 

(ولا يجوز بمجرد الشّرط كقوله: إن ّت الرّيح أو جاء الَطرٌ)؛ لأتّها 
جهالة فاحشةء (فلو جعلهم| أجلاً بأن قال: كفلم إلى مجيء المطر أو إلى هُبُوبٍ 
البح لاايصحٌ) الأجلء (ويجب الال حالاً)؛ لأنّ الكفالةً لا بطل بالشّروط 
الفاسدة ة كالتكاح والطّلاق. 


ومَّرْطٌ الخيار في الكفالة جائرٌ وهى أقبل للخيار من البيع حتئ يقبل 
الخيارٌ أكثر من ثلاثة أَيَام؛ كلاح مقا نكن ل 
الخيار فيه أولى. 

فلو أَقَيّ بكفالة مؤْجّلةٍ لزمته الكفالة» ولا يُصدَّقٌ في الأجل إلا 
بتصديقٍ الطّالب كا في الإقرار بالدّين. 

قال: (فإن قال: تكفّلت بها لك عليه فقامت البيّنة بشيءٍ لَرْمَه)؛ لأنّ 
لثابت بالبيّنة كالمعاين حكياً» (وإنلم تكن له بيد بين فالقولٌ قول الكفيل)؛ لاه 
نكر الزيادة (ولا يُسْمَعُ قول الأصيل عليه)؛ لأنّه إقرارٌ على العّير ويّلزمه في 
حق نفسه لما عرف. 

ا وتصح بغير عينها)؛ 
لاه مقدورٌ له علن أي دابّة شاء» بخلاف الْعيّة؛ لأا لو ماتت عجر عن 
ذلك. 

وكذا لو تكفل بخدمة جمل بعينه أو بخياطة خيّاط بيده؛ لأن فعلّه لا 
يقومُ مقام فعل غيره» فإن تَكَمّل بتسليم الجمل أو ال حياط أو بفعل الخياطة 


5 ل کو يلاع أب و شاع جمس حت حح 
حاف لاله فقوو ل ال مطل الا ای اط ت 
حَصّل ال مكفول به. 

ولو ضَمِن لامرأةٍ عن زوجها بنفقة كل شهرٍ جازء وليس له الرّجوع 
عن الضَّمان في رأس الشّهر. 

ولو ضهن أجرة 0 شهر في الإجارة» فله أن يرجع في راس ان 

وَالفَرَقُ أن السّبب في التفقة إر يتجدّد عن رأس الشّهِره بل تجب في 
الشهور كلها سنن را وسبب الأجرة في الإجارة يتجدّد في كل شهر؛ 
لتجدد لفق قله O‏ المسَتَقبلة. 

قال: (اثنان عليه دين» كر واحد منههما كَفيلٌ عن الآخر فم اداه 
أحدّهما لم يرجع على صاحبه حتى يزيد على التصف» فيرجع بالزيادة)؛ لأنّه 
أصيل في الصف كفيل ني التصفء والكفالة تب فتقع عن الأصيل؛ إذ هو 
الأول والآهم» ثمّ ما يؤديه بعد ذلك» فهو عن الكفالة؛ لتعيّنهاء زجع به؛ 
ام 

قال: (فإن تَكفّلا عن رجل وکل واحدٍ منهما كفيلٌ عن الآخر فم أده 
أحدههما بجع ن ر لذن نما يلزم کل واحدٍ منهما الما اة 
بالكفالة؛ لأنه كفل عن شريكه بالجميع وعن الأصيل الحم ف) اداه 
أحدهما وَقَعَ شائعا عنهما؛ لعدم N‏ الكل كفالة» بخلاف المسألة 
١‏ ثم يرجعان عل الأصيل؛ لآم اديا عنه ا أحِدُهما بنفسه والآخرٌ 


ا ب س 
قال: (وإن ضَمِنَ عن رجل حَراجه وقِسْمَتهِ ونوائبّه جاز إن كانت 
4 ٍِ 3 3 
النوائب بحق» ككري النهر» وأجرة الحارس» وتجهيز الجيش» وفداء 
أمّا التراج؛ فلأنّه دينٌ مطالبٌ به يُمكن استيفاؤه فيَصِحٌ. 
وأماما ذكر من التّوائب فقد صارت كالدين. 
و EI E‏ التي صارت معلومة لهم موظفة 
عليهم كالديون» وباقي التوائب ما ليس بمعلوم. 
(وإن لم تكن بحن كالجبايات قالوا: تصمحٌ في زماننا)؛ لأا صارت 
كالديون حت قالوا: لو أَخدٌ من الُزارع جَبّرا له أن يرجح عل المالك. 
و ال ا وهو التزامٌ تسليم الشّمن عند استحقاق 
نننفض إلا ل 0 e‏ 
ولو فی علل المشتري بالاستحقاق» فهو قضاءٌ علل البائع؛ لاه 
1 خصم عنه» فوشا لکفیا 
الان اة ا )أن الو فين الك وة ان 
تجهولاً. 


لآ نذاة لذ كتو و عيللاح بو مشج جتنتسي 1/1 
أا الدّرَك فيُسْتَعَمَل في صان الاستحقاق. 
وعن أبي يوسف د: أن العُْهّدةَ كالدّرَك؛ لأنّه تَرَجَحَ استع الها في 
صان الدَّرَك عادة وعرفاً. 


كاذ لذ كت و عيلاع بق امش EEE‏ /1 7 


كتاب الحوالة 


وهي مُشْتَقَة من التَحَوّل بمعنئ الانتقالء يُّقال: تحوّل من المنزل إذا 
انتقل عنه» ومنه: و الغراس" 


وفي الشّرع": تقل الدَّينِ وتحويلّه من ذمَة اميل إلى ذْمَةٍ المحال عليه؛ 
هذا ا ر و ال لتخولة إن ف المخال عه أن 
من الا ا الك الواتجق فق ليه ق مان وای 


)١(‏ الحوالة لغة: الزوال والنقلء ومنه التحويل» وهو نقل الشيء نوع إل عه 
والحوالةٌ مأخوذة من هذاء فأحلته بدينه نقلته إلى ذمّةِ غير ذمّتكء كما في المغرب 
ص٤۳١‏ والمصباح ص۷١٠‏ . 

(9) اصرطاححا قل الد من ف إل دة 

وني عرفهم يُقال: المديون: محيلاً» والدائن: محتالا» ومحتالاً له ومحالاً له» ومن يقبل 
الحوالة: محتالاً عليه ومحالاً عليه» والمال: محالاً به. كا في عمدة الرعاية 4: /891. 
وصورتها: أن يقول رجل للطالب: إن لك على فلان كذاء فاحتله علي» فرضي بذلك 
الطالب» صحت الحوالة» وبرئ الأصيل» أو كفل رجل عن آخر بغير أمره بشرط براءة 
الأ ا اك ا محفت الكقالة + وكرن هته ا ا أن 
الحوالة بشرط أن لا يبرأ الأصيل كفالة» كا في شرح الوقاية٤: .٠١١‏ 


٠‏ ديب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
۰ 2 رکو 
وهو عقد مشروع» قال : «مَن أحيل علل مَليء فليتبّع»» أمر 
باتباعه» ولولا الجواز ا أمر به حتى إن من العلماء من قال: بوجوب الاتباع 


وركنها: الإيجاب والقبول» الإيجاب من المحيل» والقبول من المحال عليه والمحال 
جميعاً. فالإيجاب: أن يقول المحيل للطالب: أحلتك على فلان هكذاء والقبول من 
المحال عليه والمحال أن يقول كل واحد منهم|: قبلت أو رضيتء أو نحو ذلك مما يدل 
عن القبول والرضا. 

وقروط ارال 

١.أن‏ يكون المحيل والمحال والمحال عليه عقلاء. 

۲. أن يكون المحيل والمحال والمحال عليه بالغين» وهو شرط النفاذ دون الانعقاد. 
فتنعقد حوالة الصبي العاقل موقوفاً نفاذها علل إجازة وليه. 

“.رضا المحيل والمحال والمحال عليه» حتى لو كان مُكرهاً أحدهم على الحوالة لا 
.أن يقبل الخال والحَال غليه ق غلبن الخوالة وهو قرط الاتحقاد غد أي حيفة 
ومحئّد كه وعند أبي يوسف : شرط النفاذء حتى أن المحتالٌ لو كان غائباً عن 
المجلس فبلغه الخبر فأجازء لا ينفذ عندهماء وعند أبي يوسف ه: ينفذ» والصحيح 
قوهما؛ لأنَّ قبوله من أحد الأركان الثلاثة. 

.أن يكون المحال به ديناًء فلا تصحٌ الحوالة بالأعيان القائمة. 

١.أن‏ يكون المحال به لازم فلا تصحّ الحوالة بدين غير لازم: كبدل الكتابة» كما في 
البدائع5 ١1:١‏ . 

)١(‏ فعن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله #5: «مطل الغني ظلم» ومن أحيل على 
مليء فليحتل» في مسند أحمد ٤۷ :١5‏ واللفظ له» وصحيح ابن حبان :١١‏ 2470 وفي 


بانداد الا کور واا أب لاع تت ا 011 
نل ا كلاس ا يت زف ره 
نظرا إلى ظاهر الحديث» ونحن نقول: المراد منه الإباحة؛ لآن تحول حَقه إلى 
PN‏ 2 ر یں ا 5 0 
ذْمَةٍ آخری من غير اختياره صَرَّرٌ به» واا خصّه 4 بالمليء حک] للغالب؛ لأن 
الغالت في الحوالات ذلك؛ لأنّه شرط الجواز. 

8 0 - 7 الا ا‎ ٠. i ak 3 

ثمّ عند أبي يوسف #ه: التوالة توجب بَراءة المحيل من الدّين» 
و و هعد 5 و 0 
والمطالبة براءة مؤقتة إلى أن يَتوّئم” ماعلل المحال عليهء حتين لو أبرأ المحال 
المحيل صَسّ» ولو أحال الرّاهنٌ المرتهنَ بدينه استرد الرهن. 

وعند محمد د: تُوجِبُ البراءة من المطالبة دون الدَّين فلا يصح 
الإبراء» ولا يسترد الرَّاهِنْ الرّهن. 

اكه 2ه أن تقل الذون عزو مك لان قليك الا مكلف لا يدل 
2 5 5 ےر ر 1 2 
التقل» ومُوجَبَهُ المطالبة: وهي تَقَبَل التَقَلَء وهذا لو اذى المحيل الدّين خُر 
الخال غاد ر 

ع ڪس ےم س 2 

ولأبي يوسف ذيه: أن الحوالة أضيفت إلى الدّين» ولو أضيفت إلى 
المطالبة لا تكون حوالة» فوَجَبَ القول بتحويل الدَّينَ لحقيقةٍ الإضافة, وإ 
صح الأداءُ من المحيل؛ لأله ثبت له بالحوالة براءةٌ مؤقتة» وبالأداء بْب له 


A 1 ل‎ Eg 
ئراءة موّبدة» وانه زيادة فائدة.‎ 


9 2 جر و 
صحيح البخاري ۳: 44 بلفظ: «مَطْل الغني ظلم» وإذا بع أحذكم عل مليءِ قبع 
(0) و المال إذا هلك وذهب» كما في المغرب ص"٦.‏ 


۲ لدبب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

قال: (وهي جائزةٌ بالدٌّيون دون الأعيان)؛ لما مَرْ: انها ثبت على 
ال هروث تعر ن ال د ان 

قال: (وتصِحٌ برضا الُحيل والمحَْالٍ والمحالٍ عليه). 

أا اة الأضل. ارال وه ا 
«الريادات»*: أن رضا الُحيل ليس بشرط؛ لان المحالٌ عليه يتصرف في نفسه 


)١(‏ في المداية۷: :٠٠١‏ «الحوالة تصح بدون رضاهء ذكره في الزيادات؛ لأن التزام 
الدين من المحتال عليه تصرف في حقٌّ نفسه» وهو لا يتضرّر به» بل فيه نفعه؛ لأنّه لا 
يرجع عليه إذا لړ يكن بأمره»» وني الدر المختار ورد المحتاره: :۲٤١‏ لا يشترط علل 
المختار» «شرنبلالية» عن «المواهب»»؛ بل قال ابن الكمال: اا القدوري للرجوع 
عليه» فلا اختلاف في الرواية: أي رجوع المحال عليه علن المحيلء أو ليسقط الدين 
الذي للمحيل علل المحال عليه» كا في الزيلعي» أما بدون الرضا فلا رجوع ولا 
يشرط يوقو غ اطي الأكيل أن ا 
شرط ضرورة»ء وإلا لاء لأنََّا إحالة وهي فعل اختياري» ولا يتصور بدون الإرادة 
والرضاء وهو حمل رواية القدوري وقوله: إلا لا؛ أي: وإن لر يکن ابتداؤها من 
المحيل» بل من المحال عليه» تكون احتيالاً يتمّ بدون إرادة المحيل بإرادة المحال عليه 
ورضاه» وهو وجه رواية الزيادات» عناية» لكن لا يخفئ آنه عبن الثاني لا يثبت للمحال 
عليه الرجوع با أدئ» ولو كان عليه للمحيل دين لا يسقط إلا برضا المحيل» e‏ 
التوفيق الأول. 


لااد الد کور ااج أبو الاج جح ا 
بالتزام الدّين» ولا ضررٌ على الُحيل» بل فيه نفعٌة؛ لأنه لا يَرَجِمٌّ عليه إلا 
و 

وأا الخال :والمحال عليه فلتفاوت الغاس في القضاء 
فلعل الخال عليه اع وافلن» والمكان اف تنقيا وطالب اناه 
رضاهما دَفعاً للمَّرر عنهما 

قال: (وإذا مت اَوالة برئ الحيل)*؛ لام . 

وقال زُفر ذه: لا يَبرأ؛ لأتها للاستيثاق» فبقّي الدّين على المحيل 


كالكفالة. 
وجوابه: مام اا من اللخريل: ولا يقاء مع التحويل عل ما ف 
عو 
ا 


)١(‏ حكم الحوالة: 

كرا ا 

؟.ثبوت ولاية المطالبة للمحال عل المحال عليه بدين في ذمّته أو في ذمّة المحيل. 
SE‏ تنقيا ل aL EAE‏ لحان نفل a‏ 
فله أن لازم ال السام ف إذا كانت 
الحوالة بأمر المحيل» وإر يكن علل المحال عليه دين مثله للمحيلء كما في البدائع؟١‏ : 


.١الل15‎ 


ا > ا و ا موصي 
(حتى لو مات لا یأخدٌ المحتال من تركته. لکن يأخدٌ كفيلاً من 
الورثة. أو من الغرماء غخافة التّوَى. 
ولا يرجع عليه الُحتال إلا أن يموت المحال عليه مُفْلِساً أو يده" 


ANNE OE‏ ل NS‏ بون لكوالة 


)١(‏ أي: يرجع المحتال علل المحيل في حالتين عند أبي حنيفة وثلاث حالات عند 
الصاحبين» وهي: 

١.موث‏ المختال عليه مفلسا بأن لريترك مالآ عينا ولا ديا ولا كقيلاً» والمراد بالعين:ما 
يفي بالمحال به» وكذا يقال في الدّين. 

۲. أن يجحد المحال عليه الحوالة» ويحلف ولا بينة للمحيل ولا المحتال علل المحتال 
عليه. 

“.أن يفلسه القاضي» أي: يحكم بإفلاسه في حياته» كا في كال الدراية قه٠٠»‏ 
والمبسوط :٠١‏ 54» والفتاوى العالمكيرية": ۷ والمنح ق7: ١9/ب»‏ والفتح: 
.,50١‏ 

(۲) يخرج المحال عليه من الحوالة بها يلي: 

.١‏ فسخ الحوالة؛ لأنَّ فيها معنئ مُعاوضة الال بالمال» فكانت محتملةً للقسخ» ومتى 
َس تعود المطالبة إلى المحيل. 

”.التوىل؛ فإذا توي إرتبق وسيلة إلى الإحياء» فعادت إلى محلها الأصلي. 

.أداء المحال عليه المال إلى المحالء فإذا أذى المال خرج عن الحوالة. 

5 .أن يهب المحال المال للمحال عليه ويقبله. 

ه. أن يتصدّق المحال بالمال على المحال عليه ويقبله. 


الور 0 بجحت 2 د 
سلامة ا فكانت مقيد مهفده الا فإذا فاتت السّلامة انفسخت کالعیب 
الع 

وعندهما: ير جع نوكه ار نضا وهو أن يحكمٌ الحاكم بإفلاسه في 
حَياته» بناءً علل أن الإفلااس ا عندهما بقضاء ء القاضي» وعنده لا. 

قال: (فإن طالب لمحتال عليه لمحيل فقال: 5 أحلثُ بدين لي عليك 
م بقل عله سل نا أحال لتحقق السّببء وهو قضاءٌ دينه el‏ 
ال يدعي عليه :ونا جرعي کو ا ا ليت 
إقراراً بالدّین» فإئها تكون بدونه. 

(وإن طالب المحيلٌ المحتال با أحاله به فقال: إِنَّا أخلتنى بدين لى 
عليك ل يُْبَل)؛ لأن المحتال يدعي عليه الدَّينَ» وهو يُنكر وني ال متوالة معنن 
الوّكالة» فيكون القول قولّه. 


”.أن يموت المحال» فيرثه المحال عليه. 
.أن يبرء المحال المحال عليه من المال. 
وشرائط الرجوع عن الحوالة: 
3 ور و 3 
١.أن‏ تكون الحتوالة بأمر المحيل» فإن كانت بغير أمره لا يرجع. 
؟.أداء مال الحوالة» أو ما هو في معنى الأداء: كالهبة والصدقة إذا قبل المحال عليه. 
“.أن لا يكون للمُحيل عل الُحال عليه دينٌ مثلّه فإن كان لا يرجع؛ كا في 
البدائع19-18:15. 


A 


كتاب الشركة 
الشرك: النّصيبء قال يَ: «مَن أعتق شر كأ له في عبد»”: أي نصيبا 
قال التابخة اللتعرى: 


وشار کنا قَرَيشا في ثقاها وني أحسابها شرك العنان“ 


۶ 04 3 عو ۶ 
PT N TA‏ كثر ك1 
العنان لكل واحد تَصيبٌ من المال والكسّب. 


وشو التريكافة لأن لكل وا مها ق 
وهي في الشّرع”: | ل و 


)١(‏ فعن ابن عمر ده قال َل: «مَن أعتق شركاً له في عبد» في صحيح البخاري": 
.١65‏ 

(۲) ينظر: أنساب الأشراف5: » وتاريخ الطبري١١: ٠٠١‏ والمفصل في تاريخ 
ا 

(۳) الشركة عبارة عن خلط النصيبين بحيث لا يتميّر أحدهما عن الآخر» كا في التبيين 
TI:‏ 


سس مي الاختياز لتعليل الاختيار للموضي 
وهي مشروعةٌ بالنصوصء قال 45: «يد الله عل الشّريكين ما لر بن 
أحدهما صاحبه. فإذا خان أحدّهما صاحبّه رفكها عنههما»”» وقال 6: 
«الشّريكان الله ثالث ما لر كحُوناء فإذا خانا محْيّت البركة بينهما»": و«كان 
ا .السات شَرِيكَ رسول الله #4 في تجارة المّر والأدماى 0 
الكرّخيٌ أسامة بن شريك» وقال يِل في صفته: «كان شريکي» وكان خير 


وشروطها العامة: 

١.أهلية‏ الوكالة؛ لأنَّ الوكالة لازمة في الكلء وهي أن يصير كل واحد منهما وكيل 
صاحبه في التصرّف بالشراء والبيع» وبل الأعمال. 

RE EN 
عليه» وجهالته تو جب فساد العقد.‎ 

".أن يكون الرّبح مجزءاً شائعاً في الجملة لا مُعيناًء فإن عيّنا عشرة أو نحو ذلك كانت 
الشركة فاسدة؛ لأنَّ العقدّ يقتضي تحقّق الشّركة في الرّبح» والتّعِيينُ يقطع التّرك كا في 
البدائع :١‏ 04. 

. ٤٤١ فعن أبي حيان التميمي عن أبيه 5ه في سنن الدارقطني7:‎ )١( 

(۲) فعن أبي هريرة هه قال: «إن الله يقول: آنا ثالث الشّريكين ما لر يخن أحدّهما 
صاحبه» فإذا خانه خرجت من بينهها» في سنن أبي داود7: 157» والمستدرك۲: 5٠١‏ 
وصححه. 

(۳) فعن السّائبٍ حل قال: جاء عثمان بن عفان ذه وزهير بن أمية» فاستأذنا على الَْبيّ 
يل فآثنيا علي عنده» فقال رسول الله 4: «أنا أعلم به منكماء كان شريكي في الجاهلية» 
في المعجم الكبير 0 : ”7177 


ريك لا يُشاري ولا يّاري ولا يُداري»”: أي لا يلځ ولا مجادل ولا يُدافمُ 
عن الحق. 
5 7 بل وللا َه ر 

وبعث رسول الله #4 والناس يَتعاملوتها فلم ينكر عليهم, وَتعاملوا بها 
إل وفنا هذا مين غر کي فكان إجناعا. 

قال: (الشركةٌ نوعان: شركةٌ ملك» وشركةٌ عقد. 

فشركة الملك نوعان: جَدْرية» واختيارية. 

وشر كة العقودِ” نوعان: شر كة في المال» وشركةٌ في الأعمال. 

e‏ لقب ب ET 1 E‏ ف 

فالشركة في الأموال انواع: مفاوضة. وعنان. ووجوه. وشركة ف 
العروض. 

والشركة ف الأعمال نوعان: جائزة وهي رك الصّنائع”. وفاسيل ي 

و 5 
وهى الشركة فى المباحات)ء وسيأتيك بيان ذلك إن شاء الله تعالى. 


)١(‏ فعن السائب ي قال #: «كنت شريكى في الجاهلية» فكنت خير شريكء لا 
تداريني» ولا تماريني» في سنن ابن ماجة7: ۷1۸ والمعجم الأوسط ۲: ٠٤٤‏ . 

(۲) الشركة علل ثلاثة أوجه: شركة بالأموال» وشركة بالأعمال» وشركة بالوجوه. 
وكل واحد منها علل وجهين: مفاوضة وعنان» كذا في الخجندي» كا في الجوهرة 
النيرة١:‏ 275/5 وفي البدائع١:‏ /01: «ويدخل في كل واحد من الأنواع الغلاثة: العنان 
والمفاوضة» ويفصل بينهما بشرائط تختص بالمفاوضة». 


للب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

اما شَركة الأملاك: 

:إن ا بأن كتلط مالآن رجن اخدلاطا لا كن ا 
ا 

؟.والاختيارية: أن يشتريا عيناء أو يتهباء أو يوصيا لما فيقبلان» أو 
يستوليا 
ع مال أو عاط الها 

وني جميع ذلك كل واحدٍ منهم| أجنبيٌ في نصيب الآخر» لا يَتَصَرَّف فيه 
إلا بإذنه؛ لعدم إِذْنِهِ له فيه. 

ويجوز بيع نُصيبه من شريككه في جميع الوجوه. 

راتا من غب فا فت الكركة فيه الط أو التشنلاظ الأ صوق إلا 
اد ا اا متسر انأ رر فيه زو ان تنيت 


)١(‏ فهو أن يشتركا على عمل من الخياطة أو القصارة أو غيرهماء فيقولا: اشتركنا 
عل أن نعمل فيه علك أنَّ ما رزق الله كك من أجرة فهي بيننا عل شرط كذاء كا في 
البدائع 5: .٥۷‏ 

(۲) وهي أن يشتركا وليس لما مال» لكن فما وجاهة عند الناس» فيقولا: اشتركنا على 
أن نشتري بالنسيئة» ونبيع بالنقد» عا أنَّ ما رَرّق الله ڳلا من ربح» فهو بيننا عن شرط 
كذاء وسمي هذا النوع شركة الوجوه؛ لاله لا يُباع بالنسيئة إلا الوجيه من الناس عادة» 
سمي بذلك؛ لان كل واحد منهما يواجه صاحبه يتنظران من يبيعها بالنسيئة» ىا في 
البدائع .٥۷ :١‏ 


کو ا ا ا ا کے کے ج ج 
کل واحدٍ منهما إلى صاحبه وفيما يَثيْتْ بالميراث والبيع والبة والوّصية يجوز 
بيع أحدهما نصيبّه من أَجُنبِيّ بغير إذنِ صاحبه؛ لأ ملك كل واحدٍ منها 
قائم في نصيبه من كل وجه. 

ISO لفت ولغوا وتوف‎ SNS, 
في كذا وكذاء فيقول الآخر: قَبلتٌ.‎ 

3 ع سس عو 4 

وشرطها: أن يكون التصرٌّ ف المعقود عليه قابلاً للوكالة» حت لا يجوز 
غم فت .و افا و ا ا ا 
الُطلوبٌ من عقد الشركة. 

ع و ۶ 2 ٠‏ 7 وو 3 ٠‏ - 8 

(أمَا المفاوضةٌ: فهو أن بتساويا في التّصرِّف والدَّين والمال الذي تَصِحٌّ 
فيه الشركة)”؛ لأئها في اللّغة تَقَتَضى الُساواة» يُقال: فاوض يُفاوض: أي 


3 


ساوئ يُساويء فلا بد من تحقق المساواة ابتداءً وانتهاء وذلك فيه ذكّرناه. 


)١(‏ شروط شركة المفاوضة: 

١.أن‏ يكون رأسٌُ المال من الأَثانِ المطلقة» وهي الدراهم والدنانير. 

١ن‏ يكوك راس مان ا ا لا ديك ا غا كان لا جور 
عناناً كانت أو مفاوضة؛ لأنَّ المقصود من الشركة الربح» وذلك بواسطة التصرّفء ولا 
يمكن في الدين ولا المال الغائب» فلا يحصل المقصود, كا في البدائع1: .٠٠‏ 

“.أن يکونا حرّين عاقلين. 

5.المساواة في رأس امال قدراًء وهي شرط صحة المفاوضة بلا خلاف. 

ه.أن لا يكون لأحد المتفاوضين ما تصح فيه الشركة؛ لأنَّ ذلك يمنع المساواة. 


ول ذب الاخقيار لتعليل الاختيار للموصلي 

أا المال؛ فلأتّه الأصل في الشّركة» ومنه يكون الرّبحُ. 

وكا النَصد فة فلا دمت تف فأ خدها تت ذا لا فور اكد هله 
فاتت ا 

وكذا في الدّين؛ لأن المي يَمَِكَ من التَّصرَّفٍ في بيع الْحَمّرِ والخئزير 
وشرائهما ما لا يَمُلكُه المسلٌ» فلا مُساواة بينهماء فلهذا قلنا: لا يصح بينهما 

ع 
مفاوضة. 

وقال أنوابوسقن AT‏ أن عا كه ال 
و لل ب 

قلنا: المي يَملك ذلك بنفسِه وبنائبه» ولا كذلك الُسلم فانتفت 
ا 

فإذا عَقدا الفاوضةً صارت عناناً عندهما؛ لفواتِ رط الفاوضة 
ووجود شَرْط العنان. 

م م : ر و 7 کو 

وكذلك كلما فاتَ شَرَطُ من شرائط المفاوضة مجعل عِناناً إذا أَمَكَنَ 

اد نينا بقدر الإمكان. 


٦1‏ لأساو في الرّبح» فان َر رَطا التّفاضل في الرّبح إرتكن مفاوضة؛ لعدم المساواة. 
۷.العُموم في الماوضة» وهو أن يكون في جميع التّجارات» ولا يختص أحدهما بتجارة 
دون شريكه؛ لما في الاختصاص من إبطال معنن المفاوضة.... كما في البدائع .١ :١‏ 


نذا للكت و واا اوا چ س > ب 3 191 

قال: (ولا تصح إلا بين البالغين العاقلين ll‏ أو الد ميكّن) وإن 
کان أحدها كتابياً والآخرٌ رسيا لتساويه) ف الت ف ولا بين الصبي 
والبالغ؛ للتفاوت بینھ|» ان البالغ يَملك الكفالة والتّئُعات» ولا كذلك 
EA N‏ 

لاي بأ ا و ا 
الكفالة عل ا ن ا اال 

e‏ 000 الارضواء فاه e‏ وا 
الانفراد. فكذا عند الجاع 

قال: (ولا تَنْعَقِدٌ إلا بلفظ المفاوضة)؟ لأنَّ العَوامً ا بلول 
شّرائطهاء وهذه ا تتضمّن شرائطها ومعناهاء (أو شين ميم 
مُقتضاها)؛ لان ل 0 
2 


)١(‏ فعن صهيب ذه قال #5: «ثلاث فيهنٌ البركة» البيع إلى أجلء والمقارضة. 
نسخ ابن ماجة المفاوضة بدل المقارضة. كما في الدراية؟: .١55‏ وضعفه ابن حجر في 
بلوغ المرام ص۹٠۲‏ . 


و4 > > لوا ا وا لاني ر موصي 

ا و اط ن القضيوة اخلط ف ار و وا 
منهم| يشتري بم في يده بخلاف المُضاربة؛ لأنّه لا بد من التسليم؛ ليتمكن من 
ا 

SEN OFS N es ولقايط كفيو‎ 
a بالشراء؛‎ 

قال: (وتنعقد على الو كالة والكفالة)؛ أن الا ك e‏ وهو 
a u‏ 0000 
واقاكون اسان اجار حل اا کان مُشتركاً بينهماء وهي الوّكالة» 
فكان معن الُفاوضة وهو الُساواة يَعَتَضي الكفالة والوّكالة» فكأنَ كل واحدٍ 
منهما فوص إلى الآخر أمر الشركة علل الإطلاق ورَضي بفعله» وذلك يقتضي 
الرّكالة والكفالة أيضاً. 

قار قن كني كز EE E Eg‏ 
(إلا طَعام أهله وإدايهم وكسوتهم وكسوته)» والقياسٌ أن يكون عل الشّركةٍ 


الآن الشركة س إل ال دون كانه لآن الق ن شركقة ولا ين من ففق 
معن هذا الاسم فيه فلم يكن الخلط شرطاًء ولأن الدراهم والدنانيرٌ لا يتعيّنان» فلا 
يستفاد الربح برأس المال» وإنَّا يستفاد بالتصرّف؛ لاه في النصف أصيلء وفي النصف 
وكيلء وإذا تحققت الشركة في التصرّف بدون الخلط تحققت في المستفاد به» وهو الربح 
بدونه» كما في البحره: ۱۸۹٩‏ . 


ا ل کو وا ابو أ ع ع د ج ا 
بمْقتضى العقدء إلا آنا استحسنا ذلك للشّرورة» فإ الطّعام والكسوة من 
اللوازم» ولا يُمكن إِيجادُها من مال غيره» فيجب في ماله صرورة. 

قال: (وللبائع نطالة: ا فى الكفالة» ثم يرجم 
الكفيل علك المشتري بنصفي ما أَدّىء لأنّه كَفِيلٌ أَدّى عنه بأمره. 

ل: (وإن كفل بال عن جني لزم صاحيّه). EY‏ 

َبَرّعٌ حت لا يصحّ من الصّبيٌ والمأذون» وصار كالإقراض. 

وله: آنه برع ابتداءً لما ذكر مُعاوضة انتهاء؛ لاله يجب له الضَّمان على 
المكفول عنه» حتی لو كفِلَ عنه بغير أمره لا يلزم شریکه» وبالتظر إل 
المعاوضة يلزمٌ شَريكه. 

والإقراض منوعٌ» أو يقول: هو إعارةٌ؛ وهذا لا يَصِحّ فيه التأجيلء 
وللمردود في الإعارة حكم العين لا حكم البدل» فلم توجد المعاوضة. 

وضمانُ القصب والاستهلاكِ كالكفالة؛ لأنه مُعاوضة انتهاءً. 

وكذا ما يَلرْمُ أحدهما ال یت ب صح فيه الشَّركة: كالببع 
بقار ا و نولك ا رم 
كالتكاح وبل الحلع والصلح ةم العمل ونحوه. 


لد تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


قال: (فإن مَلَكَ أحدّهما ما نصح فيه الشركة صارت عناناً)”؛ لرّوال 
اوا وذلك مثل الإرّثِ والوَصية والاتباب. 

والْمساواةٌ في العنان ليست برط فتصير عناناً؛ لوجود شّرائطها. 

(وكذا في كلّ مَؤْضع قَسَدَت فيه المفاوضة؛ لفوات شرط لا يشرط في 
الان قف مانا وا مَلَكَ شيئاً لا تصحٌ فيه الشّركة كالعقار 
والعُروضء فال مفاوضةٌ بحالما؛ لأنّ ذلك لا يُبِطلّها في الابتدايه فكذا حالة 
البقاء. 

قال: (ولا تنعقدٌ المفاوضةٌ والعنان إلا بالدّراهم والّنانير وتبْئهها إن 
اس رار ا 


)١(‏ أي بطلت المفاوضة إذا ورث أحدهما أو وهب له ما تصح فيه الشركة ووصل إلى 
يده» وهو النقدان؛ لفوات المساواة فيا يصلح رأس المال» إذ المساواة فيها شرط ابتداءً 
وبقاءً وقد فات؛ إذ لا يشاركه الآخر فيه؛ لانعدام السبب في حقه» وتنقلب عناناً 
للإمكان؛ إذ لا يشترط فيه المساواة» كما في التبيين”7: 15 7. 

(۲) فإن كانت الفلوس كاسدة فلا تجوز الشركة؛ لأئََّا عروضء وإن كانت نافقة 
فكذلك في الرواية المشهورة عن أبي حنيفة وأبي يوسف ك وعند محمد ذه تجوزء 
والكلام فيها مبني علل أصل: وهو أن الفلوس الرائجة ليست أثاناً على كل حال عند 
أبي حنيفة وأبي يوسف #د؛ لأا تتعين بالتعيين في الجملة» وتصير مبيعاً بإصطلاح 
العاقدين حتئ جاز بيع الفلس بالفلسين بأعيانها عندهماء فأما إذا لر تكن أثاناً مطلقة؛ 
لاحتالها التعيين بالتعيين في الجملة في عقود المعاوضات لر تصلح رأس مال الشركة 


ذا کو ا ا وا چ ت ت ج ت ا 
أمّا الدّراهم والدتانر؛ فلاا ثمن ٠‏ الأشياءِ خلقة > ا کا ر ولا خلافٌ 
في ذلك. 
وأما الع قل ك ا لان االو ان 
وقيل: له جوز إلا بالتعامل» وهو الآصخ؛ ا وإن م للثمنية 
لكن بوصف الضَّربٍ حتئ لا ينصرف الاسم عند الإطلاق إلى الت وإنَّ) 
ونه ف لصوو الك آنا اخ هاا ما عا افر عمد ل ف 
فألحقناه مب عند التّعامل. 


وإن کان لأحدهما دراهم وللآخر دنانير» أ لأحرهما سود وللآخر 
عو we‏ و 
بارت ال وة إن بطرت ها لانم عدن واج امه حت 
ا E‏ 1 ه فى r f‏ 


ورَوّ الححَسَنُ عن أي حنيفة ظله #: آنه لا يجوز وإن استويا في القيمة: 
وهو قول رُفر ه؛ لأن الشركة تُنبىع عن الخلطةء ولا اختلاطً مع اختلافٍ 
كسائر العروض» وعند محمد #ه: الثمنية لازمة للفلوس النافقة» فكانت من الأثان 
المطلقة؛ وهذا أبئ جواز بيع الواحد منها باثنين» فتصلح رأس مال الشركة كسائر 
الأثان المطلقة من الدراهم والدنانير» كما في البدائع5: 09. 

)١(‏ اختاره عامة الكتب كالقدوري والهداية۳: ۸» ودرر الحكام؟: .٠٠١‏ وغيرها. 


87 وا ا ار اا ا 
وجوائه أا جس واحد من حيبت التمجة ترا إن القصود عل ما 


وما الفلُوسٌ”؛ فلأتما إذا راجَتٌ التحقّتٌ بالأثان. 


1 .2 لاع كك E»‏ | 
وعن أبى حنيفة وأبى يوسف كد: أنه لا يجوز؛ لآن ثمنيتها تتيّن 
با : 


النفاق والرّواج. 
علي و س 


قال: (ولا تصحٌ بالعُرُوض)”؟ لاله يودي إل ربح ما لريَضْمَن؛ لأنّه 
لا بذ من بيعهاء فإذا باع أحدّهما عروضّه بالف وباع الآخرٌ عروضّه بألفٍ 


)١(‏ قال في التصحيح: الر يذكر القدوري في هذا اختلافاًء وكذلك الحاكم في الكاني» 
فقال: ولا تجوز الشركة إلا بالدراهم والدنانير والفلوس» وذكر الكرخي أن الجواز على 
قوماء وقال في الينابيع: وأما بالفلوس إن كانت نافقة فكذلك عند محمد ذه وقال أبو 
حنيفة 5ه: لا تصح الشركة بالفلوس وهو المشهور» وروى الحسن عن أبي حنيفة وأبي 
يوسف #: أن الشركة بالفلوس جائزة» فأبو يوسف مع أبي حنيفة ‏ في بعض النسخ» 
وفي بعض النسخ مع محمد #» وقال الإسبيجابي في مبسوطه: الصحيح أن عقد 
الشركة يجوز على قول الكل, لأنَّا صارت ثمناً باصطلاح الناس» واعتمده المحبوبيّ 
والنسفيّ وأبو الفضل الموصلّ وصدر الشريعة». 

() لأ الشركة في العروض تؤدّي إلى جهالة الربح عند القسمة؛ لأنَّ رأسّ ال مال يكون 
قيمة العروض لا عينهاء والقيمة مجهولة؛ لأنَّا تعرف بالحزر والظن» فيصير الربح 


ل كيو وا أو ا حب س تت 273 141 
ومسدئة» ومقعضى العقد الشّركة في الكيلء قا يأخذه صاحت الآلف زيادة 
عل الأَلفٍ ربح ما لر يَضْمَنَ» وقد «نهئ رسول الله ل عن ربّح ما لر 


- 
0 


يَضْمَن)0". 

قال: (إلا أن يبِيعَ أحدّهما نصف عُرُوضه بنصني عُروض الآخر إذا 
كانت قيمتاهما على السّواء) فتَنحَقِدُ شركةٌ أملاك» (ثمٌّ يعقدان الشّركة) عل 
قيمتهاء وهذه شركة العُروض. 

وإن اث aS‏ روه وميا 
يجوز؛ ما تَقَدَمَ. 

وصح الشّركةٌ باككيل والوزونِ والعدود النتقارب إذا خلطا واتحد 
السوووه سان بزل قله 

وذكر الکڙخي د ذه أن عند بي يوسف 5 ه: هي شركة أملاك؛ لاما 
ليست بأثان فلا يصح التفاضلٌ في الرّبح 


مجهولاً؛ فيؤدي إل المنازعة عند القسمة» وهذا المعنى لا يوجد في الدراهم والدنانير؛ 
لأنّ رأس المال من الدراهم والدنانير عند القسمة عينهاء فلا يؤدي إلى جهالة الربح» 
كما في البدائع5: 04. 

ل ل ل 
أريضمن. ولا بيع ما ليس عندك» في سنن الترمذي": ٥۲۷‏ وقال: حسن صحيح» 
وسنن النسائي الكبرئ5: ٥۳‏ وصحيح ابن حبان١٠: .١71‏ 


اا E‏ وتاي E‏ سوس 
ل يي م ل تصلخ ثمناً لوجويها 
ديناً في الذة إلا أن قبل الا ل ى الو كال فاه الى قال له اشر 
e‏ لأنَّ توكيل الغير ببيع ملك نفسه 
لايجوز. وبعد الخلط ت تتحقق الوكالة» فصت الشّركة. 
قال: (وشركة” العنان نصح مع التفاضل في المال»» إلا آنا لا تقتضي 
المساواة» فيجوز أن يّشتركا في عمُوم التجاراتِ وفي خصُوصها وببعض مالِه؛ 
كه | ر 9 > > اه 4 شو ره 
لأتها تُنبى عن الحبّسء يُقال: عَنَّ الرّجل إذا حبس » والعِنِينُ بوس عن 
الوا لذ تعن ا 
بعص ماله عن الشّركة» أو حبس شریگه عن بعض التّجاراتٍ في ماله. 
وتُعََيرُ قيمة رأس المالين المختلفين يوم الشّركة؛ لأنّه إن د تحر 
الرّبح بالشّرطٍ يوم الشركة ويُعْتَرُ قيمتها يوم الشَّراءِ؛ لف متداة ملكه) 


تكن ر دة 


n I UE aR 
كان ا ا لآن اربخ نيا رأس امال فیکون لالکه» اا‎ 
رب المال الربح في المضاربة» وأمّا بالعملء فإنَّ المضارب يستحق الرْبح بعمله فكذا‎ 
القّريك وأما بالضمانء فإ المال إذا صار مضموناً علل المضارب يستحقٌ جميع الربح؛‎ 
ويكون ذلك مقاب العئان: راجا قان فا6 كان خا عله كان خراجة له‎ 
والدليل عليه أنَّ صانعاً تقبل عملاً بأجر ثم لر يعمل بنفسه» ولكن قبله لغيره بأقل من‎ 
ذلك طاب له الفضلء ولا سبب لاستحقاق الفضل إلا الضان» فثبت أن كل واحد‎ 

منهما سبب صالح لاستحقاق الربح» كما في البدائع ٠۲:١‏ . 


ا ال کو اا و اا ت ت ع ت تت تس ا 
في المشترئ؛ لأن حَقها ينتقل إل المشتري بالسّراءء ويُعتُ قيمتّهما يوم القسمةٍ 
أيضاً؛ لأنّ عند القِسَمة يَظهَرٌ الرّبح. 

قال: (وتصِحٌ مع التفاضل في الما والتساوي في الرّبح إذا عولاً 
شَرَطا زيادة الرّبح للعامل). 

وقال زُفر #ه: لا صح المساواة في المال والتفاوث في الرّبح» ولا علل 
العكس» ولا يجوز إلا أن يكون الرّبح علل قدرٍ رأس المال؛ لأنّهِ يُؤدّي إلى 
ربح ما لرِيَضْمَن كالمفاوضة:» ولأنّه لا يجوز اشتر راط الوضيعة هكذاء فكذا 
ا 

ولنا: قول عل ظله: r A‏ 
لمال ولان ال E A E‏ 
أحدّهما قد يكون أَعَرَفُ 0 التّجارات وأَمْدَئ إلى البياعات» فلا يَرَصَى 
ا 


أو 


(1) فعن علي كل في المضاربة: «الوضيعة علل المال» والربح علن ما اصطلحوا عليه» في 
مصنف عبد الرزاق8: 58 7» ومصنف ابن أبي شيبة؛ : /751. 

وعن جابر بن زيد #ه: «الربح علل ما اصطلحوا عليه» والوضيعة على المال» هذا في 
الشريكين فإن هذا بائة» وهذا بائتين» في مصنف عبد الرزاق8: 58 7. 

وعن إبراهيم والشعبي في الشريكين قالا: «الشَّركةٌ علل ما اصطلحا عليه» والوضيعة 
علل المال» في مصنف ابن أبي شيبة 5: 17 7. 


لد ههيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

(وإذا تساويا في المال وشَّرَطا التفاوت في الرّبح والوّضيعة, فالرّبح على 

: ا 1 ا 

ما شرطا والوّضيعة على قدر المالين)» قال #4: «الرَبحَ عن ما شرطاء 
والوّضيعة عل قدر المالين»”. من عغَيْر فَصَلء ولأنا جوّزنا اشتراط زيادة في 
الرّبح بمقابلة العمل تقديراء أا زيادة الوّضيعة فلا وجه لماء وصار كا إذا 
شَرَطا 0 لاايصحٌ كذلك هنا. 

قال: (وتنعقد على الوّكالة)؛ لما مَرّء (ولا تَنْعَقَِدٌ على الكفالة)؛ لأا إن 
تق اق المناوفة فض للكيداواة ولا اوا ها 

قال: (ولا تَصِحّ فيا لا نَصِح الوّكالةٌ به كالاحتطاب والاحتشاش)؛ 
لأنَّ الوّكالةَ في ذلك باطلةٌ؛ لأئها مباحة؛ لأنَّ الآخدّ يَمَلِكُه بدون التو كيلء 
فيكون فاعلاً لنفسه. 

ومن ذلك اجتناء الا الجبالء والاصطياد» وحفر المعادن» واد 
املح ولص والكُخُل وغيرها من المباحات. 

(وما َه کل واحدٍ منهما فهو له) دون صاحبه؛ لأنّهِ مُباحٌ سَبقّت يده 
عليه؛ (فإِنَّ أعانه الآخرُ فله اجر مثله) ا بلغ؛ أن الشركة مت فَسَدَت 
ضاوف إجانة فاشدة. 


)١(‏ في الإخبار ۲: ۲۷۲: «قال الْحَرجُون: إر نجده»» وقال الزيلعي في نصب الراية": 
: (غريب جداً)» ولكن يشهد له الآثار السابقة» فمثلها ينبغي أن تأخذ حكم 


ولو استأجره في ذلك بنصفي الجموع كان له أجرٌ المثل بالغاً ما بلع 
كذلك هنا. 

ET‏ كله لا او يعضت النين قينا 
للفائدة::وهله الشركة فاسدة. 

قال: (وإن هَلَكٌ المالان أو أحدّهما فى شركة العنان قبل الشراء بَطَلَتْ 
الشّركة). 

ا لتقو عليه الم لديو اله يك شيا ا 
وقد مَلَكَء فيطل العقدٌ كاليبع. 

وأمّاإِذا مَلّكَ أحدّهما؛ فلأن الآخرّ ما رَضى بشركة في ماله إلا لسر که 
في ماله أيضاًء وقد فاتت الشّركةٌ في اهمالك فيقوت الرّضىء فيبطل العقد. 

قال: (وإن اشترى أحذهما اله ذ ثم مَك مال الآخر. فال ى نا 
على ما شر طا)؛ عقا لرکو وقك الراء وزج على صاحيه بحي 

من الكعن لافار لوالو الود ا من مالِه» فَيرّجِعٌ عليه؛ لما 

مر 

(وإن هَلَّكَ أحدٌ المالين ثم شترى أحذهماء فالمشتر ى لصاحب الما 

ف الوّكالة بَطَلَت 0 أحد المالين ىا تقدّم» فيكون م 
E‏ 
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علن ما قد طاء وتكون قر كة أثلاك؛ لن الضّركةٌ بَطَلّت؛ لما بينا. 


ل 
a‏ 


امل مل م Ee‏ اا 
والمشترّى بحُكم الوكالةٍ المصرّح بها لا بحُكم الشّركة الüعقودة‏ 
كانت شرك و ی عليه ب نا 
قال: (ولا يجوز أن يَشَْرَطا لأحدهما دراهم مُسَّاة من الرّبح)؛ لأنه قد 
لا يربح ما سَميا أو يربح ذلك لا غيرء فطل الشّركة» فكان َر طا مُبطلاً 
الشركة ف عور 
قال: (ولشريك العنان والمفاوض أن بو كل ويُبضع" ويُضارب ويُودع 
ويّستأجر على الحَمل)؛ لأنَّ كل ذلك من أفعال التجارء (وهو أمين في المال)؛ 
نه قَبَضَّه من المالك بإذنه» وليس له أن يُشارك؛ لأنَّ النَّىْءَ لا يستتبع مثلّه. 
فلو شارك ار ا جار عا ا هدوت اهار 
ولو فاوضّه جاز بإذن شريكهء فان لريأذن يَنْعَقِدُ عِناناًء لأنَ اللّيءَ لا 
يَستتبِعٌ مثله» فإذا أجاز المفاوضة كانت شركة مُبتَدأَة وإلا فهي عنان؛ لأنَّه لا 
د له من الاستعانة بغيره» وهذا دوه فيتجوز: كالُضارب له أن يوگل ولیس 
له أن يضاربت. 
قال: (وشركة الصّنائع)» وتسكّى شركة التقبلء وهي (أن يَشْتَركَ 
صانعان اتفقا في الصَّنعةٍ أو اختلفا على أن يَتَقَبّلا الأعمال» ويكون الكَّسْب 
بينهم| فيجوز). 


)١(‏ أي: يدفعه بضاعة: وهو أن يدفم المتاعَ إلى الغير؛ ليبيعه ويرد ثمنه وربحه؛ لأنّه 
معتادٌ في عقد الشركة» كا في اللباب١:‏ ۲۸۲. 


للأستاذ الدكتور کک اب فير 
الخلطة. ولا 0 الاختلاف. 
ولنا: أتها شركة في ضمانٍ العمل وفيها يُستفادُ به» وهو الأجرٌ لا في 
نفس العمل» والوّكالة فيه مكنة؛ Les I‏ 
قور اميل قاع موك ل يق لعفف ا الشركة 
ولواافعونا ولق A NOE MOE‏ 
و کن جاه ا عو و خی صاع فر 
واا انلا عرو لالسيوقق ل ع ما و ن اة در 
العَمّلء فالزيادة عليه زيادة ربح ما لر يَضمَنْ. 
لا الملأخوذ هنا 0 بربح؟ أن الرّبح يقتضي المجانسة ينه وبين 
رأف ناولا غاهم لان راس الا لهو ال رار لكا بدن 
الل هاه ١‏ . 
قال: (وما يَتَعَبّلّه أحدّهما يَلْرْمُههاء طالب کل واحدٍ منها بلتمل 
ولظا لبي بالا كر E‏ نه لا يَلرَمُ شريكه؛ لأن ذلك مُقَتَفى 
الاخ وا ك ما هة 
وجه الاستحسان: أن هذه الشركة تمه . تقتضي الصمان» حتئ كان ما يتقبلّه 


a2 


قوسل بطي ELE a‏ 
فكان كالّماوضة في صان الأعمال والمطالبة بالأبدال. 


5 دل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (وشَرَكة الوّجوه جائزة)» وتسم شركة المفاليس» (وهي أن 

شر كا على أن يَشتريا بوجوهها ويبيعا)» سّميت بذلك؛ لان الشَّراءَ بالمُسيئة 

إلا يكون ن له وجاهة عند النّاسء والتعامل بذلك جائرٌ بين الاس من غير 


ا 


قال: (وتَنْعقدٌ على الوكالة)؛ لأنْ التَصِرِّفَ على الغير إن يجوز بوكالته 
إذ لا ولاية عليه» وهذا عند الإطلاق. 

ولو رط الكفالة اشا جار وكوك او لاله يمكن تحقيق 
ذلك» لكن عند الإطلاق ب رف إل ى العنان؛ لاله ا 


قال: (وإن شَرَّطا أنّ المشتّرى بينهماء فالرّبحُ كذلك» ولا تجوز الريادة 
فيه)؛ لأن استحقاق الرّبح بالضّمانء والضَّمان يتبع الملك في المشتريء فيتقدّر 


بعدره. 
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قال: (وإن اث شتركا ولأحدهما بَعْلٌ وللآخر راوية" يَستقي الماء لا 
بصت والكشث للعامل)”"؛ O‏ ااا O O‏ 


١‏ الدَّاويَةُ: المرَادَةُ من تة جلو ة» ومنها رَاوِيَةَ فيها مء وَأَصَلَّهَا عير السّقَاءِ؛ لاه 
يروي الماء: أي ملك کا ف ات۲١۲‏ 

(؟) لثبوت الملك في المباح بالأخذ. فإن أخذاه معاً فهو بينهما نصفين؛ لاستوائها في 
ia‏ اق راق عدم ا يسن وإ يعد A A N‏ الات وان مود 
أحدهما وأعانه الآخر بأن حمله معه أو حرسه له فللمُعين أجر مثله لا يجاوز به نصف 


لأن الماءَ مباح» وأخذه لا يُستفادُ بالوّكالة”» وقد تقدّم. 
و 
(وعليه ل لأنه قد انتفع بملك الغير بعقد 
و 
فاسد» فیلزمه أجرته 
قال: (والرّبحُ في الشركة الفاسدة على قَدْر الال وَيَبْطلٌ شَرْط 
الرّيادة)؛ 
انا م تراس بي المال» نقئقة ن اللكتورالررادة إل سس ال 
وقد بَطل. 
قال واد مات خد الشركى أو کی ينان الي نايدا طت 
الشركة)؛ لتضمنها الوكالة» وهى بطل بذلك عاك مامَرٌ 
قال: (وليس لأحدٍ الشريكين أن يؤدّي زكاةً مال الآخر إلا بإذنه)؛ لأن 
ذلك ليس ندال ف الشركة؛ لآنه ليس من التجارة: 
(فإن أَذِنَ كل واحدٍ منهما لصاحبه فآدَّيا معاً ضَمِن كل واحدٍ منها 
نصيبَ صاحبه» وإن ديا مُتعاقباً ضَمِن الثاني للأوّل عَلِم بأدائه أو لم يَعْلّم) 


ثمن ذلك عند أبي حنيفة وأبي يوسف #د. وعند محمد ذه بالغاً ما بلغ» كا في اللباب١‏ : 
۳ 

(1) لأنَّ الشركة متضمنةٌ معنن الوكالة» والتوكيل في أذ المباح باطل؛ لأنَّ أمرٌ الموكل 
به غير صحیح» والوكيل يملكه بدون أمره فلا يصلح نائباً عنه» كما في البحر الرائق0: 
۱۹۸4-۷. 


لب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


ا مت ن 
عند ابى حنيفة ذيه. 


وعنه: إن إريَعْلمْ لا يَضْمَنء وهو قوفما؛ لأنّه مأمورٌ بالدّفع إلى الفقير. 
وقد فعل. 

وله أنهماموة بالدّفع إليه زكاة» والمدفوعٌ إر يقع زكاة فكان غالفاًء 
ولاه اواو جاع الةو وة فان اها فيضك وا 


أعلم. 


كتاب المضاربة 

وهي” مُفاعَلةٌ من الصَرّب» وهو السَّيدْ في الأرض. قال الله تعال: 
(وَإِذَا هَرَبتُم في الأَرّضٍ) [النساء: ١‏ الآية» وسّمِي هذا انوع من 
اصرف مُضاربة؛ لأنّ فائدته» وهو الرّبحُ لا صل غالباً إلا بالمَّرَبٍ في 
الأرض» وهي بلغة الحجاز مُقارضة» وإِنَّا اخترنا المضاربة لموافقيه نص 
القرآن» وهو قوله تعاك: [وَآحَرُونَ يَضْرِبُونَ في الأرض يَبتَغُونَ ِن فَضْل 
الله [المزمل: :]٠١‏ أي يُسافرون للتّجارة. 

وهو عَقَدٌ مَضّوُوعٌ بالآية وبالسّنة» وهو ما رُوي أن العبّاس ذل «كان 
يدقع ماله مُضاربةء ويتشترط على مضاربه أن لا يشلك به بحرأ وأن لا يَنزل 


وادياًء ولا يَشَْرِي به ذات كد رَطبةء فإن فعل ذلك صَون» فبَلَّعَ ذلك رسول 


)١(‏ المضاربة اصطلاحا: عقد شر كة بال من أحد الشريكين وعمل من الآخرء والمراد 
بالشركة الشركة في الربح» حتئ لو شرطا فيها الربح لأحدهما لا تكون مضاربة» كا في 
التبيين0: ٥۲‏ . 


الله عل فاسشحسية وأجازه)"2, وشت 2 وق يتتعاملونه فأقرّهم عليه 


وعن عمَرٌ #ك: ١‏ أنه دَفَعَ مال اليتيم مضاربة)”» وعليه الإجماع. 


ولان لاس ج لل ذلك؛ لأن منهم العَنىٌّ الغبىّ عن التَصٌ فات» 
والمّقير الذّكيٌ العارف بأنواع التّجارات» فمَسّت الحاجة إلى شر عي تحصيلاً 
لصلحتها. 


)١(‏ فعن ابن عبّاس د قال: «كان العباس بن عبد المطلب هه إذا دفع مالآ مضاربة 
اشترط عل صاحبه أن لا يسلك به بحراً ولا ينزل به وادياً ولا يشتري به ذا كبد رطبة» 
فن فعله فهو ضامن» فرفع شرطه إلى رسول الله 5 فأجازه» في سنن الدار قطني ۳: ۷۸ 
والمعجم الأوسط١:‏ ۲۳۲ وسنن البيهقي الكبير": .١١١‏ 

وعن حكيم بن حزام 5له: «أنَه كان يدفع المال مقارضة إلى الرجل» ويشترط عليه أن لا 
يمر به بطن واد ولا يبتاع به حيواناً ولا يحمله في بحر فن فعل شيئاً من ذلك فقد 
ضمن ذلك المال» قال: فإذا تعدئ أمره ضمنه من فعل ذلك» في سنن البيهقي الكبير : 
1 

(۲) قال ابن حزم: كل أبواب الفقه لما أصل من الكتاب أو السنة حاشئ القراض. فا 
وجدناله أصلاً فيهما البتةء ولكنّه إجماع صحيح مجرد» والذي نقطع به أنه كان في عصره 
فعَلِمَ به وأقرّهء ولولا ذلك لمأ جازء کا في تلخيص الحبیر ۳: /0. 

(۳) فعن حميد بن عبيد» عن أبيه 45( أن عمر هه أعطاه مالا مضاربة ليتيم» في 1 ر أبي 
يوسف؟: ۲١۰‏ . 

وعن ابن مسعود ه: «أنّه أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في آثار أبي يوسف۲: 
نض 


ا ال کور اا ابو ا ا ع ت ت ا 

تلعفل بقوله: و هذا لمال إليك N‏ ا أو سامل 
وه و ۴ ¢ - 5 3 ماع 2 
هذه الألف واعمل بها بالتصف أو بالثلثِ استحسانا؛ لأنّ اليم والشّراء 
صار مَذكوراً بذكر العمل والنتصف متى ذُكر عَقِيب اليم والشّراء يُرَادُ به 
النصفٌ من الرّبح عرفا وأنّه كاكّشروط. 

ولق قال خد هذا الال الصف كان مضاربة استخسانا عملا 
بالعرف. 

وشرائطها دة 

أحذها: أعا لاضون لا له 

الثاني: إعلامٌ رأس المال عند العقدٍ إِمّا بالإشارة أو بالتسمية”» ويكون 


)١(‏ وذكروا شروطا أخرى. ومنها: 

١.أهلية‏ التو كيل والوكالة لرب امال والمضارب؛ لأنَّ المضارب يتصرف بأمر رب المال» 
".أن يكون رأس امال عيناً لا ديناًء فإن كان ديناً فالمضاربة فاسدة» فلو كان لربٌ المال 
على رجل دين» فقال له: اعمل بدينى الذي في ذمّتك مضاربة بالنصف. إن المضاربة 
فاسدة بلا خلاف. » كما في البدائع .۸٦-۸١ :٦‏ 

(۲) فإن كان مجهولاً لا تصح المضاربة؛ لأنَّ جهالة رأس المال تؤدي إلى جهالة الربح» 
وكون الربح معلوماً شرط صحّة المضاربة» كا في البدائع 5: .۸١‏ 


۳ د تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


شل إل اهارت 
الثالث: أن يكون الرّبحُ شائعاً بينهما”. 
الرّابِعٌُ: إعلامُ قَدّر الرّبح لكل واحدٍ منهما. 


a 2 :‏ 1 8 2 0 
الخامس: أن يكون المشروط للمضارب من الرّبح» حتئ لو شَرَطه من 
رأس المال أو منها فَسَدَّت عل ما يأتيك إن شاء الله تعال. 


)١(‏ لأنّه أمانة فلا يصح إلا بالتسليم» وهو التخلية كالوديعة» ولا يصح مع بقاء يد 
الدافع علل المال؛ لعدم التسليم مع بقاء يد حتئ لو شرط بقاء يد المالك عل المال 
فسدت المضاربة. لأنّه فرق بينها وبين الشركة» فإِنََّا تصح مع بقاء يد رب المال عل 
دالفو و لقوق أن ار اده عار رامن مال عر اعد ا وع 
الجانب الآخرء ولا يتحمّقُ العمل إلا بعد خروجه من يد رب المال» فكان هذا شرطاً 
موافقاً مقتضى العقدء بخلاف الشركة؛ لأنَّا انعقدت على العمل من الجانيين» فشرط 
ووال وري ان عن الع قفو نقفى العقدة ا ا شرع ل الضارية صين 
وكا تيت انار راضم بريه اذا ليجع ا انعد لآل لد عا نيع 
شرط بقاء يده عن الالء وآئه شرط فاسدء ولو سَلَّم رأس الال إلى رب المال ولر 
يشرط غملهة ت التعآن به عل : العمل أو :دقع إليّهه الال يصاع بعان أن 
الاستعانة لا توجب خروج المال عن يده كما في البدائع :٦‏ ۸۳. 

() أي لا تصحٌ المضاربة إلا إذا كان الربح بينها مشاعاً؛ لأنَّ الشركة تتحقّق به» حتى 
لو شرطا لأحدهما دراهم مسّاة تبطل المضاربة؛ لأنَّهِ يؤدي إلى قطع الشركة عن تقدير 
أن لا يزيد الربح علل المسمّىء كما في التبيين0: ١٤‏ . 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج ا 

قال: (المضاربُ شَّرِيكُ رب المال في الرّبح» ورأسٌ ماله الضَّرْبُ في 
الأرض»؛ لأنّه لو ار یکن شريكّه في الرّبح لا يكون مضاربة عل ما بيه إن 
شاء الله. 

قال: (فإذا ُلَّم رأسُ المال إليه فهو أمانة)؛ لأنه قَبَصَّه بإذن امالك 
(فإذا تَصَرّفَ فيه فهو وكيلٌ)؛ لأنه تصرّف فيه بأمره» (فإذا رَبِحَ صار 
شريكاً)؛ لأنّه مَلَكَ جُزءاً من الرّبح» (فإن شُرط الرّبِحَ للمُضارب فهو 
قرضٌ)؛ لأنّ كل ربح لا يُملك إلا بملكِ رأس الالء فلا رط له جميع 
الرَبح» فقد ملّكه رأس الالء ثم م قوله: «مضاربة» شَرَطُ لردّه» فيكون قَرَضاً. 

(وإن شرع رب ماله فهو بضاعةً). هذا معناها عرفا وشرعا (وإذا 
َسَدّت المضاربةٌ فهي إجارةٌ فاسدةٌ)؛ لأنه عيدل له باكر خهو ل فين فين 
أجر مِْلِه؛ لامر 

(وإذا خالفَ صار غاصباً)؛ لأنّه تصرّف في ملك الغير بغير 4ه ضاه 
فكان غاضباًء ولا تصحٌ إلا با تصح به الشّركة. 

قال: (ولا تصحٌ إلا أن يكون الرّبحٌ بينهم| مُشاعاً فإن شط لأحدهما 
دراهم اة فَسَدَت)؛ لما مر في الشّركة. 

وا :كنظ ترفك ا الم اله علا و 

(والرّبحُ لربٌ المال)؛ لأن الرّبح تبح للمال؛ لأنّه نماؤه. 


#ا#اعجب_- _ _ _ ا 

(وللكضارت اج ل لا مدت :ولا جاوز بد السك عن أن 
يوسف 4ه وهو نظيرٌ ما مر في الشّركة الفاسدء وهكذا كل مَوْضع لائَصِحٌ 
فالا 

وتجبُ الأجرة وإن يعمل لأن الأجير يسَتَحِقُ الأجرة بتسليم نفسِه 
فو 

وعن أبي یو سف ذل طلم أنه لا د 0 
ا کل ی اوا ا 

قال: (واشتراطٌ الوّضيعةٍ على الُضارب باطلٌ)؛ لا روي عن عَلنّ ذد 
أنه قال: «الرّبح عل ما اذ E‏ عل الا اولان تضاف 
فيه بأَمّره فصار كالوّكيل. 

قال : رول ند ل ا له لاد علا 
العمل إلا باليد» فيجب أن تخلص يده فيه» وتَنمَطِعٌ عنه يذ رب المال. 

قال: (وللمضارب أن يَبِيعَ ويشتري بالنقد والنّسيئة ويول ويُسافرٌ 
وييْضعَ)» وأصله أن المضارب مأمورٌ بالمّجارة فيَدَّخلٌ تحت الإذن كلل ما هو 
AE ED‏ کالبیع والشراء والباقي من أعمال التجارة» 
وكذلك الإيداع» ولأئّها دون امضاربة» فيَدَّخل تحت الأَمّر. 


3 
9 


يستجق حت يَرْبَحَ كالصّحيحة والمال 


E O E A EE E a 
.751/ :٤ةبيش ومصنف ابن أبي‎ »۲٤۸ اصطلحوا عليه» في مصنف عبد الرزاق۸:‎ 


للا قاد الد كور طلا ابو )شاع جب سح ج تست فد 81/8 

و کات ت ا ار ر اع ا 
اللّيءَ لا يستتبع مله لاستوائها في القوًة فاحتاج إلى التتصيص أو مُطَلَقٍ 
ا E‏ ق ا 
لاغير. 

قال اول كه أن بتعدى اليل والشلعة والمعامل الذي ڪيه رب 
المال)؛ لما رَوينا من حديث العَبّاس ي وعن ابن مَسُعودٍ ذل لال 
اريت “قال الا لف فالا ى. الوا واا وكات وق 
التخصيص فائدةٌ فيتتخصّص 

ولو كال کان د اسه وريه لت ا حال ضار عضا 
اَذ حكمَ العَضَّبء 37 قيل: يَضْمَنُ بنفس الإخراج من البلدٍ لوجود 
E O‏ بن ل كس و عوو نا اتلد قي الفرام 
فإذا عاد زال العذان رسا مار غاا ا الآوّل كالمودّع إذا 


)١(‏ أخرجه محمد بن ال جسن في «الآثار» وأبو يوسف في «الآثار»» كما في الإخبار؟: 
0 . 

وعن إبراهيم: «أنْ ابنَ مسعود 4 أعطئ زيد بن خليدة مالا مقارضة» في معرفة 
ال 

وعن ابن مَسعود ذل قال: «السَّلَفْ في كل شيء إلى أجل 0 مُسَمَّ لا بأس به ما خلا 
الحيوان» في شرح معاني الآثار٤: ٠٦۳‏ والسنن الكبرئ للبيهقي7: ۴۷» ومصنف ابن 
أي شيبة 13 :اا 


٦‏ تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
خالف ثم عاد. 
ا 20 

فالعامة نوعان: 

أحدّهما: أن يدفم المالّ إليه مُضاربة ولريقل له: اعمل برأيكء فَيّمَلِكُ 
جميع النَّصدّفات التي يحتاج إليها في التّجارة» ويدخل فيه: الرّهِنُ والارتهان 
ال بالعیب والاحتيال ل HEN‏ اه لان 
غين الت غات والمضازية وال ك وانشاظ والامكدانة غل المضارئة وقد 
الوجه فيه. 

والكاق: أن يفول له غدل جر أراف» تجو لما ذكر نام ا قت 
والمضارية والشركة و حاط لآن فلكم عله الان ولس له الأفراض 
والتّئُعات؛ لأنّه ليس من التّجارة» فلا يَتَناولُه الأمر 

والخاصّة ثلاثة أنواع: 

أحذها: أن يخصّه يبلدٍ فيقول: علل أن تعمل بالكوفة أو بالبّصرة. 

والثاني: أن يخصّه بشخص بعينه بأن يقول: على أن تبيعَ من فلانِ 
وتشتري منه» فلا يجوز العّصرّف مع عَبره؛ لاه قد مُِيدٌ لجواز وثوقِه به في 
المحاملات. 

الثّالث: أن يخصّه بنوع من أنواع النّجارات بن يقول له: غلل أن تعمل 
به مُضاربةٌ في الب أو ني العام أو في الصَّرفِ ونحوه. 


للأستاذ الذكتوضااح ابو الاچ بسع تي 813 
٠‏ 9 5 ر 2 ۶ غ ع2 چ DR‏ .4 ر 
وفي كل ذلك يتقيد بأمّره ولا يجوز له محالفته؛ لانه مقيد» وقد مر 
الوجه فيه. 


0 ل ع م ل لمن 

ا 5770 
باهي 

ولو دَقَحَ الملل مُضاربة في الكوفة عاك أن . النر سن ا 
من غيرهم فيها جار؛ لأنَّ المقصوة المكان عرفاً. 

وكذلك لو دَفَعَه مُضاربةَ في الصَّرّف عل أن د 3 يشتزئ مرخ الصيارفة 
ويبيعغهم» فاشترئ من غيرهم جار؛ لأنَّ المراد انوع عرفاً. 

قال: (وإن وقت ها وقتاً بَطلّت بمضيه)؛ لن التَّوقِيتَ مقيّدٌ وهو 
وكيل» فيتقيّدُ با وقته كالتّقييد بالتوع والبلد. 

قال: (فلو دَقَعَ إليه المالّ مُضاربة وقال: ماوق الله تعال يننا فان 
أ ل في ال ضارية. ف إل آخر باي في ليح لب اال 
بِالدَّرْطِء والسَّدّسُ للاأول» وَاللْث للثّاني)؛ لاله ا شَرَطَ وت ا 
sS‏ رط الثلث لاني انصرف تصدفُه إل 


0 ل دل ب تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

(وإن دَقَعَ الأول إلى الثاني بالنّسف فلا شيء له)؛ لاله جَعَلَ نصفَّه 
للاي فلم يبق له شيء» كمّن استأجره لَْيَاطةِ توب بدرهم فاستأجر غيره 
ليخيطه بدرهم. 

(وإن دَقَعَه على أنَّ للاي الثلثين ضمن الأول للاي قَدْرَ السدس من 
الربح)؛ لأنّه ضَمِن الثاني تُلَتِي الرّبح» وبعضّه وهو النَصفُ ملكه» وبعضه 
OE a‏ انه بك ولاه لعي الك اليد 
ا 
لكونا معلومة في عقدٍ يمه وقد ضَمِنَ له السّلامة فيَلَرَمُه الوّفاءء وصارٌ 
كمّن استأجرٌ حَيّاطاً لخياطة ثوب بدرهم» فاستأجر الحيّاطُ غيرّه ليخيطه 
او و 

(ولو قال: ما رَرَكَكَ اله فلي نِضفُه» فا شَّرَطَه للتاني فهو له) عَمَلاً 
بالشَّرط؛ لأنّه مَلَكّه من جهة رب الالء (والباقي بين رب المال والمضارب 
Na N OT IS‏ 
نصف الرّبح فيكون بينههما نصفان. 

وكذلك إذا قال: ما رَبِحْتَ أو كَسَبّتَ أو رُزْقتَ أو ما كان لك فيه من 
قضل أو ربح فهو بيننا نصفانء فإنّهِيَنُطلق إلى ما بعد شَرَط للثاني؛ ما بين 

(ولو قال: على أنَّ ما رَرَّقَّ الله بيننا نصفان فَدَقَعَهُ إلى آخر بِالنّصِنِ 
َدََعَهُ الّاني إلى ثالث بِالتنْثِء فالنُصِفُ لربٌ الالء وللَّالث الثلّث» وللتَّاني 


للا ماد الد كور لاح أب و )شاع جح ا 
السدس» ولا شيء للأوّل)؛ لاله ل شَرَط النّصف للثاني وانصرف إلى نصيبه؛ 
ما ناء فلم يب له شي والباقي على ما شر كَمَ طاه؛ لما ينا 

وإذا إر يؤذن للمُضارب في الدّفع مُضاربةء فَدَفَعَهُ إلى غيره مُضاربة 
ضَمِنَ عند زُفر 4؛ لوجود المخالفة. 

وقالا": لا يَضَمَنٌ ما ل يَعَمَلْ؛ٍ لأن الدَّفمَ لا يتَقرّر مُضاربة إلا 
بالعّمل. 
ال بل الم لا مد تفاضا مر تنك ف قا 
ES‏ ا اا أت له ولاية الصف فإن 
استهلگه الثاني» فالضَّمانُ عن الأوّل خاصّة. 

عندهما: يَضْمَنُ الثاني» وهو نظي مودع المودع. 

O Ls yT‏ والّانٍ 
لإبطالهِ حنّ رب المال» فكان مُتَعَدياً في حَقه. 


)١(‏ قال في المداية: وقال أبو يوسف ومحمد #د: إذا عمل به ضمن رَبِحّ أو ر يربح» 
وهو ظاهر الرواية» كا في في التصحيح ص۲۷. 

(؟) وهذاما صرح به في خلاصة الدلائلء وقال في التصحيح ص۲۷: «والمشهور من 
المذهب: أن رب المال بالخيار» إن شاء ضمن الأول» وإن شاء ضمن الثاني في قوم 
جميعاً). 


١ف‏ ذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 

لو كانه السا فاد ل مدان عله لان التاق اجنو ف وله 
اجر ثل فلا يكون شّريكاً. 

ولو دَفَعَ الما إلى ا ا بال وقال: اعملا برأيكىاء أو ار 
يقل؛ فليس لأحدهما أن يرد لأن التّجارةً يحتاج فيها إلى الرّأي» فإن عَمِلٌ 
أحدهما بنصفي المال بغير مر صاحبه ضَمِن الصف وإن عو بِأَمّر الآخرار 
يَضْمَن؛ لأنّه كالوكيل عنه. 

+ و ا و 
ومارَبحَ نصفه لرب المال ونصفه بينهما نصفان. 


للاتذاذ لذ كتو و سباع و ا چا ت تت ةتس نص )11/1 


فصل 

ونفقة المصارب في مال المضاربة ما دام في سَفَرِه حتول يعود إل مصر 
eS ay‏ 
له. 


0 


وكذا لا تَمَقةَ له ما دام في مصره؛ لأنَّ التَّقةَ جَرَاءٌ الاحتباس» فإذا كان 
في مصره لا يكون تسا في المضاربةء وفي السفر يكون ححتبساً فيهاء وإذا اتخذ 
مصراً آخر دارا أو تَرَوّحَ به فهو كوضره. 

ونفقته في الحاجة الدَّارّة: كالطّعام والشَّرابِ والكسوة وفراش الوم 
ودابّة الركوب وعلفهاء ومّن يطبخ وتیل تابه وأجرة الحّام» وڏهن 
السراج» والحطب» وتجب نفقة مِثْلِهِ بالَعّروف» وَمَقةٌ غِلانه ودَوَايّهِ الذين 


يَعُملون معه في المال» وتحتسبٌ الثفقةٌ من الرّبح» فإن (ريكن فون رأس المال. 
ولو أَنْفقّ من مال نفس أو استدانً لنفقته رَجَعَّ في مال المضاربة. 
ولو ضارب لرجلين فتفقته علل قَدَر المالين. 
ولو كان أحدٌ الالين بضاعةً فالجميعٌ على المُضاربة؛ لأنَّ السّفْرَ واقعٌ 


٣‏ سس سس يهليس الاختیار لتعليل الاختيار للموضلي 
و و 2 - عه e‏ و 
ولو كانت المضارية فاسدة لا نفقة للمضارب؛ لانه أجيرء ونفقة 
الأجير علل نفسِه. 
NC :‏ 2 9 3 
قال: (وتبطل المضاربة بموتٍ المضارب وبموتٍ رب المال)؛ لاما 
E:‏ 
وكالة وأا تبطل بالموت؛ لما مَرٌ. 
قال: (وبردّة رت المال ولحاقه مُرْتداً)؛ لأنه موث حکا عن ماعرف. 
(ولا تبطل بردّة المضارب)؛ لأن ملك رب المال باق وعبارة المرتدٌ 
مع 9 


قال: (ولا يَنْعزل بِعَزْلِهِ ما لم يَعْلَمْ): كالوكيل» (فلو باع واشترى بعد 
العَرلِ قبل العِلّم تَقَذَ) ؛ لبقاء الوكالة» (فإن عَلِمَ بالعَزْل والمال من جنس 


)١(‏ لأنّه صفة المضاربة أنَّا عقد غير لازم» ولكل واحد منهما ‏ أعني: رب الال 
والمضارب - الفسخ» لكن عند وجود شرطه» وهو علم صاحبه» ويشترط أيضاً أن 
يكون رأسُ المال عيناً وقت الفسخ دراهم أو دنانير» حتى لو هئ رب المال المضارب 
عن التصرّفء ورأس المال عروض وقت النهي» ريصح نميه وله أن يبيعها؛ لاله يحتاج 
إلى بيعها بالدراهم والدنانير؛ ليظهر الربح» فكان النهي والفسخ إبطالاً لحقه في 
التصرّفء فلا يملك ذلك وإن كان رأس المال دراهم أو دنانير وقت الفسخ والنهي» 
صح الفسخ والنهي» لكن له أن يصرف الدراهم إلى الدنانير» والدنانير إلى الدراهم؛ 
لأنَّ ذلك لا يعد بيعاً؛ لاتحادهما في الثمنية» كما في البدائع: ٠١9‏ . 


ا لذ کو و اا و انا ل ع 80171 

(وإن کان خلاف جنه» فله أن یبیعه حتى يصيرٌ من جنسه)؛ أ 
حقا في الرّبح» وهو إنَّ) يظهر إذا عَلِم رأس المال» وإنَّا يعلم إذا نضء وإنَّ 
بض بالبيع» فإذا ص لا يتصرف فيه. 

وموت أحيهما ولحاقه بدار الحرب" كالعزل. 

قال: (وإذا افترقا وني المال ديون وليس فيه ربخ وَكَلَ رب الال على 
اقتضائها)؛ لأنّه وكيل متبرعٌ بالعملء فلا يلزمه الاقتضاءء إلا آنه نا كان 
عاقداً واحقوق ترجمٌ إليه» فلا بُدَّ من وكالته. 

(وإن كان فيه ربح 0 على اقتضائها)؛ لأن الرّبِحَ بمنزلة الأجرة» 
فكان أجيراًء فيجب عليه تمام العَمّل. 

قال: (وما هَلَكَ من مال المضاربة» فمن الرّبح)؛ لأنّه تبعٌ كالعَفو في 
باب الرّكاة. 


(فإن زاد فمن رأس المال)؛ لأن المضارب أمينٌ فلا صان عليه. 


)١(‏ لأنَّ اللحوقٌ بمنزلة ال موت» وقبل لحوقه يتوقّف تصرف مضاربه عند أي حنيفة له 
علل النفاذ بالإسلام أو البطلان بالموت أو القتل؛ لأنّه يتصرّفٌ له فصار كتصرّفه 
بنفسه» ولو كان المضارب هو المرتدء فالمضاربةٌ عن حاها عندهم؛ لأنَّ تصرفاته إنَّ) 
توقفت لكان توقفه في ملكه. ولا ملك له هنا في مال المضاربة؛ وله عبارة صحيحة» فلا 
يتوقف في ملك رب المال» فبقيت المُضاربة عن حاهاء كيا في التبيين :٥‏ 753-/51. 


۴۴ سس لو لا كيان لتعليل: الا خنيار للموض 
فإن اقتس| الربح والمضاربة بحاها ثم هلك المال أو بعضه رجع في 

الربح حتول يستوفي راو الا لذن الرَبحَ 00 علل رس المال» ولا درف 

الفضلٌ إلا بعد سلامة رأس الالء فلا يصح قسمتّه» فينصرف اللاك إليه؛ لا 


عم > e‏ 3 5 ع يو ۽ يو 

ويبتدا أولا برأس المالء ثم بالنفقة» ثم بالربح» الأهم فالاهم. 

ولو فَسَحَا المضاربة» ڈ لم اقم لزعت عند الشارة. تولك راس 
المال إريترادًا الرّبح؛ لذن هذه الفا جديدة» والح كك انيت فانتهيل 
€ 4 

E RE O E ولوك غم‎ 

ٍ 9 7 0 ت 
وإن دَفَعَ إليه شيئاً؛ ليكف عنه ضَمِن؛ لأنه ليس من أمور التجارة» وكذلك 
إذا ارم 0 فصالحه الضارب بشيء من الما ل خن 


(۱) لألّه إذا هلك ما في يده تين آله لیس برأس مال» وأنَّ ما اقتسماه ليس بربح؛ إذ لا 
يتصوّر بقاء التبع بدون الأصلء فيضمن المضارب ما أخذه عل أنه ربح؛ لأنّه أخذه 
لنفسه حتئ يتم به رأس المال» بخلاف ما بقي في یده» حيث لا يضمنه؛ لاله إريأخذه 
لنفسه» وما أخذه رب المال محسوب عليه من رأس المال» كما في التبيين9: 1۹ . 

(؟) أي لأنَّ المضاربة الأول قد تمت وانفصلت. والثانية عقد جديدء فهلاك المال في 
الثاني لا يوجب انتقاض الأولء كا إذا دَفَعَ إليه مالا آخر» کا في الجوهرة١:‏ ۲۹۷» 
ودرر الحكام7: .١7‏ 


كتاب الوديعة 

وهي مُشتقةٌ من الوّدَع» وهو الثََّك يُقال: دَعّ هذا: أي اتركّه. ومنه 
الموادعة في | دن انك O‏ براحو فق E‏ الخرّب. وقال 6: 
اليتتهين قوم عن وَدَعهم الجماعات أو لبَخْتَمَنَّ عل قلوبهم. ثم لبَكتبْنّ من 
الغافلين»": أي تركهم الجماعات. 

ومنه: الداع؛ لأن كل واحدٍمنه) يترك صاحبه ويفارقه. 

أو هي مَن الحفظء قال يك في حديث وداع الُسافر: «استودع الله ديتك 
ا تسن ا ےا ا 
عند المودّع للحفظء وهذا لا يُووِعٌ عادة إلا عند من يُعَرَفُ بالأمانة والدّيانة. 


8 
0 


)١(‏ فعن ابن عمرء وأبي هريرة خت قال #: «لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات» أو 
ليختمن الله علل قلوبهم» ثم ليكونن من الغافلين» في صحيح مسلم۲: .09١‏ 

(۲) فعن قزعة» قال: قال لي ابن عمر هلم #ه أودعك كا ودعني رسول الله كلة: 
«أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك» في سنن ابي داود: »٣٤‏ وسنن 


الترمذي20:519 وقال: حسن صحيح. 


للع E es‏ 
وهو" عَقَدٌ مَشّروعٌ أمانة لا غرامةٌ قال : اليس عل الستووع غير 
الل ضمانء ولا على المستعير غير الل صان" وتيب حفظها على الموقع 

إذا قبّلها؛ لأنّه التزم الحفظ بالعقد. 
0 تارةً 0 بصريح الإيجاب والعولاة ا بالدّلالة: 


01 | ل 7 0 2ه رحو ر < ا س در ر 
فالصّريح: قوله: أودّعتك» وقول الآخر: قبلت» ولا يتم في حق 
الحفظ إلا بذلك. 


)١(‏ الوديعة شرعاً: هي تسليط الغير على حفظ ماله. 

وركنها: قول المودع: أودعتك هذا المال» أو ما يقوم مقامه من الأقوال والأفعالء 
والقبول من المودع بالقول والفعلء أو بالفعل فقط. 

وحكمها: وجوب الحفظ عل المستودع» ووجوب الأداء عند الطلب» وصيرورة المال 
أمانة في يده» ا في التبيين0: .۷١‏ 

(۲) فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ذيه» قال 4: «ليس عل المستعير غير المغل 
ضمان» ولا علل المستودع غير المغل ضمان» في سنن الدارقطني”7: »٤ 0٦‏ وضعقه. 
وعن شريح #5ه: اليس عل المستودّع غير المغل ضان» في معرفة السئنن١٠: 244١‏ 
وسئن البيهقي الكبير »4١ :٦‏ وصححه. 

وعن الزهري ك قال: اليس علل المستودع والمستعير ضمان إلا أن يتهم» في مصنف ابن 
له 

وعن القاسم بن عبد الرحمن #: إن علياً وابن مسعود ‏ قالا: ليس على مؤتمن 
ضمان) في سنن البيهقي الكبير": ۲۸۹. 


للا تاد الد كور طلا ابو ااج ت ت ت I mm‏ 

ويم بالإيجاب وحده في حَقّ الأمانة» حتى لو قال للغاصب: أودعتّك 
امون ور دعن الصانةواة 1 يل لأن صيرورة المال أمانة حكمٌ يلزم 
صاحب المال لا غير فينْيْتُ به وحده. فأمّا وجوت اليفظ فيَلَرّمُ المودّع» فلا 
بذ من قبوله. 

والدّلالة: إذا وَضَعّ عنده متاعاً وإر يقل شيعا أو قال: هذا وديعة 
عندك وسكت اله شارا حتول لو غاب المالك» ثم غاب الآخر» 

- 17 ےم نيه 0 
فضاع ضمن؛ لأنه إيداعٌ وقبول عرفاً. 

قال: (وهي آمانة إذا مَلَكّت من غير عد لم يَضْمَنْ)"؟ لاله لو وَجَبَ 
الضّمان لامتنع الاس من قَبوهاء وفيه من القساد ما لا يخفىء ولا رَوينا من 
الويف 

قال: (وله أن يحفظها بنفسهِ ومن ني عِيالِدِ” وإن تباه)؛ لأنّه التزم أن 
يحفظها بها يحفظ به ماله وذلك بِالْجِرَزٍ واليد. 

تداك تس فيو رصاق نيوا كان هلكا له ا ان أن 
إعارة. 


)١(‏ لأنَّ المودّع متبرّع في الحفظ وما علن المحسنين من سبيل؛ ولأنَّ يده يد المالك فيكون 
هلاكها في يد المالك فلا يجب الضمانء كا في التبيين٥:‏ 7/. 

() العيال: أهل البيت» ومن يمونه الإنسان الواحد» والمراد بالعيال هاهنا: زوجة 
المودّع وولده ووالداه وأجيره» كا في المصباح ص۳۸٤‏ وكمال الدراية ق017. 


2۴۸ > وايب ليان لتعليل | لاخنياز للموض 

وأا اليدٌ: فيذه وزوجتُه وزوججها وأجيده الخاصٌ وولدّه الكبير إن كان 
في عِيالِهِ عل ما مر في الرّهن» ولأنَّ اودع رَضِيَ بذلك؛ لأنه يَعْلَمُ أن المودع 
لا بذ له من الخروج عاش وأداء قرائضه» ولا يُمكنه استصحاب الوّديعة 
معه» فير گها في مَِْلَه عند من في عِالِهِء فلم يكن له يد من ذلك. 

ولهذا لا يصح بيه لو قال: لا تَدَفَعُها إلى شخصي عيته من عِياله من لا 
لمان رمك هيل سواة ل تعنمو وإث كان لوا م لذن 

العيال مَن لا يؤتمن على المال. 

قال: (وليس له أن يحفظها بغيرهم)”؛ لاله ما رضي بحفظ غيرهم. 
تاومالا و وار 0 0 أذ 
يُوكل ولا يُضارب؛ لا تقدَّمَ آن اللّيءَ لا 

قال: (إلا أن يخاف اخَريق فَيْسَلَّمُها إلى جاره» أو العَرّق فَيْلقيها إلى 

عه ار ان 1 تَعَيّن بذلك» لکن لا ر يُصَدَّقُ عليه إلا بِيّةِ؛ لأنه 

يدعي سبباً لإسقاط الصان» فيحتاج إل بَيَّة". 


)١(‏ وعن محمد ه: المودّع إذا دفع الوديعة إلى وكيله وليس في عياله» أو دفع إلى أمين 
من أمنائه من يثق به في ماله» وليس في عياله لا يضمن» وفي النهاية: وعليه الفتوئ؛ ثم 
قال: وعن هذا إر يشترط في التحفة في حفظ الوديعة بالعيال» كا في مجمع الأنهرا: 
م 


للا اد الذكتو ر يلات أب و الشاج س ا 

قال : (فإن خَلَطَّها بغيرها حتى لا ند تتميرٌ ضَوِئّها) عند أب حنيفة ذه ثم 
لا سَبيل للمودع عليها. 

والتاط عل وجوه: 

أحذها: الجنسٌ بال جنس كالجنطة بالجنطة, والشعير بالشعير» والدّراهمٌ 
البيض بالبيض» والسّود بالسود. 

والثاني: حلط الجنس بغيره: كالينطة بالشعير» والتل بالزّيتِ 
ونحوهما. 

والثّالتُ: حلط المائع بجنسه. 

فعند أبي حنيفة طل: هو استهلاك في الوّجوه كلها فيَضْمَئْها وينْقَطِمُ 
ق المودع عنها. 

وعندهما": كذلك في الوّجه الثَان؛ لأنّه استهلاك صُورةٌ ومعنىء 
o AG‏ نهاء نون a‏ عمق 


ج Sa‏ لسرن وحن حار اننا ام 


)١(‏ قال في «المنتقئ»: هذا إذا لر يكن الحريق عاماً مشهوراً عند الناس» حتئ لو كان 
مشهوراً لا يحتاج لك البينة» كما في اللباب١:‏ 751. 
(۲) وظاهر «الحداية» ترجيح قوط بتأخير دليلهماء کا في اللباب١:‏ 5/8 7. 


وا > > س ا عار عرس 

وأا الثالث: فعند أي يوسف كه عل الأقل تبعآ للأكثر اعتباراً 
للغالب»:وعدل محمد ضف هو تعد ينعا كران لاد E‏ 
ا لجنس عنده علل ما عرف من أصله في الرّضاع. 

ولط الدّراهم بالدّراهمء والدّنانير بالدّنانِير إذابةٌ من الوجه الثّالث؛ 
أنه نض انا 

وجه قول أبي حنيفة : أنه استهلاك من كل وجه؛ لتَعَذّر وصوله إن 
بن حقو والقشمة مُتَتِبة على الشركة فلا تكون موجبة هاء فلو أبرأ المووع 
الخالط برئ صلا وعندهما: يرأ من الضَّمانء فتتعيّنُ الشّركةٌ في الخلوط. 

5 ر 2 ا ت 0100 ۶ 

(وكذا إن آنفق بعضهاء ثم رَد عِوَضصه وحَلطه بالباقي)» فهو استهلاك 
علل الوَّحِهِ الذي بيّنا. 

قال: (ولو اختلطً بغير صنيو فهو شّرِيكٌ) بالاتفاق؛ لأنّه لاصَنْمَ له 
فيه» فلا صان عليه» فتتعيّن الشَّركة. 

قال : (ولو دق فيها بالرّكوب أو الا أو الاستخدام أو لقعي 
u 7‏ 3 و 4 وہ 
لع رال التعدي لم يصمن) لزوال الموجب للضمان» ويد الأمانة باقية بإطلاق 
الال رفع من جهة صاحب الحقء لکن ارَتَمَعَ حكمّه لوجود 
ما ينافيه» ثم زال المنافي ذ دكم الأمر الأوّل. 

(ولو أَوْدَعها نكت عند الثَّانِء فالضّمان على الأَوّل) خاصّة 


للأتذاذ لذ كو و اا ابو شاع جح س 

وفالا ي ا شاء؛ لأنَّ الأول خالف؛ لا بيناء والتاني کد 
حيث قبضّ ملك غيره بغير أَمّرهه فإن ضَمَّنَ الأول لا يرجم عل الثَاني؛ لأنه 
ملگه بالضَّمان مُستنداء فيكون مودعاً ملگه» وإن صَمَّنَ الثاني رجّعَ عل 
الأوّل؛ لأنّه إت لحقه ذلك بسبيه. 

ولأبي حنيفة :أن التفريطً إا جَرَئ من الأَوّل؛ لأن جرد الدّفع لا 
وجب الضَّمانء حت لو مَلَكّت والأوّل حاضرٌ لا يَضْمَنُ فإذا غاب الأوّلْ 
فقد ترك الحفظ فَيَضْمَنْ والثّاني ارك 

قال: (فإن طَلَبَها صاحبّها فجَحَدّهاء ثمّ عاد اعترف ضَمِن)؛ لأنَّ 
بالطّلبٍ ارتفع عَقَدُ الوديعة» فصار غاصباً بعده» وبالاعترافٍ بعد ذلك إر 
يوجد الرَّدٌّ إلى نائب المالكء بخلاف مسألة المُخالفةٍ ثم المواققة؛ لأن يد 
الوَديعة إرتَرَتَفِعٌ» فوجد الرّدُ إلى يد التائب. 

ولو جَحَدَها عند غير المالك لِريَضْمَنٌء وقال زُفر ه: يَضْمَنٌ؛ لاه 
جحد الوّديعة. 

ولنا: أنه من باب الحفظ؛ لما فيه من فطع الأطّْماع عنهاء ولأنّه رب 
تحاف عليها من جَحَدَّها عنده» وهذا المعنى مَعَدومٌ إذا جَحَدَها عند المالك. 

فإن جَحَدَها ثم جاءَ بهاء فقال له صاحيّها: دَعَها وَديعة عندك 
له فان ا أعدها فلم اھا و لأنه إيداع ور كاه 
ادها ثم أَوَدَعَهاء وإن لر يُمُكته اخ ذها ضَمِنَ؛ لاله ريدم الرَد. 


6 ا 
0 7 هه 

قال: مرجع أن يُسافرٌ بالوديعة وإن كان ها حمل ومُؤونة مالم ينه 4 
إذا كان الطريةٌ ي آمنا)؛ لإطلاق الأمرء والغالتٌ الكلامة إذا كان الطَرِيقٌ آمن 
هذا ل الوص ادن ادف ال كوت ف البحر؛ لأن الغالت فيه 
العَطّب. 

وقالا: ليس له ذلك إذا كان له حمل ومؤونةٌ؛ لان الظاهِرَ عدم الرّضاءٍ 
لا يلزمُةُ من مُؤونة الحمّل. 

فا و ا اف ذا كانامة 
أل العترو لات A A‏ 

قال: (ولو أَوْدَعا عند رَجل مَكيلاً أو مَؤْزونا ثم حَصَرٌ أحدّهما يَطْلُْبُ 
نَصِيبَه م يؤمز بالدّفع إليه مالم يضر الآخرٌ). 

وقالا: يدفم إليه تَصيبّه؛ لأنّه سَلَّمَهِ إليه» فيُؤمرٌ بالدّفم إليه عند 
الطّلب؛ ملك حتول كان له أخزه كالدّين المشترك. 

ولهة أن : نصيه في لاع ولا يُمكن دف إليه؛ لأنَ اذه َع في اله 
وهو غير المشاع» وإذا ر يمكن د 0 فعة إليه» كيف يؤمر به. وو الأخذ لا 
0 ا لضان 

oe 


ولأ عار واا ل د تقس ت ماعا 


ا الا کور اا ابو شاع نت سن 81 

وغيرُ المكيل والموزون لا يُدَقَعٌ إليه نصيبه بالإجماع. 

و ل فيه الخلا مطلقاء والأوّل أصح؛ لأنّه لو كان في يد 
أحدهما وغابَ» فليس للحاضر أخذ نصيبه» فمن المودع أَوى. 

قال: (فإن قال المودع: أمرتني أن أَدْفمَها إلى فلانء وكَذَّبه المالكُ 

صن إلا أن يقيم اليه على ذلك أو ينكل امالك عن اليمين)؛ لأ 

تصادقا علل الدّفع وتجاحدا في الإذن» فيّضَمَن بالدّفع ا حجة 

قال: (ولوأَوْكع عند َجلين يئام قم ا 
نصقه» وإن کان لا يُفْسَمُ حَفِظه حفظه أحدّها بار الآخر). 

وقالة ككرها أن فده ار الآخر في المُسألتين؛ لاله رضي 
بأّمانتهماء فكان لأحدهما أن يُسلَّمَها إلى الآخر كالسألةٍ الثانية. 

وله: أن الدّافعَ أَوَدَعَ نِضَّمَّه بغير أَمْرِ المودع فيضمنه» وهذا لأنّه إن 
رضي بأمانتهماء فكان رضى بأمانة كل واحدٍ منهما في النّصف؛ لأنَّ إضافة 
الفعًل إليهما تقتضي التّبعيض كالتّمليكات, إلا آنا جَوَّزناه فيا لا يُقِسَمُ 
ضرورة عدم التجزي» وعدم إمكان اجتماعه) عليهاء ولأنّه لا ر يُمكن 
قِسَمَتَهاء ولا الاجتماع عليها دائ)ء كان راضياً بذلك دلالة. 

وعلن» هذا الركيلان والوضيان .والمرّعيتان..والعذّلان ن الدّهن 
والمستبضعان. 


٤‏ لل تهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 
قال: (ولو قال: احِمَظّها في هذا البيتِء فحفظها في بيتٍ آخر في الدّار ‏ 

يَضْمَنْ )؛ لعدم تفاوجتم| 2 ال جرّزء إلا أن تكون داراً كبيرةً مشاعدة الآطراف. 

وا الذي اف عله عورزة فاته يضم“ له e:‏ 


$ 


اع 


قال: (ولو خالفه في الدّار ضَمِن)؛ لأنّ الور تختلف في الجرّز فكان 


لاسا 


قال: (ولو رَد الوَديعةَ إلى دار مالكها ول يُسَلَّمُها إليه ضَمِن)؛ لأن 
امالك ما رضي بدفعها إلى داره» ولا إلى من في عياله ظاهراً؛ إذ لو رضي بهم 
ا 

E A A E e ا : ا آنه‎ 

ولو وضع الثياب في الام ولر يقل شيئاً ودَحَل الام يُنظّر إن كان في 
الام 0 86 الثياب» فالضان عليه دون لامي ؛ لاله استودعه دلالةٌ 
وإن إريكن صَونَ الحَاميّ. 

ولو قال للحَيَاميّ: أين أضعٌ الثبابَ فأشارٌَ إلى مَكانِ يَضْمَنْ الحَامِيُ 
دوه الخاق لأ لكات ا 

ولو وَضَعَّ الثياب بمحضر من المي فخرج آخر ولَيِسَهاء والحّاميٌّ 
لا يدري آنا ثيائه آم لاء ضَمِن الحّامي. 

وإن نام ا لامي فيرقَتٌ الثياب إن نام قاعداً لرِيَضْمَنْ؛ لأنه إر ترك 
الحفظ» وإن نام مُضْطجعاً ضَيِنَ. 

والخان كالمّام» والدَابَةُ كالثياب» والخاننٌ كالحّاميّ. 


ا الذكتو سناع أب و اا د س ا 

قام واحد من أهل الان و كتابه أو متاعه» فالباقون مودّعون. 
حت لو تركوه فَهّلّك ضَوِنواء فإن قام واحدٌ بعد واحدء فالضّمان علل 
آخرهم؛ لاله تعن جد فكلا . 


دل ستهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


فهرس الموضوعات 
كتاب البيوع 1000[ |[ O‏ 1 
فصل الإقالة جائزة 1 [151[ز[ز[ [ [ 0 E‏ 
يأب ارات مسن سج حم مج CS SS SRS SSS‏ 
[فصل في خيار الشّرط] a‏ ل با ا ا ب 
فصل [في خيار الرؤية] 1[114[ذ[ذ[ [ [ [ز [ ا 000000 
[فصل في بيع الفضولي ] O EO‏ 0 
فصل [في خيار العيب”] OS NR‏ 
فصل في التلجعة ا ا 
باب البيع الفاسد sn‏ وو 
ا ا O O‏ 


للأستاذ الدكتور صلاح أبو الحاج 


ع 0 
باب السّلم وافاففةةة ههه ووو ووو وو ف ممم ةم مه و ووو ةو م مام مام م مام 6م6666 6ن 


: ره عع ىج ع ره 5 7 و 
فصل وتبطل الشفعة بِمّوتٍ الشفيع وتَسليوِهِ الكل أو البَتعضص 
كتاب الإجارة ووفففةةة ةن ةف ةن ةفو قفوو ةوقو ة وفةة مف ءمةة مف نه ممم مم 6ن 


فصل [أنواع الأجراء] E ES‏ 


فصل [استحقاق الأجرة] اص E‏ ا 


فصل [ما يصح به الرّهن] 11[ 1111 
فصل فإذا باع الرَّاهِنٌ الرَهنَ فهو موقوفٌ O‏ 


فصل [جناية الرّهن] اموه ارتو 


۸ دل ستهذيب الاختيار لتعليل الاختيار للموصلي 


کتاب المأذون A E ES [ [| NE‏ 
كتاتٌ الوكالة ETT‏ 
و و 

فصل الجهالة ثلاثة أذ 


NE DEAE كتات الكفالة‎ 


كتاب الحوالة 05 1[ |[ 111111 


2 و 
نواع: فاحشة» ويسيرة ا 


